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  الفصل الأول

  الإطار المنھجي والدراسات السابقة 

  

  -:المقدمة

  

تعتبر السیاسات النقدیة والمالیة وأدواتها من أهم الأدوات المؤثرة علي میزان المدفوعات     
سیاسات توسعیه أو (حیث تؤثر تأثیر مباشر علي میزان المدفوعات .والاقتصاد عموما 

للدولة مع )رأسمالیه  –تجاریه (حیث یجسد میزان المدفوعات المعاملات ألاقتصادیه )انكماشیة
الخارجي حیث تعتبر وجود أي خلل في میزان المدفوعات مؤشر علي خطورة الوضع في العالم 

  .الاقتصاد القومي

  .تنقسم هذه الأدوات أي قسمین احدها أدوات كمیه وثانیهما أدوات كیفیه

تعتمد بعض الأدوات الكمیه للسیاسة النقدیة علي سعر الفائدة اعتمادا كلیا حیث یري بعض 
الاستعانة بسعر الفائدة في السیاسة النقدیة تجعل ألدوله تعتمد علي  الاقتصادیون أن عدم

الأدوات الجامدة التي تتمیز بعدم المرونة وغیر قادرة علي تحویل الاقتصاد نحو تحقیق معدلات 
نمو معقولة ولا تستطیع ألدوله  مواجهه الظروف الطارئة للاقتصاد أو تحقیق أوضاع اقتصادیه 

م ألقدره علي السیطرة علي معدلات التضخم الذي یعتمد علي كمیه النقود مرغوب فیها وكذلك عد
  .في الاقتصاد باعتباره ظاهره نقدیة في المقام الأول بالإضافة إلي عوامل أخري غیر نقدیة

تحقیق التوزیع الأمثل للموارد بحیث یجب ترشید استخدامها وتخصیصها وكذلك وذلك في سبیل 
وكذلك یجب تحقیق .سكان بصوره متوازنة لتحقیق تنمیه اقتصادیه متوازنةتوزیع هذه الموارد بین ال

حیث تعتبر أدوات السیاسة النقدیة من .الاستقرار النسبي قي الأسعار بمحاربه التضخم ومسبباته 
أهم الأدوات المستخدمة في أداره ألسیوله في الاقتصاد حیث تتوازن بین ألسیوله التي تم ضخها 

  .لسلع والخدمات المتوفرة في ذلك الاقتصادفي الاقتصاد مع ا
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  - :الاطار المنھجي :  الأولالمبحث 

  

  -:مشكلھ البحث

هذا البحث یتناول اثر السیاسات النقدیة والمالیة علي میزان المدفوعات في الفترة مابین 
یقود إلي اختلالات أخري في  أي دوله فوجود اختلال في میزان مدفوعات .2010—2000

والاختلالات المتزایدة في میزان المدفوعات مؤشر واضح إلي معاناة ذلك الاقتصاد من الاقتصاد 
وبالرغم من استخدام سیاسات كثیرة لمقابله العجز في میزان المدفوعات السوداني  .مشاكل كثیرة

وتتمثل  .إلا أن ذلك لم یجدي نفعا ولذلك كان لابد من التعرف علي الأسباب الحقیقة لذلك العجز
  - :لة البحث فياسئ

  ما هو اثر السیاسات النقدیة والمالیة علي میزان المدفوعات ؟- 1

  هل الزیادة في معدلات التضخم تؤدي إلي الزیادة في عجز میزان المدفوعات؟- 2

  هل توجد علاقة بین سعر الصرف والاختلال في میزان المدفوعات؟- 3

  ؟یؤثر علي میزان المدفوعات هل الزیادة في عرض النقود - 4

  هل توجد علاقة بین الدخل القومي ومیزان المدفوعات ؟- 5

  -: فروض البحث

  .علي میزان المدفوعات آثاریفترض البحث أن السیاسات النقدیة والمالیة لھا  -1

  .                        علي میزان المدفوعاتعرض النقود یؤثر  أنیفترض البحث  -2

سعر صرف الجنیھ السوداني والاختلال في  ھناك ارتباط بین التغیر في أنیفترض البحث  -3 
  .میزان المدفوعات

  .میزان المدفوعاتتؤثر علي الزیادة في معدلات التضخم  أنیفترض البحث  -4

  .یفترض البحث كذلك وجود علاقة بین الدخل القومي ومیزان المدفوعات  -5
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  -: أھمیھ البحث

التعرف علي اثر السیاسات النقدیة والمالیة علي میزان المدفوعات وسعر الصرف  یعتبر
  .السوداني من أھم الأھداف 

البحث تناول اثر السیاسات النقدیة والمالیة علي میزان  أنالعلمیة للبحث فتكمن في  الأھمیةاما 
وكذلك تناول البحث .وھذه الفتره تعتبر حدیثھ لحد ما ) 2010-2000(المدفوعات في الفتره من 

الاثر غیر المباشر علي میزان ات الاثر المباشر وزات مختلفة منھا ذ متغیراتفي التحلیل 
  .المدفوعات

لبحث یمكن الاستفاده منھ في كل من وزارة المالیة والاقتصاد الوطني العملیة فان ا الأھمیةاما 
  .والبنوك التجاریة وكل المؤسسات المالیة وبنك السودان المركزي

  - : أھداف البحث  

  .توضیح اثر السیاسات النقدیة والمالیة علي میزان المدفوعات-1

  . توضیح اثر الزیادة في معدلات التضخم علي میزان المدفوعات-2

  .توضیح العلاقة بین سعر الصرف والاختلال في میزان المدفوعات  إليیھدف البحث -3

توضیح اثر الزیادة في عرض النقود علي میزان المدفوعات وسعر  إليیھدف البحث -4
  .الصرف

  . لعلاقة بین الدخل القومي ومیزان المدفوعاتتوضیح طبیعة ا-5

المدفوعات وسعر الصرف باعتباره المؤشر الأھم في توضیح العوامل المؤثرة علي میزان -6
  .تقییم أداء الاقتصادیات الدولیة والمحلیة

  .التعرف علي أداء میزان المدفوعات  وسعر الصرف في السودان خلال فتره الدراسة-7

  التعرف علي السیاسات التي یمكن من خلالھا معالجھ الاختلال في میزان المدفوعات-8

  .ي سعر الصرفوعدم الاستقرار ف

  

  -:منھج البحث

بطریقة المربعات الصغري للتعرف علي اثر السیاسات النقدیة استخدم البحث المنھج القیاسي 
  .والمالیة علي میزلت المدفوعات 
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  -:حدود البحث

  لدراسھ میزان المدفوعات السوداني وسعر الصرف 2010—2000یتناول البحث الفترة مابین 

  -:البیاناتمصادر جمع 

تم جمع البیانات من المصادر الثانویة العربیة والأجنبیة المتمثلة في المراجع والدوریات 
  .والمجلات العلمیة وشبكھ الانترنت وذلك في الجانب النظري

یعتمد علي التقاریر السنویة لبنك السودان المركزي ووزارة المالیة أما علي الجانب التطبیقي 
  .میع الجھات المختصة وذات الصلة بالموضوعوالاقتصاد الوطني وج

  -: ھیكل البحث

المنھجي والدراسات السابقة وبھ فصول الفصل الأول وھو الإطار  خمسیتكون البحث من 
اما المبحث الثاني ھو  ویستعرض خطة البحث عن الاطار المنھجي  الأولمبحثان المبحث 
 ویتناول السیاسات المالیة والنقدیة فھو الاطار النظري أما الفصل الثاني .الدراسات السابقة

المبحث الأول یتناول السیاسة النقدیة والذي ببدوره یتناول  ثلاث مباحثوبھ  ومیزان المدفوعات
مفھومھا وأدواتھا وأھدافھا والسیاسة النقدیة في ظل النظریة الحدیثة وأیضا یتناولھا في ظل 

ثاني یتناول السیاسة المالیة، ویتناول دور السیاسة المالیة في والمبحث ال.الاقتصاد الإسلامي 
والمبحث الثالث یتناول میزان .لیة ظل الإسلام االاقتصاد  وفعالیتھا واختیار أدواتھا والسیاسة الم

یتناول السیاسات  الأولالمبحث ,اما الفصل الثالث فھو الاطار التطبیقي وبھ مبحثان .المدفوعات 
  .النقدیة في السودان والمبحث الثاني یتناول السیاسات المالیة في السودان

والفصل اثر السیاسات النقدیة والمالیة على میزان المدفوعات یستعرض  یتناول لرابع والفصل ا
  .یتناول النتائج والتوصیات الخامس
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  - :الدراسات السابقة : المبحث الثاني

  

سعر الصرف وأثره علي میزان المدفوعات السوداني من (محمد سید احمد الفكيمأمون -1
)1996—2003.(1  

تمثلت مشكلھ الدراسة في انھ نسبھ لوجود الطلب الزائد في العملات الأجنبیة ظھرت مشكلھ 
زیادة أسعارھا أمام العملة المحلیة مما اثر سلبا علي الصادرات السودانیة وبالتالي علي عجز 

  .المدفوعات في السودان میزان

فرضیات الدراسة ھي أن سیاسة تخفیض سعر الصرف تؤثر سلبھ علي میزان المدفوعات وان 
سیاسة التحریر الاقتصادي المنتھجة في البلاد أثرت بصوره سالبھ علي میزان المدفوعات 

  .أضافھ إلي أن سیاسة صندوق النقد الدولي تجاه ذلك لم تأتي بنتائج ایجابیھ

نتائج الدراسة أن سیاسة سعر الصرف سیاسة فاعلھ إذا صاحب ذلك زیادة في الإنتاج  وأكدت
  .عن طریق تشغیل الموارد العاطلة مع استخدام سیاسة مالیھ ونقدیة مناسبة

دراسة –العوامل المؤثرة علي میزان المدفوعات والیات التعدیل (احمد عبد الرحمن عمر -2
  2). 2007—1978لسوداني بین تحلیلیھ لأداء میزان المدفوعات ا

تمثلت مشكلھ الدراسة في أن العجز في المیزان التجاري یقود لتشوھات أخري من خلال تأثیره 
  .علي متغیرات اقتصادیھ ذات أھمیھ 

ومن أھم فروض الدراسة أن العجز أو الفائض في المیزان التجاري یؤثر سلبا أو إیجابا علي 
  .میزان المدفوعات

ھي أن قیام الحكومة بسیاسة التمویل بالعجز بھدف لمعالجھ مشكلھ عجز الموازنة واھم النتائج 
  .كان سببا رئیسیا من أسباب ظھور التضخم 

  

  

  

                                                        
—1996(سعر الصرف وأثره علي میزان المدفوعات السوداني من (مأمون محمد سید احمد الفكي 1

 .2004 االسودان للعلوم والتكنولوجی. رسالة ماجستیر غیر منشوره ج)2003
دراسة تحلیلیھ لأداء میزان –العوامل المؤثرة علي میزان المدفوعات والیات التعدیل (احمد عبد الرحمن عمر  2

 االسودان للعلوم والتكنولوجی. رسالة ماجستیر غیر منشوره ج) 2007—1978المدفوعات السوداني بین 
2009.  
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اثر السیاسات المالیة والنقدیة علي میزان المدفوعات السوداني من (الشاذلي عیسي حمد -3
  1. ) 2000—1989عام 

السیاسات النقدیة والمالیة بصوره عامھ وعلي  أھم الأھداف التعرف علي أدبیات تقویم آثار
  .میزان المدفوعات بصوره خاصة 

با واضحا وذلك لاعتماد تذبذ 2000—1989ب المیزان التجاري فالفترة من واھم النتائج تذبذ
  .السودان علي السلع الزراعیة حیث تصاحب الزراعة خطورة في الأمطار وغیرھا

زراعي –صناعي "د السوداني وإصلاح القطاع الإنتاجي واھو التوصیات إصلاح ھیكل الاقتصا
  .وعلاج مشكلھ الدیون الخارجیة"حیواني–

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
  2000-1989المدفوعات السوداني من عام میزان اثر السیاسات المالیة والنقدیة علي (الشاذلي عیسي حمد  1
  .2004 االسودان للعلوم والتكنولوجی.رسالة دكتوراه غیر منشوره ج)
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  الفصل الثاني

 الاطار النظري

  السیاسات النقدیة والمالیة  

  -:السیاسة النقدیة  -:المبحث الأول 

  - :المفھوم والأھداف والأدوات السیاسة النقدیة  1-1

تعد السیاسة النقدیة من أھم السیاسات الاقتصادیة حیث أنھا تلعب دورا ھاما في النشاط 

  1.وظائف البنوك المركزیة  أھمالاقتصادي وھي تعتبر من 

إن مصطلح السیاسة النقدیة مصطلح حدیث نسبیا ظھر في أدبیات الاقتصاد في القرن التاسع 

قدیة كثیرین وكانت كتاباتھم تبرز من الحین للأخر غیر إن الذین كتبوا في السیاسة الن.عشر فقط 

وبذلك شھدت بدء الدراسة المنتظمة لمسائل .في فترات الأزمات وعدم الاستقرار الاقتصادي

السیاسة النقدیة بالرغم من اختلافھا من قبل المنظرین الاقتصادیین وكذلك من قبل المھتمین 

  2.بالاقتصاد التطبیقي أو العملي

شرین أصبحت السیاسة النقدیة ودراستھا من نواحیھا المختلفة جزء لا یتجزأ من في القرن الع

إن السیاسة النقدیة بدأت تستخدمھا الدول إلي جانب السیاسات .السیاسة الاقتصادیة ألعامھ للدولة

الاخري كالسیاسة المالیة أو سیاسة الأسعار أو السیاسة التجاریة أو سیاسة الأجور للتأثیر علي 

النشاط الاقتصادي من خلال التأثیر علي المتغیرات الأساسیة لھذا النشاط كالاستثمار  مستوي

  .والأسعار والإنتاج والدخل

  -:مفھوم السیاسة ألنقدیة 

ظھر في أدبیات الاقتصاد في القرن التاسع , إن مصطلح السیاسة النقدیة ھو مصطلح حدیثا نسبیا

وكانت كتاباتھم تبرز بین الحین , النقدیة كانوا كثیرین غیر إن الذین كتبوا في السیاسة ,عشر فقط 

كما قام المنظرین الاقتصادیین . والأخر إبان الأزمات وفترات عدم الاستقرار الاقتصادي 

  .والمھتمین بالاقتصاد التطبیقي أو العملي بدراسات منتظمة علي اختلافھا بینھم

                                                        
 .83ص ,)م1996,دار الیازوري للنشر,عمان,الأردن(البنوك المركزیة والسیاسة النقدیة ,زكریا الدوري ویسري السامرائي 1
 .83ص ,)م1996,المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر (والبنوك  اقتصادیات النقود,سلیمان أبو دیاب  2
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قبل الحكومة والبنك المركزي والخزینة السیاسة النقدیة ھي جمیع الإجراءات التي تتخذ من 

بقصد التأثیر علي مقدار وتوفیر واستعمال النقد والائتمان وكذلك الاقتراض الحكومي أي حجم 

   1.وتركیب الدین الحكومي 

والمقصود بالسیاسة النقدیة الحفاظ علي أوضاع نقدیة وائتمانیة ملائمة في ظل اقتصاد سلیم 

الاقتصاد السلیم یتمیز بعمالة عالیة ومعدل نمو جید ویمكن المحافظة وتعتقد السلطات النقدیة إن 

 مجموعة والتمویلیة النقدیة بالسیاسة یقصد 2.علیة واستقرار أسعار صرف العملة الوطنیة 

 حجم على التأثیر بغرض  )المركزي البنك(  السلطة النقدیة تصدرھا التي والإجراءات القواعد

 التمویل على والرقابة والخدمات، السلع لأسعار المستوى العام باتتقل من للحد وذلك السیولة،

 الاقتصادیة، للموارد الأمثل التوظیف تحقیق الاقتصادیة بھدف للقطاعات المتاح المصرفي

 في والتوازن الاستقرار تحقیق لضمان الوطنیة صرف العملة أسعار استقرار على والمحافظة

 بما والمالي المصرفي النظام واستقرار سلامة النقد لضمان استخدام وتنظیم المدفوعات، میزان

 الاقتصادیة والتنمیة الاقتصادي لتحقیق الاستقرار الاقتصادي النشاط حركة مع مئیتلا

 من والملاحظ .الأخرى الاقتصادیة المالیة والسیاسات السیاسة مع بالتنسیق وذلك والاجتماعیة،

 العامة الاقتصادیة السیاسة أدوات من ھامة أداة والتمویلیة تعتبر النقدیة السیاسة أن التعریف، ھذا

 حجم إدارة طریق عن الاقتصادي الاستقرار تحقیق مھمة في كأداة إلیھا ینُظر حیث للدولة،

 وأداة تكلفتھ، على والتأثیر المصرفي التمویل توجیھ فعّالة في ووسیلة الاقتصاد، في السیولة

 النظام لإدارة تنظیمیة وأداة الأخرى، الأجنبیة العملات الوطنیة مقابل العملة صرف أسعار لضبط

 لتحقیق الكافیة الاستثمارات جذب و القومیة المدخرات یضمن تدفق الذي بالقدر المصرفي

  .الدولة في الاجتماعیة والتنمیة النمو الاقتصادي من ومستدام عالٍ  مستوى

  -:أھداف السیاسة النقدیة 

  :السیاسة النقدیة تنحصر في الأتي تستھدفھلعل أھم ما 

  :تحقیق الاستقرار في الأسعار-1

تعد المحافظة علي استقرار في الأسعار من أھم العوامل التي تؤثر علي النشاط الاقتصادي 

وتنحصر ھذه الغایة في العمل علي انحصار التغیرات .والمؤشرات الاقتصادیة الرئیسیة 

لان أي تغیرات كبیرة في مستوي الأسعار من العوامل التي تؤثر المستمرة في الأسعار نظرا 

سلبا علي قیمة النقود وبالتالي آثار ضاره علي مستوي الدخول والثروات وتخصیص الموارد 

                                                        
 . 186- 185ص ص  –مرجع سابق –زكریا الدورى و یسرى السامرائي  1
 . 249ص  – 1978الریاض  –دار المریخ للنشر  -النقود والبنوك ولاقتصاد وجھة نظر النقدیین –بارى سیجل  2
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الاقتصادیة بین الفروع الإنتاجیة وبالتالي علي الأداء الاقتصادي فالاستقرار في مستوي الأسعار 

ء علي مثل ھذه الاختلالات وبذلك یمكن عن طریق إتباع مرغوب طالما سیؤدي إلي القضا

سیاسة ائتمانیة سلیمة تأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادیة والأھداف الاقتصادیة المرجوة التي 

  .تحقق الاستقرار في مستویات الأسعار

  :تحقیق الاستقرار في أسعار الصرف -2

لھدف الأول وھو تحقیق الاستقرار في لعل ھدف تحقیق الاستقرار في أسعار الصرف مرتبط با

  ونعني بھذا الارتباط بینھما"الأسعار داخل ألدولھ"الأسعار الداخلیة 

إذا الأسعار في دولة ما انخفضت ھذا الانخفاض سیؤدي إلي زیادة في الصادرات "فمثلا 

 وسوف یشجع الدول الاخري علي الاستیراد من ھذه ألدولھ وسوف تؤدي زیادة الصادرات إلي

زیادة الطلب علي عملھ تلك الدولة وزیادة الطلب علي عملتھا سوف یؤدي إلي ارتفاع سعر 

حیث إن الطلب علي عملة دولة ما ومن ثم تحدید سعر .صرفھا مقابل باقي العملات وقوة عملتھا

فان تغیر الطلب علي صادرات ألدولھ یلعب دورا ھاما في الطلب .صرفھا یعتبر طلب مشتق 

  .ولھعلي عملة ألد

وبذلك فان حجم الائتمان یلعب دورا ھاما في استقرار مستویات الأسعار والسیاسة الائتمانیة 

  .تؤثر تأثیرا ملحوظا علي استقرار سعر صرف العملة

  :تلبیة المتطلبات المالیة للنشاط الاقتصادي -3

تعد تلبیة المتطلبات المالیة من أھم أھداف السیاسة المالیة ومن أھم أھداف السیاسة الائتمانیة 

حیث انھ من المفترض إن یقوم البنك المركزي بتلبیة حاجات القطاعات الاقتصادیة المختلفة عن 

ئتمان وخاصة في أوقات الرواج الاقتصادي الذي تحتاج فیھ القطاعات الاقتصادیة إلي طریق الا

  1.مزید من الائتمان 

  :التحكم في التقلبات الاقتصادیة  -4

لاشك إن اقتصادیات الدول وخاصة تلك التي تنتھج النظام الاقتصادي الرأسمالي تمر عادة بما 

یسمي بدائرة التقلبات الاقتصادیة حیث یشھد الاقتصاد خلالھا مراحل مختلفة مثل مرحلة 

الانتعاش ومرحلة الركود الاقتصادیین وبھذا یمكن للسیاسة النقدیة إن تلعب دورا ھاما في تحقیق 

ثار السلبیة لدائرة التقلبات الاقتصادیة عن طریق انتھاج سیاسة نقدیة توسعیھ في فترات الآ

الركود الاقتصادي وانتھاج سیاسة نقدیة انكماشیة في فترات الرواج الاقتصادي والتي یصاحبھا 

  .عادة فترات أو معدلات تضخم مرتفعة

                                                        
 .59ص ,)المؤسسھ الجامعیة للدراسات والنشر(,والمالیة النظریات والسیاسات النقدیة ,سامي خلیل 1
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  .تحقیق مستوي عال من الاستخدام للموارد -5

مرتفع من علي إن یكون ضمان التوظیف الكامل أومستوي بین الاقتصادیین ھناك إجماع 

السلطات النقدیة لتشغیل من بین الأھداف التي تسعي إلیھا السیاسةالنقدیة وذلك وفق حرص ا

   علي تثبیت النشاط الاقتصادي عند اعلي مستوي ممكن من التوظیف للموارد الطبیعیة

  1.والبشریة 

  :اقتصادي مرتفعھ تحقیق معدلات نمو -6

الھدف الأساسي للسیاسة النقدیة ھو تحقیق معدلات نمو اقتصادي مرتفعھ مع الحد من ضغوط 

وبھذا یعد ھذا الھدف الھدف الأولي والرئیسي للسیاسة النقدیة وبینما تعد الأھداف ,التضخم 

إن فعالیھ , الاخري مثل استقرار مستویات الأسعار واستقرار سعر الصرف بمثابة أھداف ثانویة

السیاسة النقدیة في تشجیع النمو الاقتصادي تتم من خلال تأثیرھا علي الاستثمار كواحد من أھم 

حیث إن التغیرات في التي تحدثھا السیاسة النقدیة في الاحتیاطات النقدیة للمصارف ,محدداتھ 

فائدة وبالتالي وبالتالي في عرض النقد ویكون ذلك من خلال إن السلطات النقدیة تغیر سعر ال

فإبقاء أسعار الفائدة الحقیقیة عند مستویات منخفضة .تتحكم في حجم الاستثمار للقطاع الخاص 

  .تساھم في خلق بیئة ملائمة لتسھیل التمویل الاستثماري 

  :تحسین میزان المدفوعات -7

أقطار العالم یجسد میزان المدفوعات لقطر ما علاقة القطر المالیة والتجاریة والنقدیة مع بقیة 

وبذلك یكون المیزان في صالح القطر عندما تكون صادراتھ بالعملة الصعبة اكبر من وارداتھ ,

وتسعي جمیع الأقطار مھما كانت درجة تطورھا الاقتصادي إلي إن تجعل ھذا . والعكس صحیح

  2.المیزان لصالحھا من اجل ألمحافظھ لما لدیھا من مخزون من العملات الصعبة أو الذھب 

العجز في میزان المدفوعات یعني إن القطر یدفع أكثر مما یستلم بصوره جاریة بالعملة الصعبة 

حیث لامیكن تغطیة ھذا العجز عن طریق السحب من الاحتیاطات النقدیة الأجنبیة أو بیع بعض .

مما ینعكس سلبا علي القیمة .موجوداتة عن طریق الاقتراض أو الحصول علي بعض المنح 

ویأتي ھنا دور السلطات النقدیة من خلال التوسع في حجم الإنفاق .الخارجیة للعملة الوطنیة 

  .الممنوح للوحدات الاقتصادیة غیر المصرفیة في محاولة لتقلیص استیرادھا

                                                        
 .59ص ,المرجع السابق 1
  .191ص ,مرجع سابق,زكریا الدوري ویسري السامرائي  2
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وآما إذا كان سبب العجز في میزان المدفوعات كثرة التوظیفات الطویلة والقصیرة الأجل علیھ 

تمان المصرفي لیتم تقلیص سیولة ھذه الوحدات الاقتصادیة مما یرغمھا بتم تقلیص حجم الائ

  .علي استعادة رؤوس أموالھا الموظفة في الخارج

  :لمساھمھ في تطویر المؤسسات المالیة والمصرفیةا -8

كلھا تخدم في إطار " السوق المالي والسوق النقدي"الأسواق التي تتعامل فیھا ھذه المؤسسات 

  .الوطنيتطور الاقتصاد 

وھذا الترابط ینحصر في ,یبدو ھنالك ترابطا واضحا ومتداخلا بین أھداف السیاسة النقدیة 

  .جانبین ھما الادخار والاستثمار 

  :فیما یخص الادخار تسعي السیاسة النقدیة إلي الأتي

جمع وتعبئة المدخرات المحلیة التي یمكن جمعھا بواسطة المؤسسات المالیة والمصرفیة   - أ

  .في البلد ألقائمھ

 .رفع معدلات الادخار كنسبھ إلي إجمالي الدخل القومي   - ب

  :وفیما یختص بالاستثمار تسعي السیاسة النقدیة إلي الأتي

زیادة نسبة الاستثمارات إلي الدخل القومي والتي تؤدي إلي زیادة حجم الدخل والناتج   - أ

 .القومي

یادة معدلات نموھا بشكل توجیھ الاستثمارات إلي القطاعات التي یتوجب تطویرھا وز   - ب

 .یؤدي إلي زیادة الأھمیة النسبیة لمساھمة ھذه القطاعات في تكوین الدخل القومي
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  :في النظام الاقتصادي التقلیدي السیاسة النقدیة 2- 1

 السیاسة الاقتصادیة فعالیة ومدى أھمیة حول الاقتصادیین آراء تباین إلى ھنا نشیر أن بنا یجدر 

 حول الأسس الآراء تباین إلى إضافة الاقتصادي، والنمو الاستقرار وتحقیق الموارد توجیھ في

ً  الاقتصادیة السیاسة فعالیة تحدید لمعاییر النظریة  حول أھمیة الاقتصادیین آراء لتباین وفقا

 نابع في الآراء التباین ھذا . الاقتصادي النشاط على وأثرھا الاقتصادیة للسیاسة المختلفة الأدوات

ً  في تتفاوت أدوات عدة من تتألف مجتمع لأي الاقتصادیة السیاسة أن من  للفكر أھمیتھا وفقا

 والسیاسة بالسیاسة المالیة، یعرف ما في تتمثل الأدوات ھذه .المجتمع ذلك في السائد الاقتصادي

 یوجھ التي الكیفیة تعكس التي وغیر المباشرة المباشرة الأدوات من وغیرھا والتمویلیة، النقدیة

 والموارد والخدمات والسلع وتوزیع الدخل الإنتاج أنظمة الاقتصادیة السیاسة صانعوا بھا

 العمالة مستوى رفع بھدف والاستھلاكیة المختلفة الإنتاجیة القطاعات بین الأخرى الاقتصادیة

 لأفراد المعیشة مستوى ورفع النمو الاقتصادي، وتعظیم والإنتاجیة، الإنتاج وزیادة والتوظیف،

  1.المجتمع

 الاقتصادي وأداء النشاط حركة وتوجیھ إدارة في رئیسیة أداة تعتبر والتمویلیة  النقدیة السیاسة أن

ً لتطور تطورت قد النقدیة السیاسة اكتسبتھا التي الأھمیة ھذه للمجتمع،  الفكر تبعا

 النشاط الاقتصادي على وأثرھا النقود أھمیة حول الاقتصادیة النظریات الاقتصادي،وتباین

 الاقتصادي، في النشاط الدولة تدخل التقلیدیة المدرسة أنصار عارض الإطار، ھذا وفي للمجتمع،

 الاقتصادیة الموارد كفاءة تخصیص على سلبیة آثار علیھ تترتب سوف التدخل ھذا وأن سیما لا

ً  .للمجتمع المتاحة  الأمثل الاستخدام تحقیقعلى  قادرة السوق قوى فأن المدرسة، لھذه فوفقا

 ذلك ضوء وعلى . المجتمع والاجتماعي في الاقتصادي التوازن تحقیق وبالتالي المتاحة، للموارد

 الوضع ھو الإنتاج مستوى للموارد وثبات الأمثل الاستخدام أن التقلیدیة المدرسة أنصار افترض

 ما وھو المتداولة النقود كمیة الحقیقي عن الناتج استقلالیة إلى بالإضافة .للاقتصاد الطبیعي

 شراء تسھیل في ووظیفتھا النقود التقلیدیة أھمیة المدرسة حصرت حیث .النقود بحیادیة یعرف

 إلى إضافة المختلفة الاقتصادیة بین الوحدات والنھائیة الوسیطة والخدمات السلع وتبادل

 النقود كمیة بین العلاقة أن الاقتصادي الفكر أنصار ھذا یرى لیھع,نالدیو تسویة في استخدامھا

 بمعنى .ومباشرة نمطیة علاقة والخدمات، لأسعار السلع العام والمستوى الاقتصاد في المتداولة

                                                        
  11ص –م2006 –بنك السودان المركزي  –مخطط إدارة السیاسة النقدیة والتمویلیة  –إبراھیم ادم حبیب وآخرون  1
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 في ) الاتجاه نفس وفي النسبة بنفس( تغیر تناسبي  إلى یؤدي النقود كمیة في تغیر أي أن

 النقود أن بمعنى تغییر دون الإنتاج الاستثمار، الحقیقیة المتغیرات بقاء مع للأسعار العام المستوى

 فیھا بما الحقیقیة المتغیرات على تؤثر أن دون  )الأسعار مستوى( الاسمیة  على القیم فقط تؤثر

 أھمیة فان  علیھ,الحقیقي المال رأس على العائد ومعدل الحقیقیة الأجور النسبیة مثل الأسعار

 العام المستوى على تقلبات السیطرة في فعالیتھا من تنبع التقلیدیة المدرسة عند النقدیة السیاسة

 ھذا وعلى .في الاقتصاد النقدیة الكتلة نمو معدل في النقدیة السلطات تحكم طریق عن للأسعار

 التمویل ضبط وتوجیھ في التمویلیة السیاسة استخدام المدرسة ھذه أنصار عارض الأساس،

 تخصیص أن كفاءة بحجة وذلك انتقائیة، بصورة اقتصادیة ووحدات قطاعات نحو المصرفي

 بھدف السلطات الاقتصادیة من تدخل دون تعمل الاقتصادیة الوحدات تركت ما إذا تتحقق الموارد

  . والاستھلاكي الإنتاجي بسلوكھا الخاصة قراراتھا على التأثیر

 مبادئ على تعتمد الحر السوق آلیة عمل كفاءة أن أثبتت العملیة الاقتصادیة التجربة لكن 

 معظم الاقتصادیات أن سیما لا الدولیة، الاقتصادیات من كثیر في تتوافر لم أساسیة وفرضیات

 من أواخر الثلاثینیات في حادة اقتصادیة وتقلبات لأزمات طویلة لفترات تعرضت الرأسمالیة

 الاقتصادي التوازن والاستقرار تحقیق من تتمكن لم الحر السوق آلیة وأن للمیلاد، العشرین القرن

 میلاد إلى التطورات الاقتصادیة ھذه أدت لقد .التقلیدیة المدرسة أنصار یزعم كان كما التلقائي

 المدرسة ھذه .م 1936 في كینز اللورد البریطاني الاقتصادي ید على الكینزیة المدرسة

 معظم منھ الذي عانت الاقتصادي الاستقرار وعدم الكساد ذلك أسباب عزت الحدیثة الاقتصادیة

 تحدث التي العشوائیة التقلبات إلى الماضي القرن من الأول النصف في الرأسمالیة الاقتصادیات

 ھذا فإن الكلي، في الطلب وتراخي قصور إلى الاقتصاد یتعرض فعندما .الكلي الطلب جانب في

 من الفرد نصیب تدني معدلات وبالتالي البطالة معدلات في عادي غیر ارتفاع إلى یؤدي الوضع

 أن بافتراض الكلي، في الطلب انفلات إلى الاقتصاد تعرض إذا أنھ كما .القومي الدخل إجمالي

 العام المستوى في حاد إلى ارتفاع یؤدي أن شأنھ من ذلك فإن القصوى، بطاقتھ یعمل الاقتصاد

ً  .الاقتصادي الاستقرار عدم وبالتالي للأسعار  السیاسة صانعوا تمكن ما المدرسة، إذا لھذه فطبقا

 مقدرات مع ینسجم نحو استقراره على على والمحافظة الكلي الطلب إدارة من الاقتصادیة

 الاستقرار على للعمالة والمحافظة الكامل التوظیف تحقیق یمكن فإنھ الإنتاجیة، الاقتصاد
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 والاجتماعیة التنمیة الاقتصادیة من ومستدامة عالیة معدلات تحقیق یضمن الذي الاقتصادي

  1 .للمجتمع

ً  والتمویلیة النقدیة السیاسة أھمیة إلى النظرة ختلفتا الأساس ھذا على المدرسة  لأفكار وفقا

 أن تستخدم یمكن التي الاقتصادیة للسیاسة الرئیسیة الأدوات من مھمة أداة اعتبرت إذ الكینزیة،

 بالشكل المرغوب الاقتصادي النشاط على التأثیر وبالتالي الكلي الطلب تقلبات وضبط إدارة في

 بین غیر المباشرة العلاقة في تكمن النقدیة السیاسیة أھمیة فإن الكینزیة للمدرسة فبالنسبة .فیھ

 .الاقتصاد في للطلب الكلي أساسیة كمكونات والاستھلاك، الاستثمار وحجم المتداولة النقود مقدار

ً  فإنھ الكینزیة المدرسة نظر وجھة فمن  النقدیة حجم الأرصدة بین یحدث الذي للتفاعل وفقا

 یحدد بدوره الاقتصاد، والذي في المال رأس على العائد معدل یتحدد علیھا والطلب المتداولة

 والطلب  الإجمالي نمو الناتج معدل وبالتالي والتوظیف الاستخدام مستوى ثم ومن الاستثمار حجم

 الذي رأس المال على العائد معدل انخفاض إلى یؤدي مما أسعارھا ارتفاع السندات،وبالتالي على

 النقدیة أھمیة السیاسة فإن وبالتالي، .والإنتاج والتوظیف الاستثمار حجم زیادة على یعمل بدوره

ً  والتمویلیة  وبالتالي الاستثمار والاستھلاك استجابة درجة من تنبع الكینزى الاقتصادي للفكر طبقا

 المدرسة فإن وعلیھ .والثروة النقدیة الأرصدة حجم في تحدث التي للتغیرات الكلي الطلب

 في التأثیر الكلي، وبالتالي الطلب إدارة في النقدیة للسیاسة قصوى أھمیة أبرزت قد الكینزیة

ً  الاقتصادي النشاط وأداء حركة  بغرض النقدیة على الأرصدة الطلب حساسیة درجة على اعتمادا

 للسیاسة النظرة تعد لم كذلك .المال رأس من عائدال معدل لحركة الاستثمار وحجم المعاملات

 إلى المصرفیة الودائع انسیاب المدخرات ولتسھیل لجذب كوسیلة قبل من كانت كما التمویلیة

 التمویل توجیھ في النقدیة السلطات فعّالة تستخدمھا أداة أصبحت بل فقط، المصرفي الجھاز داخل

 تقتضي ما حسب مقدرة أھداف تحقیق منتقاة، بھدفاقتصادیة  ووحدات قطاعات نحو المصرفي

ً  أصبح الاقتصادي النشاط في الدولة تدخل وأن والاجتماعیة، لاسیما الاقتصادیة المصلحة  وفقا

ً  المدرسة لھذه  ھنا الإشارة تجدر .للمجتمع والاجتماعیة الاقتصادیة الضرورة والحاجة تحدده أمرا

 التمویل لتوجیھ النقدیة والتمویلیة السیاسة استخدام كیفیة إلى صراحة یشیروا لم الكینزیین أن إلى

 العوامل على التأثیر الاقتصادیة في السیاسة دور أھمیة بإبراز اھتمامھم تركز بل المصرفي،

ً  حیث والإنتاج، الاستخدام وبالتالي الكلي، الطلب على المؤثرة  المدرسة ھذه أفكار من یفُھم ضمنیا

 في والاجتماعیة الاقتصادیة تستدعي الضرورة ما حسب تستخدم أن یمكن التمویلیة السیاسة أن

 الأجور أن لاسیما والإنتاج، على الاستخدام التأثیر وبالتالي المصرفي التمویل حركة على التأثیر
                                                        

 2003الخرطوم السودان –مطبعة جي تاون  –ي تاریخ الفكر الاقتصادي الوضعى والاسلامى الوسیط ف –محمد احمد عمر بابكر  1
 .52ص 
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 یظن كان كما بمفردھا التحرك إلى لا تمیل المتاحة للموارد الأمثل التوظیف ومعدل والأسعار

 التضخم ظاھرة وحل تفسیر في الكینزیة المدرسة لفشل نتیجة ولكن . التقلیدیة المدرسة أنصار

 التي النقدیة المدرسة جاءت السبعینات، عقد في العالم اقتصادیات ضرب معظم الذي ألركودي

 التوازن إلى یمیل الخاص القطاع أن ترى التي الكلاسیكیة المدرسة الأذھان أفكار إلى أعادت

 أفكار في والجدید .النسبیة الأسعار مرونة طریق عن وذلك الطویل الأجل الأقل في على التلقائي

 النقدیة الأرصدة على الطلب وأن الثروة، حیازة وسائل إحدى تعتبر النقود النقدیة أن المدرسة

 وعائدات للثروة، المختلفة الأشكال وتكلفة الفرد، ثروة وحجم الفرد، وتفضیلات على ذوق یعتمد

ً  . للثروة المختلفة الأشكال تجرى  النقدیة الأرصدة حجم في تغیر أي مع أنھ المدرسة، لھذه فطبقا

 ) بشري مال رأس و عینیة، سلع عادیة، أسھم سندات،( الأخرى الثروة أشكال في تعدیلات

في  الخدمات على والطلب العینیة الأصول على الطلب في ھامة تغیرات إحداث وبالتالي

  .الاقتصاد

 الأرصدة النقدیة حجم في تغیر أي أن من النقدیة المدرسة عند النقدیة السیاسة أھمیة تأتي وھكذا،

 السلع والخدمات أسعار ومستوى الناتج، حجم في طردیھ تغیرات في یتسبب القصیر الأجل في

 فائض یؤدي إلى القصیر الأجل في النقدیین رأي في النقدیة، الأرصدة فانخفاض .الاقتصاد في

 بدوره والخدمات الذي السلع على الكلي الطلب خفض وبالتالي النقدیة الأرصدة على بالطل في

 انخفاض الاستخدام وبالتالي ومستوى والخدمات السلع تلك أسعار مستوى انخفاض إلى یؤدي

 إلى ستؤدي الناحیة الأخرى من النقدیة الأرصدة في الزیادة أما .الاقتصاد في الناتج نمو معدل

 إلى یؤدي بدوره والخدمات الذي السلع على الكلي الطلب نمو وبالتالي النقود عرض في فائض

 نمو معدل زیادة الاستخدام، وبالتالي مستوى وزیادة والخدمات السلع تلك أسعار مستوى ارتفاع

 الأرصدة حجم تغیر أن المدرسة النقدیة أنصار فیرى الطویل، الأجل في أما .الاقتصاد في الناتج

 الاستخدام مستوى على تأثیر دون أي والخدمات السلع أسعار مستوى على فقط سیؤثر النقدیة

 الطویل الأجل في الناتج نمو الاستخدام ومعدل مستوى أن بمعنى .الاقتصاد في الناتج نمو ومعدل

 والاستیراد والتصدیر الاستثمار، والادخار، و الإنتاج قرارات مثل حقیقیة بعوامل یتحددان

 معدلات ارتفاع إلى فقط النقدیة ستؤدى الأرصدة حجم في السریعة الزیادة وأن .الصناعة وھیكل

ً  التضخم وبالتالي یصبح الاقتصاد، في الناتج نمو معدل ارتفاع ولیس التضخم  المدرسة لھذه وفقا

ً  .بحتة نقدیة ظاھرة  في ھو النقدیة المدرسة في رأي الاقتصادي الاستقرار عدم فإن وإجمالا

 النقدیة السلطات تمكنت ما فإذا .النقدیة الأرصدة حجم في تحدث التي التقلبات إلى یعزى الغالب

 فإن الطویل، الأجل في الاقتصاد الناتج في نمو معدل یعادل ثابت بمعدل النقود عرض زیادة من
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 التقلبات تلافى وبالتالي السلع والخدمات أسعار مستوى في الاستقرار تحقیق یضمن ذلك

   .الاقتصادي بالاستقرار تعبث التي الاقتصادیة

ً  والتمویلیة النقدیة السیاسة تطورت فقد وھكذا،  الفكر الاقتصادي في حدثت التي للتطورات تبعا

 النشاط النقدیة على الأرصدة حجم تغیر وأثر الاقتصاد في النقود أھمیة حول الآراء واختلاف

  . 1"للدولة والاجتماعي الاقتصادي

  :السیاسة النقدیة في النظام التقلیدي أھداف 

  :الأھداف الداخلیة 

تسعى الحكومات من جراء استخدام السیاسة النقدیة والتمویلیة إلي تحقیق الأھداف الداخلیة 

  -:التالیة 

  .محاولة الوصول إلي العمالة الكاملة والمحافظة علي مستواھا / 1

  .النمو الاقتصادي زیادة الدخل القومي الحقیقي عن طریق كفالة / 2

  .إحكام الرقابة علي التضخم / 3

  .التحكم في سعر الصرف / 4

یمكن أن تنتج , الذعر المالي والكساد العمیق الذي یحتمل أن یحدث بعدة : تجنب الذعر المالي / 5

  2.عنة بطالة عالیة وتجنب الذعر المالي ھو من اكبر مھام الاحتیاطي النقدي القانوني 

  :الخارجیة الأھداف 

تشمل الأھداف الخارجیة للسیاسة النقدیة والتمویلیة في المحافظة علي القیمة الخارجیة 

الأھداف أن للعملة عن طریق حمایة الأرصدة الاخري القابلة للتحویل ولكن یجب ملاحظة 

تضارب مع مكافحة یلعمالة الكاملة قد السابقة قد تتضارب في ما بینھا إذ إن ھدف تحقیق ا

  .ضخم الت

فالحكومات ولأسباب سیاسیة قد تجد إن من المصلحة العامة زیادة العمالة أو رفع الأجور دون إن 

  .یقابل ذلك زیادة كافیة في الإنتاجیة ویترتب علي ذلك زیادة القوة الشرائیة 

                                                        
 .17مرجع سابق ص -ابراھیم ادم حبیب واخرون 1
  .491ص  – 2002المملكة العربیة السعودیة   -دار المریخ للنشر -النقود والبنوك والاقتصاد  -توماس مایر واخرون  2
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 وقد یساعد علي تحقیق ھذه الفجوة عدم إمكانیة تدیر حجم الاستثمار اللازم للعمالة الكاملة بدقة

مما قد یترتب علیة استثمار أكثر من أللازم أو عمالة أكثر من أللازم كما إن السیاسة التي تھدف 

إلي الرقابة مع التضخم تمیل أیضا إلي الحد من إمكانیة النمو الاقتصادي خاصة إذا سادت دورة 

المعتدل حادة من التضخم بحیث یقتضي الأمر اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتباع سیاسة الانكماش 

كذلك نجد التضارب في المحافظة علي القیمة الخارجیة للعملة والأھداف الداخلیة التي تسعي إلي 

  .محاولة الوصول إلى العمالة الكاملة وزیادة الدخل القومي الحقیقي 

فالسیاسة التوسعیة الداخلیة سواء كانت لزیادة معدل النمو الاقتصادي أو لتخفیض البطالة سوف 

لطلب علي الواردات من السلع الاستھلاكیة والمواد الخام ویترتب علي ذلك حدوث تزید من ا

عجز في میزان المدفوعات فإذا  كان ھذا العجز كبیرا ودائما فأنة یھدد القیمة الخارجیة للعملة 

بالانخفاض وإزاء ھذا التضارب یجب علي الحكومة إن تختار من السیاسات أخفھا وطاه واقلھا 

ً علي السیاسات النقدیة والتمویلیة للدولة وعلي سبیل المثال في ما یتعلق بالتضارب بین  تأثیرا

القیمة الخارجیة للعملة والأھداف الداخلیة ، إذ كان العجز في میزان المدفوعات یعود إلي 

التضخم الداخلي فان السیاسة النقدیة والتمویلیة المناسبة التي یوصي بھا الخبراء في ھذه الحالة 

  .1"إتباع سیاسة الانكماش داخلیا وخارجیا ھو 

  :تحدیات السیاسة النقدیة في النظام التقلیدي 

تعتبر مشكلة التوفیق بین سیاسة استقرار الأسعار وسیاسة تحقیق الاستخدام الكامل من 

فالسیاسات التي . وأكثرھا تعقیدا والتمویلیة النقدیة  السیاسة ابرز المشكلات التي تواجھھا

تستھدف تخفیض الطلب الكلي للحد من التضخم ، لھا تأثیراتھا علي الإنتاج وارتفاع معدل البطالة 

أما السیاسة التوسعیة التي تستھدف زیادة الطلب الكلي لإنعاش الاقتصاد ، فبالرغم من أثرھا . 

وتعتبر مشكلة . علي زیادة معدل التضخم الایجابي علي خفض البطالة یخشى من تأثیرھا السلبي

الاختیار بین خفض معدل البطالة وبین ارتفاع نسبة التضخم من أھم التحدیات التي تواجھ 

ھذا مع العلم إن البنوك المركزیة في جمیع الأقطار المتقدمة والعدید .السیاسة النقدیة والتمویلیة 

ماضیین الحد من معدل التضخم إلي حد كبیر ، من الأقطار النامیة قد استطاعت خلال العقدین ال

كما نجحت السیاسات الاقتصادیة % 5- 2حیث أصبح یتراوح في معظم الأقطار المتقدمة بین 

  .2% 6لمعظم الأقطار المتقدمة إلي خفض معدل البطالة إلي اقل من 

  
                                                        

 . 158م ص 2000الطبعة الاولي  –عمان  –دار الصفاء للنشر والتوزیع –النقود والبنوك  –لبي رشا العصار ،ریاض الح 1
 237ص  –م 2008الطبعة الاولي  –بغداد  –مركز المعرفة –اقتصادیات النقود والبنوك -فرید بشیر و عبد الوھاب الامین 2
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  :التقلیدي الإقتصادى النظام في النقدیة السیاسة أدوات

أھدافھا،  تحقیق في فعالیتھا ومدى والتمویلیة النقدیة السیاسة وإدارة صیاغة عملیة إن

الأساس  في تعتمد السیاسات، تلك تنفیذ في والاقتصادیة النقدیة السلطات كفاءة مدى إلى إضافة

البیئة  معالم على التأثیر على القدرة لھا التي المثلى والوسائل الأدوات واختیار تحدید على

ومكوناتھ  المصرفي الجھاز بنیان وتعزیز تقویة في كفاءتھا إلى فةإضا للمجتمع، الاقتصادیة

الاقتصادیة  التنمیة وتحقیق النقدي الاستقرار على یحافظ الذي الاتجاه نحو مساره وتوجیھ

 تحقیق أھداف في والاقتصادیة النقدیة السلطات نجاح مدى فإن وبالتالي .الدولة في والاجتماعیة

 تحدید الأھداف على السلطات تلك قدرة بمدى الأساس في مرھون والاقتصادیة النقدیة السیاسة

 على المتغیرات التأثیر على القادرة المثلى النقدیة والوسائل الأدوات واختیار الإستراتیجیة،

 ككل الجھاز المصرفي وفعالیة جودة وتعزیز المصرفي، التمویل حركة وتوجیھ والمالیة، النقدیة

 والداخلیة والمؤثرات الخارجیة القیود الاعتبار في الأخذ مع الاقتصادي، الأداء كفاءة مع یتفق بما

 تنفیذ في القضیة الجوھریة فإن فبالتالي .للدولة الكلیة الاقتصادیة السیاسة وثوابت وأھداف

 النقدیة ووسائل السیاسة أدوات ماھیة في تكمن المطلوبة بالكفاءة والتمویلیة النقدیة السیاسة

 الخارجیة والمؤثرات الاقتصادیة العوامل تحدید إلى إضافة وتحدیدھا اختیارھا وكیفیة والتمویلیة

 .والأدوات الوسائل واختیار تلك تحدید تحكم التي الكلیة الاقتصادیة السیاسة وثوابت والداخلیة

 التي والطرقالوسائل  تلك بأنھا والتمویلیة النقدیة السیاسة ووسائل أدوات تعریف یمكن علیھ،

 آخر، بمعنى .الاقتصادیة والنقدیة المجتمع أھداف لتحقیق والاقتصادیة النقدیة السلطات تستخدمھا

 السلطات تستخدمھا والقانونیة التي الإداریة والقیود والاقتصادیة النقدیة الإجراءات تلك ھي

 التي فیھا المرغوب التمویلیةالنقدیة و السیاسة أھداف في والتحكم التأثیر بغیة والاقتصادیة النقدیة

 والوسائل الأدوات ھذه .الدولة فیھ في المرغوب الاجتماعي الرفاه مستوى بلوغ اتجاه في تصب

ً  أخرى إلى دولة من تختلف  البنیة ومعالم أوضاع و النظم الاقتصادیة و المذاھب لتباین تبعا

 وتركیبة ومكوناتھ المصرفي النظام وطبیعةوالتمویلیة  النقدیة السیاسة فیھا تعمل التي الاقتصادیة

 من المجتمع یعیشھا التي الظروف الاقتصادیة فإن وبالتالي .الدولة في والمالیة النقدیة السوق

 تحكم التي الجوھریة العوامل من أخرى، تعتبر ناحیة من المصرفي الجھاز تطور ومدى ناحیة،

 من نوع ھنالك وأن سیما لا النقدیة والتمویلیة، السیاسة ووسائل أدوات واختیار تحدید عملیة

ً  استخدامھا یتطلب والوسائل الأدوات  التطور من محدد ومستوى اقتصادیة معینة ظروفا

ً، .المصرفي  الدول أو المتقدمة الدول في سواء والتمویلیة النقدیة السیاسة أدوات فإن إجمالا

ً  وتقسیمھا تصنیفھا النامیة، یمكن أھداف  تحقیق في أداة كل استخدام من والغرض لطبیعتھا تبعا

ً، والاقتصادیة، النقدیة السیاسة  في الأرصدة النقدیة حجم في التحكم النقدیة للسلطات یمكن فمثلا
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 أن لھا بینما یمكن والخدمات، السلع لأسعار العام للمستوى محدد مستوى على المحافظة سبیل

ً  تفرض  بالنقد سیاسات التعامل “ الخارج من السلع بعض استیراد على وقانونیة إداریة قیودا

 علیھ، .الأجنبیة والاحتیاطات النقدیة الأرصدة حجم زیادة أو على المحافظة سبیل في “ الأجنبي

  1.نوعیة كمیة وأخرى أدوات إلى والتمویلیة النقدیة السیاسة أدوات تقسیم یمكن

 التقلیدي الإقتصادى النظام في النقدیة للسیاسة الكمیة الأدوات

للتمویل  الكلي الحجم على للتأثیر النقدیة السلطات تستخدمھا التي الأدوات تلك ھي

 والأسواق المصارف لدى المتوفرة النقدیة الأرصدة حجم على تأثیرھا طریق عن المصرفي

 المصرفي التمویل خلق على المصارف ھذه قدرة على تأثیرھا إلى إضافة النقدیة والمالیة،

 وسعر القانونیة، الاحتیاطیات نسبة في والتمویلیة النقدیة للسیاسة الكمیة وتتمثل الأدوات .المتاح

 الحجم على الخصم وسعر المفتوحة السوق عملیات وتؤثر .المفتوحة السوق الخصم، وعملیات

 للتأثیر والاقتصادیة النقدیة السلطات بواسطة تستخدم أنھا إذ المتاح، المصرفي الكلي للتمویل

ومستوى  ھیكل على القانونیة الاحتیاطیات نسبة في التغیر یؤثر بینما النقدیة، القاعدة والتحكم في

  .المصرفي والتمویل والنقود المصرفیة الودائع

 المفتوحة السوق عملیات )أ(

أو  لشراء والنقدیة المالیة السوق في النقدیة السلطات تدخل المفتوحة السوق بعملیات یقصد

والتمویل  النقدیة الكتلة حجم في للتحكم الحكومیة السندات أو النقدیة أو المالیة الأوراق بیع

 القطاع بحیازة الموجودة النقدیة الأرصدة حجم على تأثیرھا طریق عن وذلك المتاح، المصرفي

النقدیة  للسلطات یمكن و بالتالي )الأفراد بحیازة( المصرفي  الجھاز خارج التي تلك أو المصرفي

ً  الاقتصادي النشاط وأداء حركة على ثرتؤ أن  والاجتماعیة الاقتصادیة الظروف لمقتضیات وفقا

 الكمیة التي الأدوات أھم من تعتبر المفتوحة السوق عملیات وأن سیما لا المجتمع، بھا یمر التي

 عملیات إن .المصرفي النشاط مسار على والفوري المباشر للتأثیر النقدیة السلطات تستخدمھا

 والأرصدة امتصاص الاحتیاطیات أو بحقن والاقتصادیة النقدیة للسلطات تسمح المفتوحة السوق

 بالقدر المصرفي منح التمویل على المصارف ھذه قدرة على التأثیر وبالتالي للمصارف، النقدیة

 والاختلالات حده التقلبات من والتقلیل والمالي، النقدي الاستقرار تحقیق إلى یؤدي الذي

 في الخاص القطاع لتفعیل دور جاذبة اقتصادیة بیئة خلق إلى یؤدي الذي الأمر الاقتصادیة،

 واقتصادیة نقدیة انتھاجھا لسیاسات حالة في النقدیة للسلطات یمكن المثال، سبیل فعلى .الاقتصاد

 قدرة زیادة وبالتالي المتاح، المصرفي والتمویل النقدیة، الكتلة حجم توسع من أن توسعیة

 المركزي البنك شراء طریق عن وذلك الاستثمارات، وتمویل منح القروض على المصارف
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 العملیة ھذه إن ذلك .المفتوحة السوق في أخرى تجاریة أوراق أو أي الحكومیة المالیة للأوراق

 وأنھا سیما لا المال، ورأس النقد وأسواق المصرفي الجھاز توسعیة على آثار خلق إلى تؤدى

 الكتلة حجم توسع وبالتالي النقدیة، القاعدة ونمو الاحتیاطیات المصرفیة، حجم نمو إلى تؤدي

 المصارف یجعل الذي الشيء ،)الفائدة أسعار( المال رأس على معدلات العائد وانخفاض النقدیة

 .المصرفیة الاحتیاطیات حجم لزیادة طبیعیة كنتیجة المصرفي التمویل على منح أفضل وضع في

 عملیة فإن ،  انكماشیة نقدیة لسیاسات النقدیة السلطات انتھاج حالة ففي من ذلك، النقیض وعلى

 آثار تولید على تعمل أخرى تجاریة أوراق أو أي الحكومیة المالیة للأوراق المركزي البنك بیع

 الكتلة حجم انخفاض وبالتالي المصرفیة خفض الاحتیاطات على تعمل وأنھا سیما لا انكماشیة

 حجم خفض على المصارف یجبر الذي الشيء رأس المال على العائد معدلات وارتفاع النقدیة

 لدى المصرفیة الاحتیاطیات حجم لانخفاض كنتیجة طبیعیة والاستثمارات الممنوحة القروض

 أدوات من فاعلة كأداة المفتوحة السوق عملیات وجود أن ھنا، بالذكر والجدیر .المصارف تلك

 أو سندات فیھا تتوفر متطورة نقدیة سوق وجود یتطلب المصرفي التمویل لمراقبة السیاسة النقدیة

 أو شراؤھا النقدیة للسلطات یمكن أخرى تجاریة أوراق أي أو حكومیة، أو عامة أوراق مالیة

 التمویل حجم في التأثیر و الاقتصاد، في المتداولة السیولة حجم في التحكم بیعھا، وبالتالي

 السوق عملیات استخدام یتطلب ذلك، إلى إضافة منھ، بالحد أو فیھ لتوسعسواء با المصرفي

ً وجود المفتوحة  بھا یناط التي تلك خاصة متكاملة ومصرفیة نقدیة اقتصادیة، تشریعات أیضا

 .مستقرة ونقدیة ومصرفیة اقتصادیة بنیة إلى إضافة الدولة، في والمالي القطاع المصرفي تنظیم

 للسیاسة الكمیة الأدوات من كأداة المفتوحة السوق عملیات فعالیة من یضعف ھذه العوامل فغیاب

 الجھاز داخل سواء،كانت الاقتصاد في المتداولة النقدیة الأرصدة حجم في النقدیة للتحكم

 على التأثیر في النقدیة السیاسات فعالیة و جدوى عدم وبالتالي الأفراد، بحیازة المصرفي أو

ً  أنھ نجد لذلك .الدولة في والمالي النشاط الاقتصادي  إلى الثالث العالم دول معظم تلجأ ما نادرا

بالتخلف  توصف ما عادة النقدیة أسواقھا أن و سیما لا المفتوحة، السوق عملیات تطبیق سیاسات

الأسواق  وتتصف ھذا .الصناعیة أو المتقدمة الدول في نجدھا التي بتلك مقارنة التطور، عدم أو

 وأخرى )رسمیة( منظمة سوق نقدیة وجود بمعنى المالیة بالثنائیة الثالث العالم دول في النقدیة

  .1"المجتمع في النقدیة المتداولة و المالیة الأرصدة من الأكبر الجزء تحتل منظمة غیر
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 القانوني الاحتیاطي نسبة  )ب(

الكمیة  والتمویلیة النقدیة السیاسة أدوات أھم من تعتبر الإلزامي القانوني الاحتیاطي نسبة

 التمویل منح على التجاریة المصارف مقدرة في والتحكم التنظیم في تستخدم التي المباشرة

 الدولة، في والاجتماعیة الاقتصادیة الظروف مع یتناسب بما والكلفة والنوعیة المصرفي بالكمیة

النقدي  الاستقرار متطلبات میخد بما ومراقبتھ المصرفي التمویل وتوجیھ ضبط یجب وأنھ لا سیما

 وجود أي أن ذلك .الدولة في الاقتصادي النشاط نمو معدل مع یتلاءم وبما الاقتصادیة، والتنمیة

ً  عنھ تنتج قد الاقتصاد في المتداولة النقدیة الأرصدة حجم في فائض  في قیمة تؤثر تضخمیة آثارا

ً  الوطنیة العملة ً  داخلیا الاستثماري  الإنفاق واتجاھات حجم على بالتالي تؤثر و وخارجیا

  .الاقتصاد في والاستھلاكي

الجھاز  في العاملة للمصارف النقدیة السلطات إلزام في القانوني الاحتیاطي نسبة وتتمثل

 بحیث توضع لأجل، والودائع الطلب تحت الودائع إجمالي من احتیاطي بنسبة الاحتفاظ المصرفي

 سائلة أرصدة نقدیة شكل على أو المركزي البنك لدى ودائع شكل على القانونیة الاحتیاطیات ھذه

 التمویل مراقبة حجم ھو ذكرنا كما الأداة ھذه استخدام من والھدف .نفسھ المصرف خزانة في

ً  الأداة لھذه وأن سیما لا المصرفیة، والودائع المصرفي  النقدیة حجم الأرصدة على آنیة آثارا

 القانوني نسبة الاحتیاطي فتغییر .ككل الاقتصاد نطاق على المصرفي التمویل وتكالیف المتداولة

 التمویل خلق ومنح على مقدرتھا على وبالتالي الودائع إجمالي في مباشر تغییر إلى یؤدي

 من غیرھا"على  الأداة ھذه یمیز الذي والشيء ..المطلوبة والكلفة والنوعیة بالكمیة المصرفي

 تمتلك لا الدول التي في حتى استخدامھا یمكن بأنھا والتمویلیة النقدیة للسیاسة الكمیة الأدوات

 ً  الأداة ھذه وبالتالي تعتبر .عامة مالیة وسندات أوراق وجود إلى تفتقر والتي متطورة نقدیة أسواقا

ً  الوسائل أكثر من  المصارف على قدرة الكمیة الرقابة تحقیق في النامیة الدول في استخداما

 .المفتوحة السوق بعملیات مقارنة المصرفي التمویل منح على الدولة في العاملة

   الخصم إعادة سعر ) ج(

المركزي  البنك من الاقتراض في الامتیاز حق الدولة في العاملة للمصارف أن المعلوم من

تمنحھ  الذي المصرفي التمویل على الطلب اشتد ما فإذا المصارف، لھذه الأخیر المقرض بصفتھ

الطلب  ھذا مقابلة على المصارف تلك بحیازة التي النقدیة الأرصدة وعجزت المصارف، ھذه

محدد  فائدة سعر مقابل المركزي البنك من الاقتراض إلى المصارف ھذه تلجأ ما فعادة المتزاید،

 المصارف، ھذه طرف من المركزي البنك لدى المعتمدة التجاریة والأوراق السندات على

 ,المطلوب المصرفي للتمویل اللازمة النقدیة الأرصدة توفیر المصارف ھذه وبالتالي تستطیع

 والكمبیالات السندات لھذه خصمھ إعادة مقابل المركزي البنك یتقاضاه الفائدة الذي وسعر
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 وبالتالي .الخصم إعادة بسعر یعرف الدولة في العاملة المصارف طرف من المقدمة لھ التجاریة

 في التحكم في تستخدم التي الكمیة والتمویلیة النقدیة السیاسة أدوات من إعادة الخصم سعر یعتبر

 بما الاقتصاد في المتداولة النقدیة الأرصدة نمو حجم وبالتالي الممنوح التمویل المصرفي حجم

 .الاقتصادي نمو النشاط ومعدل یتلاءم

 تغییر حجم تقتضي الدولة في والاجتماعیة الاقتصادیة الظروف أن النقدیة السلطات رأت فإذا

 التكلفة الكلیة تغییر على الدولة في المركزي البنك عمل الاقتصاد، في المتداولة النقدیة الأرصدة

 الضمنیة التي التكلفة إلى إضافة الخصم إعادة سعر یساوى الذي الفعّال الخصم إعادة لسعر

الأخیر  المقرض بصفتھ العاملة التجاریة المصارف لإقراض كشرط المركزي البنك یفرضھا

 سعر إعادة لتغییر نتیجة الفعّال، الخصم إعادة لسعر الكلیة التكلفة على فالتأثیر .المصارف لھذه

على  الدولة في العاملة المصارف رغبة على یؤثر للاقتراض، الضمنیة التكلفة أو الخصم

المصرفي  التمویل منح على المصارف ھذه مقدرة على وبالتالي المركزي، البنك من الاقتراض

 الظروف كانت إذا فمثلاً، .الاقتصاد في المتداولة النقدیة الأرصدة حجم نمو على وبالتالي

 عملت الاقتصاد، في الأرصدة النقدیة من مزید حقن تتطلب للمجتمع والاجتماعیة الاقتصادیة

 تخفیض یقطر عن سواء إعادة الخصم، لسعر الكلیة التكلفة حجم تخفیض على النقدیة السلطات

 المركزي، البنك من التجاریة لاقتراض المصارف الضمنیة التكلفة تخفیض أو الخصم إعادة سعر

   .المركزي من البنك الاقتراض على التجاریة المصارف تحفیز وبالتالي

 البنك من التي اقترضتھا الاحتیاطیات ھذه باستخدام تقوم التجاریة المصارف أن بالذكر، والجدیر

 حجم زیادة نمو وبالتالي المطلوبة، والنوعیة بالكمیة المصرفي التمویل منح في المركزي

 من امتصاص جزء ھو الھدف كان إذا العكس وعلى .الاقتصاد في المتداولة النقدیة الأرصدة

 استخدام عن طریق النقدیة السلطات تستطیع وھكذا، .الدولة في المتداولة النقدیة الأرصدة حجم

 التمویل على منح الدولة في العاملة المصارف مقدرة على التأثیر الخصم إعادة سعر سیاسة

 أھداف یتلاءم مع بما المتداولة النقدیة الكتلة حجم نمو معدل في التحكم وبالتالي المصرفي،

  1.للدولة الكلیة الاقتصادیة السیاسة
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 :التقلیدي  الإقتصادى النظام النقدیة في للسیاسة النوعیة الأدوات

تدفقات  على التأثیر في النقدیة السلطات تستخدمھا التي والوسائل الأدوات تلك ھي

 ھذه .المصرفي للتمویل الكلي الحجم على تؤثر أن دون الممنوح المصرفي التمویل واستخدامات

أو  عملیات في تمنح التي والقروض المصرفي التمویل مقدار على التأثیر تستطیع الأدوات

التمویل  لمنح توافرھا یشترط التي والإجراءات الشروط طریق عن معینة، اقتصادیة قطاعات

استخدام  طریق فعن .الاقتصادیة القطاعات بعض تمویل في المطلوبة الضمانات مثل المصرفي

 من حجم الحد أو انتقائیة، اقتصادیة قطاعات نحو المصرفي التمویل توجیھ یمكن الأدوات ھذه

في  أولویة ذات غیر أو الإنتاجیة غیر القطاعات لبعض الموجھ المصرفي والتمویل القروض

 لا المالیة الأسواق أن حریة النقدیة السلطات ترى عندما خاصة الأدوات ھذه وتستخدم .المجتمع

 الاقتصادیة أولویات الدولة تحقیق في فشلھا أو المصرفي، للتمویل الأمثل التوزیع تحقق

 بین التمییز ھو النقدیة والتمویلیة للسیاسة النوعیة دواتالأ استخدام من والاجتماعي والھدف

 الوقت في الأقل على ذات أولویة غیر تعتبر التي تلك و الأولویة ذات الاقتصادیة القطاعات

 التأثیر دون الحساسة القطاعات الإنتاجیة أوضاع معالجة,  المصرفي التمویل منح في الحاضر

 المصرفي التمویل أنواع كافة ضبط وتوجیھ , الاقتصادیة للسیاسة الأخرى الكلیة الأھداف على

 توجیھ , الإیجابیة غیر اتجاھاتھا الحد من على والعمل الإیجابیة اتجاھاتھا وتشجیع ومراقبتھا

 . ككل القومي الاقتصاد على السلبیة من تأثیراتھا والحد الدولة في النقدیة السیولة حركة وتنظیم

  :الآتي في النقدیة والتمویلیة للسیاسة النوعیة الأدوات وتتمثل

  بالسندات  المضمونة القروض ھامش/ 1

 التمویل منح تنظیم طریق عن المصرفي التمویل في تتحكم أن النقدیة للسلطات یمكن

 بعض أن ذلك القرض، لمنح المطلوب الھامش تحدید طریق عن السندات بضمان المصرفي

 للمصارف كضمان لدیھم المملوكة السندات عادة یقدمون والنقدیة المالیة الأسواق في المتعاملین

ً  .المصرفي التمویل من معین قدر على للحصول التجاریة  تمنح لا التجاریة المصارف بأن علما

ً  المقترضین ھؤلاء ً  تمویلا ً  تبقى وإنما لسنداتھم الاسمیة القیم یعادل مصرفیا  من نسبة یمثل ھامشا

 الاقتصادیة الظروف اقتضت فإذا .الاسمي السند سعر انخفاض حالة في للاحتیاط السند، قیمة

 المركزي البنك یقوم السندات، بضمان الممنوح المصرفي التمویل تقیید الدولة في والاجتماعیة

 بضمان الممنوح المصرفي التمویل حجم یقل وبالتالي للاقتراض المطلوب الھامش نسبة برفع

 .السندات بضمان الممنوح المصرفي التمویل نسبة رفع ھو الھدف كان إذا والعكس السندات،

 في المصرفي التمویل حركة على التأثیر على للاقتراض المطلوب الھامش تغییر یعمل وھكذا



24 
 

 أخرى اقتصادیة قطاعات في یطبق أن یمكن الإجراء ھذا أن إلا السندات، في المضاربة قطاع

  .الاقتصاد في

 للمستھلكین المصرفي التمویل تنظیم /2

ً  الأسر تلجأ  قروض على للحصول الدولة في العاملة التجاریة المصارف إلى أحیانا

القروض  ھذه سداد یتم أن على الأثمان، مرتفعة والخدمات السلع من مشتریاتھا مصرفیة لتمویل

ً  .علیھا متفق أقساط على الممنوح  المصرفي التمویل ھذا بتنظیم النقدیة السلطات تقوم فأحیانا

 .للتقسیط القصوى والمدة القروض تلك سداد بكیفیة خاصة إجراءات و قواعد بوضع للمستھلكین

فإنھا  مثلا، للمستھلكین الممنوح المصرفي التمویل حجم تغییر في النقدیة السلطات رغبت فإذا

التجاریة  المصارف تقدمھا التي والخدمات للسلع الاسترداد فترة أو الأول القسط نسبة تغیر

ً  فیتأثر بالأقساط، الإجراء  ذلك تأثیر بسبب المصرفي التمویل طالبي المستھلكین عدد لذلك تبعا

ً  المطلوب المبلغ دفع على قدرتھم على  .نقدا

  الأدبي الإقناع /3

ً  المركزي البنك یقوم في  العاملة التجاریة المصارف رجاء أو لإقناع المعنوي بالتأثیر أحیانا

تلك  بإقناع المركزي البنك یقوم كأن والتمویلیة، النقدیة السیاسة تنفیذ في معھ للتعاون الدولة

ذات  غیر بأنھا یعتقد التي الاقتصادیة الأنشطة أو المضاربة عملیات تمویل بعدم المصارف

الوسیلة  ھذه المركزي البنك ینفذ ما وعادة .الراھن الوقت في الأقل على للمجتمع بالنسبة أولویة

لمناقشة  الدولة في العاملة التجاریة المصارف مدیري باستدعاء وذلك المباشر، الإقناع طریق عن

 المطلوب من والدور تطبیقھا والاقتصادیة النقدیة السلطات تنوي التي والتمویلیة النقدیة السیاسة

 المركزي البنك یصدرھا دوریة نشرات توزیع طریق عن أو السیاسة، ھذه لإنجاح المصارف

المجتمع  أوضاع لتحسین اتخاذھا المطلوب والإجراءات البلاد بھا تمر التي الأحوال توضح

لتحقیق  التجاریة المصارف من المطلوب الدور وبالتالي والاقتصادي، النقدي الاستقرار وتحقیق

ً  فعّالة وسیلة الأدبي الإقناع أو التأثیر أداة وتعتبر .الھدف ذلك القصیر  الأجل في خاصة جدا

ً  عالیة للجمھور المعنویة الروح عندھا تكون التي الأزمات وأوقات السلطات  مع للتعاون جدا

  .الأزمات تلك مواجھة أو الاقتصادیة الأوضاع لتحسین النقدیة

  المصرفي التمویل على المباشرة الرقابة وسائل/ 4

 ً التمویل  وتوزیع حركة على المباشرة الرقابة أسلوب إلى النقدیة السلطات تلجأ أحیانا

 والتعلیمات الأوامر إصدار طریق عن الاقتصاد في المختلفة الاستخدامات بین المصرفي

 مكتوبة، تعلیمات شكل على أو شفویة، تعلیمات شكل في تكون أن إما والتي المصرفیة الملزمة

 رفيالمص التمویل وتوجیھ ضبط بھدف الدولة في العاملة المصارف النقدیة السلطات تلزم بھا
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أنھ  بمعنى .المجتمع بھا یمر التي والاجتماعیة الاقتصادیة الظروفمع  یتلاءم بما بدقة وعنایة

 ضبط للتمویل المصارف،وأداة على للرقابة كأداة المباشرة الرقابة استخدام النقدیة للسلطات یمكن

ً  تحدد كأن واتجاھاتھ، المصرفي ً  سقوفا بواسطة  الممنوح المصرفي للتمویل قطاعیة وحصصا

ً  المصارف  نسبة  التسلیف نسبة تحدید أو للمجتمع، بالنسبة الاقتصادیة القطاعات تلك لأولویة وفقا

 على منح المصارف قدرة تحدید بالتالي و المصرفیة الودائع إجمالي إلى المصرفیة القروض

المصرفي  التمویل إجمالي من كنسبة الشخصیة للقروض سقف تحدید أو المصرفي، التمویل

 الخارجیة والمال النقد أسواق من الدولة في العاملة المصارف اقتراض نسبة تحدید أو الممنوح،

 العاملة المصارف توجیھ أو تحریم أو الخارجیة، الأطراف إلى القروض لتقدیم أو سقف

 .محددة خارجیة أو محلیة ونقدیة مالیة أوراق بالاستثمار في

 الزجریة الإجراءات / 5

 العاملة التجاریة المصارف على النقدیة السلطات قبل من تطبق التي الإجراءات تلك ھي

 لتلك الخصم إعادة المركزي البنك یرفض كأن بتوجیھاتھا،وذلك تلتزم لا والتي في الدولة

 لتلك الأخیر المقرض بصفتھ سیاستھ تخالف التي المصارف إقراض عدم المصارف، أو

 السیاسة بتوجیھات تلتزم لا التي للمصارف عقابي يإضاف فائدة فرض سعر أو المصارف،

 الجھاز على النقدیة السلطات سیطرة فرض إلى تؤدي ھذه الإجراءات .والتمویلیة النقدیة

ً  وأن لھا سیما لا وتوجیھھ المصرفي  وكمیة العاملة المصارف وسلوك نشاط على مباشرة آثارا

 الاقتصادیة والوحدات للقطاعات المصارف تلك الممنوح بواسطة المصرفي التمویل ونوعیة

  1.المختلفة

  :الإسلامي  الاقتصادي النظام في النقدیة السیاسة 3- 1
 الإسلامي الاقتصادي النظام في النقدیة السیاسة مفھوم

الاقتصادیة  الأھداف تحقیق ھو الإسلامیة للدولة الأساسي الاقتصادي الدور أن معلوم

تحقیق  وضمان المتاحة الاقتصادیة الموارد لكل الأمثل التخصیص في المتمثلة للأمة والاجتماعیة

 الكمالیة على الحاجات إشباع من وتمكینھ فرد، لكل الأساسیة الحاجات لجمیع الكامل الإشباع

 أفراد على جمیع والخارجیة الداخلیة البلاد وثروة لدخل عادل توزیع وضمان مستطاع، قدر أكبر

 والروحیة القوة المادیة وتحقیق الأساسیة، الحاجات جمیع إشباع یضمن الذي بالشكل المجتمع

 السیاسة عملیة صیاغة علیھا تقوم التي الاقتصادیة والقواعد الأحكام فإن وعلیھ .للمجتمع

 لضمان بل المجتمع فحسب، في المعیشة مستوى لرفع لیست الإسلام في والنقدیة الاقتصادیة
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ً  والدخل الثروة توزیع ً  الحاجات جمیع إشباع یضمن توزیعا ً  الأساسیة إشباعا  من فرد لكل كاملا

 لا إقتصادي نظام ظل الكمالیة في حاجاتھ إشباع من المستطاع بقدر وتمكینھ المجتمع، أفراد

 أن ینبغي الذي الدور فإن لذا .الإسلامیة الشریعة ومبادئ أحكام مع الفائدة،ویتسق بسعر یسمح

 الطرق إیجاد إلى السعي ھو الاقتصادي الإسلامي النظام في والنقدیة الاقتصادیة السیاسة تلعبھ

 وتضمن الأجنبیة الأموال رؤوس الاستثمارات وتدفق وتحفز المدخرات حشد تسھل التي المثلى

 یتفق بما والثروة الدخل توزیع والنقدیة، وضمان والمالیة الاقتصادیة للموارد الأمثل التخصیص

 الإسلامیة الشریعة ومبادئ أحكام مع عام ویتسق بشكل للمجتمع والتنمویة الاقتصادیة والأھداف

  .الربح والخسارة في المشاركة وتحلل الربا تحرم التي

 ، التقلیدي الاقتصادي في النظام مفھومھا عن یختلف والتمویلیة النقدیة السیاسة مفھوم فإن ،ھوعلی

 على مبنیة الإسلامي الاقتصادي النظام في والتمویلیة السیاسة النقدیة صیاغة عملیة لأن وذلك

 بأنھا تعرف الإسلام في والتمویلیة النقدیة السیاسة فإن علیھ، .إسلامیة ومعاییر وقواعد أحكام

 والنقدیة الاقتصادیة السلطات تتخذھا التي والتدابیر والقرارات والإجراءات القواعد مجموعة

 والاجتماعیة الاقتصادیة الأھداف تحقیق النقدیة،بھدف الكتلة في حجم والتحكم التأثیر بغرض

 الله صلى محمد النبي وسنة الكریم، القرآن في الواردة والمبادئ مع الأحكام یتفق بما للمجتمع،

 النقدیة السیاسة صیاغة إن التعریف، من والملاحظ .المسلمین وإجماع علماء وسلم علیھ

 -:الآتي في إجمالھا یمكن أساسیة مرتكزات على تقوم الإسلامي النظام الاقتصادي في والتمویلیة

ً  تصاغ وتحدد الإسلام في والتمویلیة النقدیة للسیاسة والاجتماعیة الاقتصادیة الأھداف أن / 1  وفقا

 في الواردة التعالیم والأحكام أساس على القائمة والاجتماعیة الاقتصادیة والعدالة الروحیة للقیم

  .الإسلامیة الشریعة

 مالي ونقدي ھیكل تبني على قائمة الإسلام في والتمویلیة النقدیة السیاسة صیاغة عملیة إن/ 2

 دفع یقتضى حظر الذي الربا تحریم على قائمة أنھا بمعنى .الفائدة أسعار من خالٍ  ومصرفي

 .سلفا ومحدد ثابت فائدة سعر وقبض

الربح  في المشاركة مبدأ إحلال أساس على ئمةقا الإسلام في والتمویلیة النقدیة السیاسة / 3

 .والتمویلیة والتجاریة الاقتصادیة العملیات جمیع في المضمون الربح محل والخسارة

الاقتصادي  الاستقرار تحقیق ضمان إلى تسعى الإسلام في والتمویلیة النقدیة السیاسة أن/ 4

 على مستوى التأثیر طریق عن ولیس النقدیة الكتلة حجم في والتحكم التأثیر طریق عن والنقدي

ً  المحرمة الفائدة معدلات   .الإسلامیة الشریعة ومبادئ لأحكام وفقا
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 للنظام الاقتصادي الرئیسیة العناصر دعم على تعمل الإسلام في والتمویلیة النقدیة السیاسة / 5

 الدولة والثروة، ودور والعمل والعقود، الملكیة، وحقوق الفردیة، الحقوق وھي الإسلامي

  .الاقتصادي

الخصائص  تحكمھا الإسلام في والتمویلیة النقدیة السیاسة وإدارة صیاغة عملیة فإن علیھ،

الذي  الإسلام في والمصرفي والنقدي المالي النظام علیھا یقوم التي والأسس الأساسیة والسمات

ً  یختلف  1.عدة نواح في التقلیدي المصرفي النظام عن كثیرا

  الإسلام في النقدیة السیاسة أھداف

 إلى من مجتمع وعددھا جوھرھا في تختلف والنقدیة الاقتصادیة السیاسة أھداف أن

ً  آخر،وذلك  والتي تحقیقھا المجتمع إلى یسعى التي والاجتماعیة الاقتصادیة الغایات لاختلاف تبعا

 وبشكل .ومكوناتھالمصرفي  الجھاز ھیكل وتركیبة للمجتمع الاقتصادي التطور مستوى یحكمھا

 الأدوات إیجاد السعي نحو ھو الإسلام في والتمویلیة النقدیة للسیاسة الأساسي الدور فإن عام،

 نحو المتاحة الموارد الاقتصادیة وتخصیص المدخرات حشد تسھل التي والنقدیة المالیة والآلیات

 لزیادة بمكان ورةالضر یعتبر من مستقر اقتصادي مناخ إیجاد لأن وذلك الاستخدامات، أفضل

 ارتكاز محور جمیعھا التي تمثل الأجنبیة الأموال رؤوس وتدفق الاستثمار، وتحفیز المدخرات

 والتمویلیة النقدیة السیاسة تتفق أھداف أن ینبغي أنھ إلى إضافة .الاقتصادي والتطور النمو لعملیة

 تطویر على الوقت نفس في الإسلامیة وتعمل الشریعة وأحكام ومبادئ روح مع الإسلام في

 والاستثمار الادخار بین حلقة الوصل تقویة إلى یؤدي الذي بالشكل والنقدیة المالیة الأسواق

  .المالیة في الوساطة والنقدیة المالیة والمؤسسات المصارف دور وتفعیل

ً  تختلف لا الإسلام في والتمویلیة النقدیة السیاسة أھداف إن القول، وخلاصة  التي عن تلك كثیرا

 في الاقتصادیة والنقدیة السیاسة صانعي على ینبغي فقط .التقلیدي الاقتصادي النظام في ذكرناھا

 أھداف صیاغة وتحدید عند الإسلامیة الشریعة ومبادئ أحكام مراعاة الإسلامي الاقتصادي النظام

  .والتمویلیة النقدیة السیاسة

 :في إجمالھا یمكن الإسلام في النقدیة السیاسة أھداف فإن علیھ،

میزان  مع للأسعار العام المستوى استقرار في المتمثل الكلي الاقتصاد استقرار ضمان / 1

  .المزمن الاختلال من خال مدفوعات

  .وحمایة قیمتھا الوطنیة النقود قیمة استقرار على والحفاظ والنقدي المالي الاستقرار ضمان / 2

 .الإنتاج لضمان الكامل والتوظیف الاقتصادیة والرفاھیة النمو تحقیق/ 3

                                                        
الاصدار الرابع –بنك السودان –ادارة السیاسة النقدیة والتمویلیة في ظل النظام المصرفي الاسلامى –صابر محمد الحسن : د 1
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 .والثروة للدخل العادل والتوزیع والاجتماعیة الاقتصادیة العدالة تحقیق ضمان/ 4

الاقتصادي  والتطور النمو لعملیة اللازمة الاقتصادیة والموارد الأموال توفیر ضمان / 5

  .للمجتمع والاجتماعي

 الإسلام في النقدیة السیاسة أدوات

 دفع أو لقبض المطلق ھي التحریم الإسلام في المصرفي للنظام الممیزة الأساسیة السمة إن

ً  محدد فائدة سعر ً  المحدد المال على رأس العائد معدل مفھوم رفض بمعنى .سلفا  والسماح مسبقا

 فغیر وبالتالي والخسارة، وتوزیع الربح التجاریة العملیات كل في مضمون غیر عائد بمعدل

 قیمة لھا نقدیة أو مالیة أو أدوات مصرفیة باستخدام الإسلام في المصرفي النظام ظل في مسموح

ً  محدد ثابت أو المال رأس على عائد لمعدل تخضع أو ثابتة، اسمیة ، .سلفا ً  ینبغي الذي فالسؤال إذا

 أو بقبض یسمح لا مصرفي نظام ظل في النقدیة والتمویلیة السیاسة عمل كیفیة ھو علیھ الإجابة

ً  محدد فائدة سعر دفع  النقدیة للسلطات المتاحة والوسائل الآلیات معظم العلم بأن مع .؟ مسبقا

 أو مباشرة بصورة ارتباط أو صلة ذات أو ثابتة اسمیة لھا قیمة والتمویلیة النقدیة السیاسة لإدارة

 السوق وعملیات الأخیر، المقرض ودور الخصم، سعر كآلیة نظام الفائدة بمعدل مباشرة غیر

 السیاسة إدارة عملیة في المباشر غیر للتدخل ووسائل مجملھا آلیات في تعتبر والتي المفتوحة

  .المتاح التمویل المصرفي وتوجیھ وضبط النقدیة

 ً  العائد حول محور تدور الإسلام في والتمویلیة النقدیة السیاسة تنفیذ عملیة فإن ذلك، على واستنادا

 .التجاریة والإنتاجیة العملیات في والخسارة الربح في والمشاركة المضمون غیر المال رأس على

 النقدیة حجم الأرصدة على تؤثر أن تستطیع الإسلام في والنقدیة الاقتصادیة السلطات فإن علیھ،

 الودائع في عائد التشارك معدل على تؤثر التي والوسائل الأدوات خلال من الاقتصاد في المتاحة

 المتاحة النقدیة حجم الأرصدة على تؤثر كمیة أدوات إلى تقسیمھا یمكن واتالأد فھذه المصرفیة،

 1".نوعیتھ أو التمویل المصرفي واتجاھات حركة على تؤثر نوعیة وأدوات الاقتصاد، في

 الكمیة الأدوات :أولاً 

 :المشاركة ھوامش /أ

على  العائد معدلات تغییر والنقدیة الاقتصادیة السیاسة صانعوا یستطیع الحالة ھذه في

 في المشاركة لنسب المباشر التغییر خلال من وذلك المصرفي التمویل أو المصرفیة الودائع

 المتاحة النقدیة الأرصدة حجم على التأثیر وبالتالي والتجاریة المصرفیة العملیات خسائرو  أرباح

امتصاص  أو حقن من النقدیة السلطات تمكن المشاركة ھوامش آلیة استخدام إن .في الاقتصاد

 تعمل على التي والكیفیة بالشكل الخاص القطاع بحیازة الموجودة النقدیة والأرصدة الاحتیاطیات
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 فعلى .الاقتصادیة والاختلالات التقلبات من الاقتصاد وحمایة والمالي النقدي الاستقرار تحقیق

 زیادة على أن تعمل توسعیة نقدیة لسیاسات انتھاجھا حالة في النقدیة للسلطات یمكن المثال، سبیل

 التمویل في ھوامش المشاركة تخفیض خلال من وذلك المصرفي، والتمویل النقدیة الكتلة حجم

 .الاستثمار المصرفي بغرض والتمویل الأموال رؤوس على الطلب زیادة وبالتالي المصرفي،

 أن تستطیع ماشیة،نقدیة انك لسیاسات النقدیة السلطات انتھاج حالة ففي ذلك، من النقیض وعلى

 المصرفي التمویل الطلب على یقل وبالتالي المصرفي، التمویل على المشاركة ھوامش من ترفع

 الآلیة ھذه فعالیة أن مدى إلا .الاقتصاد في العاملة النقدیة الأرصدة حجم انخفاض إلى یؤدي مما

 المصرفي الجھازتطور  بمدى مرھون والتمویلیة النقدیة السیاسة أھداف وتحقیق تنفیذ في

  .المدخرات حشد في وجاذبیتھ

 :الحكومیة الأسھم/ ب

الاقتصادي  النظام في المفتوحة السوق لعملیات المباشر البدیل الإلیة ھذه تعتبر أن یمكن

 مع روح تتفق خاصة بمواصفات تتمیز التي الحكومیة والسندات الأوراق ھذه لأن وذلك .التقلیدي

 للمجتمع، وبالتالي المتاحة النقدیة الأرصدة حجم على تؤثر الإسلامیة الشریعة مبادئ و وأحكام

ً  الاقتصادي النشاط وأداء حركة على تؤثر أن تستطیع  الظروف الاقتصادیة لمقتضیات وفقا

 -:بالآتي تتمیز أن ینبغي الأسھم فھذه .المجتمع بھا یمر التي والاجتماعیة

 ملكیتھا مقابل والنقدیة الاقتصادیة تصدرھا السلطات أن بمعني .حقیقة مالیة أصول على قیامھا/1

 ،)شھامة( الحكومیة المشاركة بشھادات یعرف السودان فیما كتجربة( حقیقة مالیة لأصول

  .)شمم (المركزي البنك مشاركة وشھادات

غیر  الأوراق ھذه على العائد معدل أن یكون بمعنى ثابتة عائد معدلات أن لا یكون لھا / 2

 .الائتمانیة الإنتاجیة أو العملیة تصفیة بعد حسابھ یتم مضمون

 :النقدیة القاعدة حجم/ ج

ً  تحدد أن النقدیة للسلطات یمكن  الذي یتناسب فیھ المرغوب النقدیة الكتلة نمو معدل سنویا

 النقدیة حجم الكتلة نمو في المستھدف المعدل وھذا .للمجتمع والاجتماعیة الاقتصادیة الأھداف مع

 إصدار خلال إدارة من وذلك النقدیة القاعدة حجم في والتحكم الضبط خلال من تحقیقھ یمكن

 .الجدیدة العملة

 :القانوني الاحتیاطي نسبة/ د

لمقابلة  التجاریة المصارف بھا تحتفظ أن ینبغي التي القانوني الاحتیاطي نسبة أن معلوم

 وھي تلك الإجباریة النقدي الاحتیاطي نسبة :قسمین إلى تنقسم المصرفیة الودائع تجاه التزاماتھا

ودائعھا  جملة من المركزي البنك لدى التجاریة المصارف بھا تحتفظ التي النقدیة النسبة
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ً  التجاریة المصارف تحتفظ بھا التي السیولة نسبة وھي ، السیولة ونسبة المصرفیة،  من داخلیا

 ضمان بغرض النقدیة السلطات فیھا بواسطة التحكم یمكن النسب فھذه .المصرفیة ودائعھا جملة

 الاحتیاطي نسبة رفع فیمكن .التمویل المصرفي خلق على التجاریة المصارف مقدرة ضبط

 الودائع لمقابلة القانوني الاحتیاطي وتخفیض نسبة الجاریة، المصرفیة الودائع لمقابلة القانوني

 یمكن علیھ .المشاركة أو المضاربة بھدف التي تودع تلك أو الاستثماریة أو الادخاریة المصرفیة

 بھدف النسب ھذه من تغیر أن الإسلامي النظام الاقتصادي ظل في والنقدیة الاقتصادیة للسلطات

 في والتمویلیة النقدیة السیاسة وأھداف تقتضي الظروف ما بحسب المصرفي التمویل ضبط

 1.دالاقتصا

 ً   النوعیة الأدوات :ثانیا

ً  یمكن للأدوات  استخدامھا بجانب الإسلامي الاقتصادي النظام في النقدیة للسلطات أیضا

على  تعمل أن یمكن التي النوعیة الأدوات بعض تستخدم أن والتمویلیة النقدیة للسیاسة الكمیة

النقدیة  السیاسة أھداف وتحقیق استقرارھا على والمحافظة الوطنیة العملة قیمة حمایة ضمان

  :ھي إتباعھا یمكن التي النوعیة الأدوات ھذه وأھم .الأخرى

  :التمویلیة السقوف /أ

المصرفي  التمویل واتجاھات حركة على تؤثر أن الإسلام في النقدیة السلطات تستطیع

خلال  من وذلك محددة، زمنیة فترة في المختلفة الاقتصادیة الوحدات أو للقطاعات الممنوح

التمویل  نسبة بزیادة الدولة في العاملة والنقدیة المالیة والمؤسسات التجاریة المصارف توجیھ

 لكل الممنوح المصرفي التمویل إجمالي من معین اقتصادي قطاع لصالح الممنوح المصرفي

 لقطاع الممنوح المصرفي التمویل نسبة بتخفیض أو الأخرى، الاقتصادیة القطاعات والوحدات

ً  أوضحنا كما – ھذه الآلیة .آخر  التمویل ونوعیة واتجاھات حركة على تؤثر أن تستطیع – سابقا

 ھو تشجیع الأداة ھذه استخدام من والھدف .كمیتھ أو حجمھ على تؤثر أن دون المصرفي المتاح

 المصرفي نحو التمویل وتوجیھ وضبط أوضاعھا ومعالجة الأولویة ذات الاقتصادیة القطاعات

 .صادالاقت في السیولة حركة وتنظیم وتوجیھ الاستخدامات، أفضل

 :الأدبي الإقناع /ب 

 آلیة الإقناع تستخدم أن أیضا النقدیة السلطات تستطیع التقلیدي، الاقتصادي النظام في كما

 المصارف التجاریة إقناع خلال من وذلك والتمویلیة النقدیة السیاسة أھداف تحقیق في الأدبي

 أھداف السیاسة وتحقیق تنفیذ في بالمساھمة الدولة في العاملة والنقدیة المالیة والمؤسسات

 .مناسبة تراھا التي والنقدیة الاقتصادیة
                                                        

  .59المرجع السابق ص 1
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  :المباشرة التوجیھات/ ج

خلال  من المباشرة التوجیھات أسلوب إلى تلجأ أن الإسلام في النقدیة للسلطات یمكن
 المالیة والمؤسسات للمصارف الملزمة المصرفیة والتوجیھات والتعلیمات الأوامر إصدار

خلال  من والتمویلیة النقدیة السیاسة أھداف تحقیق ضمان بھدف وذلك الدولة، في العاملةوالنقدیة 
بھا  یتسم التي والاجتماعیة الاقتصادیة والظروف یتفق بما المصرفي التمویل وتوجیھ ضبط

  1.الاقتصاد
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 -:  السیاسة المالیة:المبحث الثاني 

  -:مدخل 

  -:السیاسة المالیة إلي تحقیق أھداف اقتصادیة واجتماعیة یمكن تلخیصھا فیما یلي تھدف 

  .تخصیص الموارد أي إن توجھ الموارد إلي الاستخدام الأمثل - 1

ومن المعلوم إن ,بمعني منع حدوث تقلبات شاذة في الطلب الكلي,تحقیق الاستقرار الاقتصادي- 2

وفي حالة إن الاقتصاد یعمل بطاقتھ القصوى ,دیة قصور الطلب الكلي تحدث بطالة غیر اعتیا

فان حدوث الفائض في الطلب الكلي یؤدي إلي تقلبات حادة في مستوي الأسعار وبالتالي 

  .التضخم

  .تحقیق معدل نمو اقتصادي مناسب- 3

  .تحقیق توزیع عادل للدخل والثروة - 4

ي للتأثیر علي الطلب لتحقیق الأھداف أعلاه نستخدم سیاسات الضرائب والإنفاق الحكوم

وبالتالي ) الطلب الكلي(ومن المعلوم إن الإنفاق الحكومي ھو احد مكونات الإنفاق الكلي ,الكلي

أما تأثیر الضرائب فیكون غیر مباشر إذ ,نجد إن تأثیره  یعتبر مباشرا علي مستوي الطلب الكلي

مباشر علي الاستھلاك أنھا تؤثر علي الدخل المتصرف فیھ وأرباح الأعمال مما یؤثر بشكل 

ویعتبر إن الضرائب .والاستثمار اللتان تشكلان مع الإنفاق الحكومي إضلاع الطلب الكلي

وعلیة یمكن تعریف السیاسة المالیة بأنھا قدرة ,والإنفاق الحكومي ھما أدوات السیاسة المالیة 

ي في نستوي الحكومة علي استخدام أدوات الإنفاق الحكومي والضرائب من اجل التأثیر عل

  .النشاط الاقتصادي

وفي ھذا المبحث سنتحدث عن السیاسة المالیة وفقا لثلاثة مطالب ففي الأول نستعرض دور 

أما المطلب الثاني فیكون عن فعالیة السیاسة ,السیاسة المالیة لعلاج حالتي التضخم والانكماش 

فنخصصھ لنظرة الإسلام للسیاسة أما المطلب الثالث والأخیر ,المالیة وكیفیة اختیار أدواتھا 

  .المالیة
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   - :دور السیاسة المالیة  1- 1

فإذا ,یري كینز إن عدم الاستقرار الاقتصادي مرده الأساسي ھو التقلبات الحادة في الطلب الكلي

تمكنت ألدولھ من تحقیق استقرار في مستوي الطلب الكلي بنحو یكون منسجما مع التوظیف 

 .الحالة ستتمكن من اذالة اغلب التشوھات الشدیدة في اقتصادیات السوقفإنھا في ھذه ,الكامل 

أي ,قد كان الحال قبل كینز ھو سیطرة مبدأ توازن الموازنة علي معظم أفكار الاقتصادیین 

  .باعتبار إن ذلك یدلل علي كفاءة الإدارة المالیة ,تساوي الإیرادات العامة مع النفقات العامة 

رون إن سیاسة الضرائب والإنفاق یجب إن تتخذ من خلال احتیاجات الطلب أما كینز وأتباعھ فی

في الاقتصاد القومي ولیست بمجرد الرغبة في تحقیق التساوي بین الإیرادات الذاتیة والنفقات  

  :وسنري دور السیاسة المالیة في علاج التضخم والانكماش من خلال الأتي .

  :السیاسة المالیة التوسعیة: أولا 

ف ھذا النوع من السیاسة إلي المالیة إلي معالجة الكساد وحفز الطلب ودفع الاقتصاد القومي یھد

  -:وذلك بأحد الطرق الآتیة ,إلي مستوي التوظیف الكامل 

  .إن تزید الدولة الإنفاق الحكومي مع إبقاء الضرائب علي ماھي علیة- 1

  .قةإن تخفض الضرائب لحفز الطلب الكلي كبدیل للسیاسة الساب- 2

ففي الطریقة الأولي عندما تزید الدولة الإنفاق الحكومي علي التعلیم والصحة وواجبات الدفاع 

والأمن والإنشاءات المختلفة من طرق وكباري وبني تحتیة فان ذلك یؤدي إلي زیادة الطلب 

ومن المعروف إن الزیادة في الإنفاق الحكومي سوف ترفع الدخل ,الكلي علي السلع والخدمات 

  . ن خلال التأثیر علي المضاعفم

ولكن إذا قامت الدولة مع زیادة الإنفاق الحكومي بزیادة الضرائب كوسیلة لتمویل الزیادة في 

فان ذلك یؤدي إلي خفض الدخل المتصرف فیھ من جمھور المستھلكین مما ,الإنفاق الحكومي 

الأعمال نؤدي إلي  كما إن فرض الضرائب علي أرباح,یعمل علي خفض الإنفاق الاستھلاكي 

خفض الإنفاق الاستثماري ویمكن القول إن الزیادة في الضرائب لتمویل الزیادة في الإنفاق 

  .الحكومي تقلل كثیرا من الأثر التوسعي للزیادة في الإنفاق الحكومي

والسؤال المطروح ألان ھو كیف یمكن تمویل زیادة الإنفاق الحكومي دون اللجوء إلي 

ة ھي إن تقوم الدولة بانتھاج أسلوب التمویل من خلال خلق عجز الموازنة الضرائب؟ الإجاب
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أو ما یسمي بالعجز المخطط في الموازنة العامة بحیث تكون إیرادات الضرائب اقل من ,العامة 

النفقات الحكومیة ولتمویل ھذا المستوي العالي من الإنفاق الحكومي فان الدولة علیھا اللجوء إلي 

كن للحكومة إن تقترض من المصارف أو المنشات المالیة لتغطیة عجز الموازنة فیم,الاقتراض 

  .ویمكن إن تصدر سندات وأوراق مالیة حكومیة لتمویل ھذا العجز 

فیمكن استخدام سیاسة خفض الضرائب كبدیل لسیاسة زیادة الإنفاق ,أما في الطریقة الثانیة 

فتخفیض الضرائب سیؤدي إلي زیادة .نكماش الحكومي من اجل زیادة الطلب الكلي ومحاربة الا

الدخل المتصرف فیھ لدي جمھور المستھلكین  مما یغري الأفراد إلي زیادة إنفاقھم الاستھلاكي 

وعلیة فان تخفیض الضرائب لا یتوافق معھ خفض  .الأمر الذي یؤدي إلي زیادة الطلب الكلي 

وذلك لان خفض الإنفاق الحكومي سیقوم , الإنفاق الحكومي  لتحقیق مبدأ توازن الموازنة العامة

  .بمنع زیادة الطلب الكلي إلي المستوي المناسب للتوظیف الكامل 

فتري بعض ,ویري بعض الاقتصادیین إن الاستثمار الخاص ینخفض بشدة أثناء الكساد 

إذ ,الوصفات الاقتصادیة إن خفض الضرائب علي أرباح الأعمال یؤدي إلي تشجیع الاستثمار 

ذه التخفیضات الضریبیة سترفع من دخول المنشات والشركات كما ترفع معدل العائد إن ھ

وھذا یعني زیادة الإنفاق الاستثماري وھذه الزیادة ستؤدي إلي .المتوقع للمشروعات الاستثماریة 

ولتنشیط ھذا الاستثمار تري وصفة اقتصادیة أخري .زیادة الدخل من خلال تأثیرات المضاعف 

وھذا ھو الحل الناجح .اءات ضریبیة للاستثمار والسماح للمنشات بتعجیل الإھلاك إن تقدم إعف

لتنشیط الاستثمار إذ إن الإعفاء الضریبي للاستثمار یسمح للمنشات إن تخصم نسبة من أثمان 

الأمر الذي یحقق للمنشاة ربحا ومن ,مشتریاتھا من الأدوات والمعدات من التزاماتھا الضریبیة 

أما تعجیل الإھلاك فیعني إحداث تغیرات في صیغ الإھلاك أو ألمدي ,ستثمار ثم یحفز الا

وتعجیل الإھلاك لا یعني تخفیض .الزمني الذي یتم فیھ تخفیض قیمة المصانع والمعدات والآلات

الخصومات الضریبیة للمنشاة وإنما یعني نقل الخصومات الضریبیة من الأعوام الأخیرة لحیاة 

الأمر الذي .بحیث تستفید المنشاة بأخذ ھذه الخصومات مبكرا ,م الأوليالمشروع إلي الأعوا

وبانخفاض قیمة الاستثمار في المصانع والمعدات ,یؤدي لزیادة القیمة الحالیة للخصومات 

وھكذا  تجد المنشاة حافزا لزیادة ,بسرعة اكبر تزداد القیمة الحالیة للأرباح المرتبطة بالاستثمار

  .استثماراتھا

ومع ذلك فان الإعفاء .القرائن إلي إن السیاسات الثلاثة یمكن إن تنشط الاستثمار وتشیر

الضریبي للاستثمار وتعجیل الإھلاك یعتبران أكثر فاعلیة من التخفیض من معدلات الضرائب 
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إن السبب الرئیسي الذي یجعل خفض الضریبة أكثر كلفة علي الخزینة ھو أنة .علي الشركات

ریبیة علي الدخل المتولد علي رأس المال القائم إنما الأسلوبان الآخران یخفض الإیرادات الض

  1.لیس لھما نفس الأثر

وھنالك عیب یتسم بھ الإعفاء الضریبي للاستثمار وتعجیل الإھلاك وھو إن أیا منھما لیس 

محایدا فیما یتعلق بأنواع الاستثمار فالإعفاء الضریبي للاستثمار یتجھ إلي صالح الأصول 

وبالنسبة للأصول .رة العمر بینما یمیل تعجیل الإھلاك إلي صالح الأصول المعمرة قصی

القصیرة العمر فانھ قد یتم تجدیدھا مرات أكثر لتسمح بالمزید من الاستخدام المتكرر للإعفاء 

وفي ظل تعجیل الإھلاك تخفض قیمة الاستثمار بسرعة أكثر إلي حد إن . الضریبي للاستثمار

  .تزامات الضریبیة للمنشاة تؤجل لسنوات متأخرة كثیرا من الال

فان طریقتي ) الأخذ بأخف الضررین(إذا أخزت ھذه السیاسات علي قاعدة ,وخلاصة القول 

الإعفاء الضریبي للاستثمار وتعجیل الإھلاك یعتبران أكثر فاعلیة وكفاءة من تخفیض الضرائب 

  .علي أرباح الشركات

  - :السیاسة المالیة المقیدة:ثانیا

یعرف الاقتصادیون الفجوة التضخمیة بأنھا الكمیة التي یزید فیھا الطلب الكلي علي مستوي 

ولعلاج ھذه الفجوة تستخدم .الدخل الذي یتحقق عند مستوي العمالة الكاملة واستقرار الأسعار

وذلك بشرط إن تستخدم ھذه السیاسة قبل إن تبدأ قوي التضخم في ,الحكومة سیاسة مالیة مقیدة 

وبالتالي ,فنجد إن تخفیض الإنفاق الحكومي یؤدي إلي انخفاض الطلب الكلي مباشرة .العمل 

  .C+I+G)(یتراجع منحني الإنفاق الكلي إلي

إذ إن زیادتھا تؤدي إلي تخفیض الدخل ,ویمكن عكسیا إن تزید الحكومة من الضرائب 

كما تؤدي .ھذا الإجراء المتصرف فیھ الأمر الذي یؤثر علي الاستھلاك الذي ینخفض نتیجة ل

زیادة الضرائب علي أرباح الأعمال إلي تقلیل الاستثمارات ویمكن إن نقرر إن رفع الضرائب 

وعندما ینشا ھذا .وتخفیض الإنفاق الحكومي یؤدي إلي تحقیق فائض في الموازنة العامة 

ي أي حال إذا وعل.الفائض فان الضرائب تأخذ من تیار الدخل أكثر مما یضیفھ الإنفاق الحكومي

كانت السیاسات المضادة للتضخم سوف تعمل علي ھذا الأسلوب كما یوضحھ الرسم البیاني رقم 

فانھ من الواجب علي صانع القرار إن یضع سیاسة التقیید موضع التنفیذ مثل الزیادة في ---- 

                                                        
  . 123ص ,1988,دار المریخ للنشر,الریاض,ترجمة محمد ابراھیم منصور,النظریة والسیاسة_الاقتصاد الكلي .مایكل ابدجمان  1
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التي تخفض فان السیاسة المالیة المقیدة و)ھذا یعني إن معدل التضخم قد تزاید(مستوي الأسعار 

  .من الطلب الكلي سوف تؤثر في بدایة الأمر علي الناتج أكثر من الأسعار 

فإذا توقعت الحكومة حدوث ,ونخلص من ھذا التحلیل إلي أھمیة الوقت المناسب لتدخل الحكومة 

أما إذا لم یتم العمل ,التضخم فان السیاسة المالیة المقیدة ستصبح فعالة في مواجھھ ھذا التضخم 

یاسة المقیدة حتى بدء قوي التضخم في العمل فان عملیة مواجھھ التضخم  ھذه ستكون لھا بالس

  .آثار سالبة علي الناتج الحقیقي

  :الموازنة العامة والسیاسة المالیة  

اعتقد لفیف من الاقتصادیین السابقین إن الضرائب ھي أداة لزیادة الإیرادات في الموازنة العامة 

بمعني إن الإیرادات ,وبالتالي رأوا إن الموازنة العانة یجب إن تتوازن ,العامة لمواجھھ النفقات 

ولكن الاقتصادیین اللاحقین مثل كینز یرون إن توازن .یجب إن تتوازن مع المصروفات 

الموازنة العامة     لا یعتبر ھدفا سامیا تسعي إلیة الدولة لان العجز المخطط في الموازنة العامة 

أما الفائض المخطط ,ولة تنتھج سیاسة مالیة توسعیة للقضاء علي الركود الاقتصادي یعني إن الد

  .في الموازنة العامة یعني إن الدولة تنتھج سیاسة مالیة مقیدة لإزالة ما یسمي بالفجوة التضخمیة

وخلاصة القول في ھذا الجانب إن ظروف الكساد والتضخم ھي التي تحدد إذا ما كانت الدولة 

  .ائضا مخططا أم عجزا فیھاستحدث ف

ولكم یري آخرون إن الفائض أو العجز في الموازنة العامة لیس ھو المعیار الملائم للقید المالي 

فعلي سبیل المثال فانھ في فترات الكساد تنخفض إیرادات الضرائب وتزید المدفوعات التحویلیة ,

العجز یتولد عن الانكماش ولیس  ولذلك نجد إن.الحكومیة مما یؤدي إلي عجز الموازنة العامة 

فقد نشا مفھوم ,ولتقدین معیار أفضل لاتجاھات السیاسة المالیة .عن السیاسة المالیة التوسعیة 

ویعني الفائض أو العجز في الموازنة تقدیرا لما تكون علیة ,جدید ھو موازنة العمالة الكاملة 

نة عند مستوي الدخل المناظر للعمالة الموازنة العامة عند إنفاق أو تنفیذ برامج ضریبیة معی

  .الكاملة
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وبھذا ,وبالتالي نجد إن ھذا المعیار تم تصمیمھ لیكون مستقلا عن مستوي النشاط الاقتصادي 

ولكن ھذا المفھوم الذي .یلغي اثر الدخل علي كل من الضرائب والمدفوعات التحویلیة الحكومیة 

  -:1نتقادات من الاقتصادیین كما یليعلیة بعض الا,یعتبر أفضل معیار للقید المالي 

فزیادتھا كما نعلم تعتبر سیاسة توسعیة ,انھ یعطي وزنا متساویا للإنفاق الحكومي والضرائب - 1

فان فائض العمالة المرتفعة سوف لن ,ومع الزیادة المتساویة في الإنفاق الحكومي والضرائب 

ومن ثم فان الإنفاق .جة القید المالي یتغیر مشیرا بشكل غیر صحیح إلي انھ ھنالك تغیر في در

  .الحكومي والضرائب یجب إن ترجح بأسلوب ما لتعكس المضاعفات المختلفة المرتبطة بھا

ویظھر قصور أخر لان فائض العمالة ألمرتفعھ سوف یتغیر إذا تغیر مستوي الناتج عند - 2

فان ,نظام ضریبي تصاعدي وبافتراض ,وبمرور الوقت یتزاید الناتج الحقیقي ,العمالة ألمرتفعھ 

الإیرادات الضریبیة سوف تنمو بسرعة اكبر من الناتج الحقیقي والنفقات الحكومیة الحقیقیة 

والنتیجة إن فائض العمالة الكاملة یوحي بطریقة غیر صحیحة إن الحكومة اتخذت سیاسة مالیة 

  .اقل توسعا

وتعتمد .لكاملة یتزاید إذا حدث التضخم فان فائض العمالة ا,وحتى إذا لم یتغیر الناتج الحقیقي - 3

الإیرادات الضریبیة علي الدخل النقدي وطبقا لطبیعة النظام الضریبي فان التضخم سوف یؤدي 

ومحصلة ذلك .إلي تراكم جزء اكبر من الدخل الحقیقي لدي الحكومة في صورة إیراد ضریبي

  .رات في السیاسة المالیةفان فائض العمالة الكاملة سوف یزید حتى في حالة غیاب التغی

إذا كان الاقتصاد یواجھ معدلات مرتفعھ من البطالة فان التغیرات في فائض العمالة المرافعة  - 4

وعلي سبیل المثال نفترض إن ھنالك زیادة في معدل الضریبة علي دخل .قد تكون خادعة 

باح تكون الشركات مرتبطة بانخفاض معدلات الضریبة علي دخل الأشخاص وبما إن الأر

منخفضة عندما تكون البطالة مرتفعة فان الأثر الصافي یكون خفض الضریبة لما لھ من آثار 

توسعیة وبما إن فائض العمالة المرتفعة حسب علي أساس الناتج عند مستوي العمالة المرتفعة 

شیرا وان الأرباح مرتفعھ عند مستوي العمالة الكاملة فان فائض العمالة المرتفعة قد ینخفض م

إلي إن السیاسة انكماشیة وھذه الاعتبارات وغیرھا تعطي فائض العمالة المرتفعة فقط فائدة 

  .محدودة باعتباره مقیاسا للقید المالي

  

                                                        
  .52ص ,المرجع السابق1
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  :العوامل التي تؤثر علي إدارة الطلب:ثالثا

إجراءات السیاسة المالیة في الستینات من القرن الماضي لم تساعد في تحقیق الاستقرار 

ي لعوامل عدة سنذكرھا لاحقا فالسیاسة المالیة المقیدة التي توضع لمكافحة التضخم الاقتصاد

أما .كانت أحیاننا تشكل تقییدا اشد علي الاقتصاد الأمر الذي أسھم بشدة في بدء الكساد وازدیاده

السیاسة المالیة التوسعیة لعلاج الكساد فقد حفزت الاقتصاد بصورة اكبر من اللازم ومن ثم 

ومعني ذلك إن الاقتصادیین آنذاك فشلوا في تحقیق الاستقرار ,علي تغذیة التضخم عملت 

الاقتصادي من خلال وضع سیاسات مالیة متناسقة تعمل علي تحقیق ذلك الاستقرار وذلك لان 

وذلك یعزي لتدخل ,كیفیة المحافظة علي مستوي الكلب الكلي یعتبر امرأ في غایة الصعوبة 

فالسیاسة المالیة ھي وسیلة فعالة لمعالجة الكساد ,تصادیة في ھذا الكلب القوي السیاسیة والاق

  -:ولكن علي الرغم من فعالیتھا ھذه فإنھا تجابھ بمشكلات جمة سنوجزھا فیما یلي ,

وھي تتمثل في اختیار الوقت الملائم لتنفیذ السیاسة المالیة وفي ,مشكلة الفجوات الزمنیة - 1

انات عن الاقتصاد وتحلیلھا فیأخذ تحلیل المشكلة وقتا طویلا حتى الوقت المستھلك في جمع البی

نحدد ھل ھنالك كساد أم لا وھنا نضیع وقتا طویلا یكون فیھ الكساد قد استفحل ویسمي ذلك 

بفجوة الإدراك ثم بعد التأكد من وجود الكساد تظھر الحاجة لإجراء التغییرات في السیاسة 

ي بمفردة اتخاذ إجراءات إجراءات بشأنھا إلا بعد الرجوع إلي المالیة ولا یملك الحاكم السیاس

الجھات البرلمانیة لإجازتھا الأمر الذي یضیع وقتا طویلا ویطلق علي ھذه الفجوة فجوة الانجاز 

ثم إذا حدث إن السیاسات المالیة تغیرت في الوقت الناسب تظھر فجوة أخري ھي فجوة 

علي في السیاسة والوقت الذي تؤثر عنده السیاسة الجدیدة الاستجابة وھي الفترة بین التغیر الف

  .علي الاقتصاد تأثیرا ملموسا

قد لا یلاءم الأخذ بسیاسات مالیة عامة لبعض حالات الكساد وذلك إذا حدث الكساد في منطقة - 2

جغرافیة محدده أو حدث ذلك الكساد لفئة معینھ من الاقتصاد ولذا فان الأخذ بسیاسة تخفیض 

ب وزیادة الإنفاق الحكومي ستكون أثارھا أكثر عمومیة بمعني أنھا تنشر أثارھا علي الضرائ

الاقتصاد ككل ویكون الاقتصاد محتاجا في نفس الوقت لتطبیق ھذه السیاسات علي منطقة 

ویمكن إن نقرر انھ إذا حدث تدھور في الظروف الاقتصادیة .جغرافیة معینھ في داخل الدولة 

  .ولة فان العلاج الجزئي حینئذ یكون ضروریافي جزء محدد من الد

إن اختیار السیاسات المالیة یخضع لاعتبارات سیاسیة فمثلا السیاسة المالیة التوسعیة تفضل - 3

سیاسیا علي السیاسة المالیة المقیدة إذ إن تخفیض الضرائب وزیادة الإنفاق الحكومي ومن ثم 
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وعلي العكس من ذلك .معارك الانتخابیة تحقیق عجز في الموازنة یتیح للسیاسیین كسب ال

یعارض السیاسیون السیاسة المالیة المقیدة التي تعني بزیادة معدلات الضرائب وتخفیض الإنفاق 

وخلاصة القول إن السیاسة المالیة التوسعیة مفضلة أكثر من السیاسة المالیة المقیدة .الحكومي 

  .وھذا یجعل العمل المالي لا یتسم بالتوازن

لآثار الجانبیة للسیاسات المالیة قد لا تجعلھا تؤدي دورھا بكفاءة فإذا كانت السیاسة المتبعة ا - 4

ھي السیاسة المالیة التوسعیة عن طریق زیادة الإنفاق الحكومي وھذه الزیادة ھي یتم تمویلھا 

عبر زیادة ألاقتراض فان ذلك یؤدي إلي زیادة الضغط علي الطلب علي الفروض الأمر الذي 

زید من أسعار الفائدة مما یقلل من حجم الاستثمار ألخاص مما یقلل من التأثیر التوسعي المتولد ی

أما إذا كانت السیاسة المتبعة ھي السیاسة المالیة التوسعیة . عن زیادة الإنفاق الحكومي الإضافي

تخفیض عبر زیادة معدلات الضرائب لتمویل الإنفاق الحكومي الإضافي فان ذلك قد یؤدي إلي 

الدخل المتصرف فیھ مما یقلل من الإنفاق ألاستھلاكي وبالتالي یقل الأثر التوسعي المتولد عن 

  .زیادة الإنفاق

وقد تؤثر الآثار الجانبیة في للسیاسة المالیة المقیدة فإذا رأت ھذه السیاسة خفض الإنفاق 

م فھنا ینخفض الحكومي أو زادت الضرائب بھدف خلق فائض في الموازنة لمحاربة التضخ

طلب الحكومة علي القروض المتاحة نسبة لوجود فائض ألموازنة من ثم یقل سعر الفائدة الأمر 

  1.الذي یزید من حجم الاستثمار الأمر الذي یضعف من اثر السیاسة المالیة المقیدة

 لكن برغم وجود ھذه العقبات في سبیل تحقیق الاستقرار الاقتصادي إلا إن ھناك بعض العوامل

ً إلي تعزیز عجز الموازنة خلال الكساد ودعم فائض الموازنة خلال لتضخم  التي تؤدي تلقائیا

  :بدون الحاجة لتغییر السیاسة المالیة وھذه العوامل متمثلة في الأتي

عند ارتفاع البطالة فان مدفوعات الحكومة كتعویضات للبطالة : تعویضات البطالة  - 1

التعویضات مما یؤدي إلي حدوث عجز تلقائي  تتزاید لان العمال یحصلون علي ھذه

أثناء ألكساد أما إذا كانت معادلات البطلة منخفضة فان مدفوعات الحكومة للعمال 

المتعطلین ستقل ویحقق ذلك فائض تلقائي أثناء ظروف ألتضخم وعلي ذلك فان 

تعویضات البطالة تؤدي إلي تغییرات في الطلب الكلي دون الحوجة إلي تغییر 

  .اسات المالیةالسی

                                                        
  70ص,المرجع السابق 1
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ضرائب ألشركات أثناء الكساد تتعرض أرباح الشركات العاملة لانخفاض شدید الأمر  - 2

الذي یؤدي إلي انخفاض إیرادات الحكومة من ضرائب أرباح ألشركات الأمر الذي 

یؤدي إلي زیادة عجز ألموازنة أما في حالة الازدھار الاقتصادي فان أرباح الشركات 

 .ینعكس  إیجابا علي فائض الموازنةتتزاید الأمر الذي 

 ً  :السیاسة المالیة والعرض الكلي: رابعا

ً بالتركیز علي أھمیة الطلب دون العرض  لقد تدارك الاقتصادیون الخطأ الذي وقعت فیھ سابقا

فالعرض شأنھ شأن الطلب إذ یعتبر احد المكونات الأساسیة لدراسة كلا من الاقتصاد الكلي 

ً یھملون والجزئي، ولذا ندرس  علاقة العرض الكلي بالسیاسة المالیة فقد كان الاقتصادیون سابقا

العرض ألكلي ذلك إن معدلات الضرائب تؤثر بشكل مباشر علي الدخل المتصرف فیھ  تأثیر

الذي یتم إنفاقھ علي ألاستھلاك كما إن معدلات الضرائب تؤثر أیضا علي الأسعار مما یؤدي 

  فردیة للعمل والادخار والاستثمار وكفاءة استخدام الموارد                     إلي التأثیر علي الحوافز ال

.  

وإذا تم تخفیض المعدل الحدي للضریبة نجد إن عائد العمل الإضافي قد زاد وكذلك الادخار  

والاستثمار وكافة الأنشطة التي انخفضت ضرائبھا، إذ یتجھ الناس إلي التحول إلي الأنشطة 

لضرائب المنخفضة، وھذه الحوافز كلھا تؤدي إلي زیادة العرض وعكس من ذلك والسلع ذات ا

إذا زاد المعدل الفردي الحدي للضریبة، فیتجول الناس إلي الأنشطة التي تتمتع بخفض ضرائبھا 

مما یخفض العرض الكلي فالسیاسة المالیة تؤثر علي الطلب الكلي من خلال تأثیرھا علي الدخل 

أما تأثیرھا علي العرض الكلي فیختلف عن تأثرھا علي الطلب . الإنفاق المتصرف فیھ وتیار

الكلي، إذ انھ یتم من خلال تغییرات المعدلات الحدیة للضرائب الحدیة للضرائب التي تؤثر علي 

رغبة الأفراد في النشاط الإنتاجي والمقارنة بینھ وبین الفراغ وتجنب الأنشطة ذات الضرائب 

واقع إن رفع المعدلات الحدیة للضرائب یؤدي إلي خفض العرض الكلي ونجد في ال. العالیة

  :للأسباب الآتیة

إن رفع الأسعار الحدیة للضریبة تؤدي إلي خفض عرض العمل وخفض الكفاءة  .1

الإنتاجیة، وذلك لان ارتفاع ھذه المعدلات یجعل الأفراد یتحولون من الأنشطة الإنتاجیة 

نشطة إنتاجیة لا تخضع، ویؤدي ذلك إلي تضاؤل التي تولد دخول خاضعة للضرائب لأ

العرض الكلي وفي ھذه الحالة الأفراد یفضلون الفراغ علي العمل، وذلك لانخفاض 

إیراداتھم بعد الضریبة مما یجعلھم لا یتحمسون للعمل ویأخذون إجازات أطول 
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ویتشجعون للتقاعد المبكر، وبالتالي بخفض عرض العمل المتاح مما یفض اعرض 

كلي والمعدلات العالیة للضرائب تؤدي إلي قیام الأفراد بأنشطة إنتاجیة لا تخضع ال

ً عن الأنشطة ذات المعدلات  للضرائب أو تخضع لمعدلات اقل من الضرائب بدلا

الضریبیة العالیة، فھنا یقوم الأفراد بالتركیز علي النشاط الخاص والسري والذي یكون 

دون عن النشاط الإنتاجي الخاضع للضرائب بعید عن أعین مصلحة الضرائب ویبتع

  .العالیة، مما ینشأ عنھ الإسراف وعد الكفاءة الاقتصادیة

تؤدي المعدلات العالیة للضرائب لانخفاض رأس المال وضعف كفاءتھ الإنتاجیة فمن  .2

المعروف إن الرغبة في الحصول علي دخل متوقع من خلال الادخار والاستثمار یوفر 

ً لدى الناس لخفض الاستھلاك الحالي، وبالتالي زیادة المدخرات والحصول علي  حافزا

ولكن زیادة المعدلات للضرائب تؤدي إلي ضعف ھذا . دخول محترمة من الاستثمارات

 الحافز، لان أیا كان حجم الدخل المتوقع

ومعني ذلك أن الأفراد في . من الاستثمارات المستقبلیة فإن الضرائب العالیة ستبتلعھ  .3

لحالة سیركزون علي زیادة الاستھلاك الجاري علي حساب المدخرات ھذه ا

والاستثمارات ومثال ذلك عندما ارتفعت المعدلات الحدیة للضرائب علي عائد 

في السبعینات  ارتفعت بشدة مبیعات السیارات الفاخرة % 98الاستثمار في انجلترا إلي 

ً بالدخل بعد الضریبة في لان المعدلات الضریبیة العالیة قد جعلتھا رخیصة قیا سا

 .المستقبل

  - :فعالیة السیاسة المالیة واختیار أدواتھا 2 - 1

في ھذا المطلب نستعرض فعالیة السیاسات المالیة ثم نشرح الأدوات المقصودة والفاعلیة 

للسیاسة المالیة ومن بعد ذلك سنتعرف علي كیفیة اختیار الأداة المناسبة للسیاسة المالیة التي 

ً نناقش الموازنة والدین العامینبغي    .تطبیقھا وأخیرا

 ً   :فعالیة السیاسة المالیة: أولا

یعتقد الكینزیون إن السیاسات المالیة ذات فعالیة لتحقیق الاستقرار الاقتصادي بینما یرى 

ولكل من الفریقین أدلتھ التي یعتمد علیھا لتقویة حجتھ ، . النقدیون أن السیاسات المالیة غیر فعالة

كن  لو كانت السیاسة المالیة فعالة فقد لا تكون محققة للاستقرار وذلك راجع إلي إن الفجوات ول

الزمنیة للسیاسة المالیة قد تكون طویلة أو متغیرة بدرجة تجعل ھذه السیاسة المالیة غیر محققة 

  .للاستقرار
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المالیة نجد إن ھناك ومشكلة الفجوات تؤثر علي كل من السیاسة المالیة والنقدیة ، ففي السیاسة 

فجوة تسمى فجوة الإدراك وھي الفترة بین الوقت التي تظھر عنده الحاجة إلي العمل والوقت 

ً إن الناتج القومي الإجمالي یتزاید بمعدلات  الذي تدرك عنده الحاجة إلي العمل فإذا افترضنا مثلا

ً في الاقتصاد القومي ؟ وبالمقابل نف ترض إن الرقم القیاسي لأسعار اقل فھل یعني إن ھناك كسادا

المستھلك قد زاد بمعدلات سریعة خلال  شھرین أو ثلاثة فھل یعني ذلك إننا أمام تضخم ؟ فكي 

یجیب الاقتصاد علي ھذه الأسئلة قد تنقضي فترة من الزمن تفصل بین الوقت الذي تظھر فیھ 

لعمل وھذا ما یسمى الحاجة إلي العمل والوقت الذي تتحقق فیھ السلطات من ضرورة ھذا ا

  .بفجوة الإدراك

أما الفجوة الأخرى تسمى بفجوة الإنجاز وھي الفترة الزمنیة التي یتطلبھا العمل علي تغییر 

السیاسة ، ففي كل الدول المتقدمة لیس لرئیس الحكومة مرونة كافیة فیما یتعلق بالسیاسة المالیة 

ً ، حیث ینبغي أن یوافق الجھاز التشریعي علي ھذه  السیاسة المالیة أو لا یوافق وھذا یتطلب قدرا

  .من الزمن

أما الفجوة الثالثة فھي فجوة الاستجابة فھي الفترة بین التغیر الفعلي في السیاسة والوقت الذي 

 ً   .تؤثر عنده السیاسة الجدیدة علي الاقتصاد تأثیرا فعلیا

مالیة ، وتجعل من ھذه السیاسات وخلاصة الأمر أن الفجوات الزمنیة قد تعیق فعالیة السیاسة ال

  .عقبة أمام تحقیق الاستقرار الاقتصادي

 ً   :أدوات السیاسة المالیة التلقائیة والمقصودة: ثانیا

یفرق لفیف من الاقتصاد بین نوعین من أدوات السیاسة المالیة الأول یطلق علیھ الأدوات 

  .التلقائیة والآخر یطلق علیھ الأدوات المقصودة

 :قائیةالأدوات التل  ) أ(

وتعرف ھذه الأدوات بأنھا تلك التي تحقق الاستقرار الاقتصادي بطریقة تلقائیة أو ذاتیة دون 

في ) أو تقلیل الفائض(تدخل من السلطات ألمعنیة بحیث تؤدي إلي زیادة العجز في المیزانیة 

  1.في حالات الرواج) أو تقلیل العجز(حالات الكساد وتؤدي إلي زیادة الفائض 

                                                        
بحث مقدم في ندوة اقتصادیات النقود والمالیة في ,النقدیة في اقتصاد اسلامي لاربوي طبیعتھا ونظامھاالسیاسة ,محمد عارف  1

  )ھجریة  1398, مكة المكرمھ (الإسلام
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  :الأدوات التلقائیة في الاقتصاد الرأسمالي ما یليومن ھذه 

  :نظام الضریبة التصاعدیة

نعني بالضریبة التصاعدیة تلك الضریبة التي ترفع معدلاتھا مع تزاید الدخل وقد كان 

ً أما ألان فالمرونة في النظام  استقرار معدلات الضرائب من الأمور المحمودة سابقا

اھم في تحقیق الاستقرار الاقتصادي ، بحیث تزید الضریبي ھي من الأشیاء التي تس

  .الضرائب في أوقات التضخم وتقلل في أوقات الكساد

ففي ظل نظام الضریبة التصاعدیة یتحقق الاستقرار ألاقتصادي فعندما ینخفض الدخل 

والإنتاج في أوقات الكساد تنخفض حصیلة الضریبة تلقائیا ویخفف ذلك من انخفاض الدخول 

الأنفاق أما في أوقات التضخم تزداد حصیلة الضرائب مما یقلل من الدخول الشخصیة و

  .والإنفاق ومن ثم الطلب الكلي مما یحد من الارتفاع المستمر للأسعار

  :مدفوعات الضمان الاجتماعي

ً الحكومات للأفراد لیس مقابل خدمات قاموا بھا،  وھي تلك المدفوعات التي تقدمھا دائما

الة مساعدات التكافل الاجتماعي للأسر منخفضة الدخل وھذه المدفوعات ومنھا إعانات البط

فھذه ,المقصود بھا محاولة لتوزیع الدخول والإسھام في تحقیق الاستقرار الاقتصادي

ً یضاف إلي تیار الدخل في أوقات الركود الاقتصادي أما وقف  ً صافیا المدفوعات تمثل تیارا

 ً   .من الدخل في أوقات الرواج الاقتصادي ھذه المدفوعات فیعتبر تسربا صافیا

  :سیاسات دعم القطاع الزراعي

ً للحد من التقلبات في دخول المزارعین ففي حالة الكساد  ھي سیاسات تتبعھا الحكومة دائما

ً بما فیھا المنتجات الذراعیة تقل أسعار المنتجات  عندما یقل الطلب علي المنتجات عموما

في دخول المزارعین وتقوم الحكومة في ھذه الحالة ألزراعیة ویصاحب ذلك انخفاض 

بالتدخل لصالح ھؤلاء بان تشتري كمیات من الإنتاج الزراعي وتخزنھ أو تقدم إعانات 

للمزارعین أو تطالبھم بتقیید الإنتاج حتى یؤدي ذلك إلي الحد من انخفاض الأسعار 

  .والدخول

ً بان ھذه الأدوات التلقائی ة لا تؤدي إلي تحقیق الاستقرار ویرى الاقتصادیون عموما

  .الاقتصادي الكامل ولذا لابد من الاستعانة بالأدوات المقصودة
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 :الأدوات المقصودة  ) ب(

ھي سیاسات تتبعھا الجھات ألمالیة والقصد منھا ھو القیام بعمل واضح ومقصود للتأثیر في 

الحكومي ولذا لابد النشاط الاقتصادي من خلال إجراء بعض التغیرات في الضرائب والإنفاق 

من مراقبة النشاط الاقتصادي بحذر حتى تستطیع الجھات المالیة في الحكومة إن أغیر ھذه 

  .السیاسات المالیة من وقت لآخر كلما أدت الضرورة لذلك

في الثلاثینات من ھذه القرن اعتمدت الحكومة لمواجھة الكساد العالمي علي الاستثمار في 

من الأدوات المقصودة بھدف خلق وظائف للعاطلین عن العمل مثل  المشروعات العامة كواحدة

مشروعات اثأر القرى ومشروعات الري والصرف ویؤخذ علي ھذه المشروعات أنھا تأخذ 

ً قبل القیام بتشغیل ھؤلاء العاطلین وقد نجد إن المجتمع قد تخلص من الكساد ودخل  ً طویلا زمنا

  .في مرحلة جدیدة ھي مرحلة التضخم

ھي من الأدوات  public Employment Projectsر مشروعات التوظیف العامة تعتب

المقصودة الحدیثة لتحقیق الاستقرار الاقتصادي حیث تقوم الحكومات بإیجاد وظائف بالخدمة 

ویؤخذ علیھا إن المشروعات ) العمالة المؤقتة(العامة لتوظیف العمال المتعطلین لفترات مؤقتة 

ً ما تكون ذات أھمیة ثانویة ضافة إلي إن الانتقال إ. التي تستوعب فیھا ھذه العمالة المؤقتة غالبا

أما الأداة الأخیرة ھي . من ھذه الوظیفة المؤقتة إلي وظیفة منتظمة ودائمة لیست بالأمر السھل

ً عندما تتغیر الضرائب فینخفض  أداة الضرائب حیث إن رد فعل المستھلك سیكون سریعا

ً یحفز جمھور المستھلكین لزیادة الاستھلاك ومن ثم زیادة الطلب الإنفاق (الكلي   الضرائب مثلا

ً )الكلي ، ولكن یؤخذ علي ھذه الأداة إن الموافقة علیھا من قبل السلطات التشریعیة قد تأخذ وقتا

ً للجھاز التشریعي بھا بالإضافة إلي إن في الدول  ً ، وخاصة في تلك الدول التي تقیم وزنا طویلا

ً لمعالجة الركود  علي معالجة ) الضرائبخفض (الدیمقراطیة فان السیاسیین یجدون تعاطفا

ولكم رغم ھذه الانتقادات نجد إن التغیرات التي تحدث في الضرائب ) زیادة الضرائب(التضخم 

وكذلك الإنفاق الحكومي ھي من الأدوات التي تعتمد علیھا معظم الدول بخصوص معالجة 

  1.الكساد أو التضخم

  

  

                                                        
  54ص,1967,الطبعة الاولي,دار الفكر,المطبعة السلفیة,الدولة ونظام الحسبة في الاسلام,محمد المبارك 1
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 ً   :اختیار السیاسة المالیة: ثالثا

ق الحكومي یؤدي إلي تغیرات في الطلب الكلي لعلاج حالة الكساد أو تغیرات الضرائب والإنفا

ویعتمد ھذا . حالة ألتضخم ولكن لابد من اختیار الأداة المالیة المناسبة من ھاتین الأداتین

  :الاختیار علي اعتبارات معینة ھي

 .الاختلاف في أحجام المضاعفات .1

 .ئبالفجوة الزمنیة المرتبطة بالإنفاق الحكومي والضرا .2

 .الحجم الملائم للقطاع العام- 3

فینظر للاعتبار الأول نجد إن التغییر في الإنفاق الحكومي لھ اثر مضاعف اكبر من التغییر في 

الضرائب فإذا تغیرت ضرائب الدخول الشخصیة بمقدار اكبر فان الحكومة تستطیع إن تعوض 

بالتغیر في الإنفاق الحكومي المضاعف الأقل للضرائب علي الدخول بالمضاعف الأخر المرتبط 

ً رئیسیا في الأدوات المالیة   .وعلیھ لا یعتبر الاختلاف في أحجام المضاعفات عاملا

أما الاعتبار الثاني المرتبط بالفجوات ألزمنیة فان الفجوة المرتبطة بتغیر الضرائب تكون اقصر 

ً لھذا من الفجوة المرتبطة بالتغییر في الإنفاق الحكومي وعلیھ تعتبر التغ یرات في الضریبة وفقا

  .الاعتبار ھي الأنسب

أما الاعتبار الأخیر فان بعض الاقتصادیون یرون الزیادة في الإنفاق الحكومي تؤدي إلي نمو 

حجم القطاع العام ویرون إن الضرائب لا تفعل ذلك وعلیھ فان مؤیدي القطاع العام یفضلون 

لضرائب خلال فترات التضخم وبالعكس مؤیدو زیادة الإنفاق الحكومي خلال الركود وزیادة ا

القطاع الخاص یفضلون خفض الضرائب أثناء الركود وتخفیض الإنفاق الحكومي أثناء فترات 

  .التضخم

وھناك ملاحظة ھامة ألان فان الزیادة في الضرائب علي الدخل الشخصي قد تزید المستوى 

ي فان الدخل الممكن التصرف فیھ فإذا تزایدت الضریبة علي الدخل الشخص. العام للأسعار

سینخفض أو یتزاید بسرعة اقل وستقابل ذلك الإجراء النقابات بمطالبات مستمرة لتعویض ھذا 

الانخفاض فإذا تمت الاستجابة لطلبھم في زیادة الأجور فان منحني العرض الكلي سینتقل إلي 

وبالتالي ینتقل منحنى  ألیسار وزیادة ضریبة الدخل الشخصي تؤدي إلي تخفیض الطلب الكلي

ً أما إن تزید الأسعار أو تخفض   .العرض الكلي یكون لھ اتجاه مضاد وعلیھ فإنھ نظریا
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ومن ھذه الملاحظة نستشف إن زیادة معدلات الضریبة علي الدخل الشخصي لمواجھة التضخم 

ن ھذا قد تكون غیر مجدیھ أما تخفیض ھذه المعدلات لمواجھة الركود فھي أداة ناجحة وذلك لا

  .التخفیض سیؤدي إلي زیادة العرض الكلي والطلب الكلي

وخلاصة الأمر إن اثر التغیر في معدلات ضریبة الدخل الشخصي علي العرض الكلي تقوي 

حجة تخفیض الإنفاق الحكومي إذا حدث التضخم وخفض معدلات ضریبة الشخصي لمعالجة 

  .الركود

  :عجز الموازنة والدین العام: رابعا

  :ادة الفكر الحدیث في المالیة نوعین من أنواع العجز في الموازنة العامة للدولة ھمایمیز ع

العجز ألھیكلي ویرتبط ھذا العجز بأدوات السیاسة المالیة المقصودة التي تؤثر في  .1

 .الإیرادات والنفقات الحكومیة

صیب العجز الدوري ویرتبط ھذا العجز بحالة النشاط ألاقتصادي أي بالتأرجح الذي ی .2

 .الدخل القومي من ارتفاع وھبوط نتیجة الدورة التجاریة من كساد ورواج

المیزانیة الھیكلیة تعتمد علي الإیرادات والنفقات الحكومیة المتوقعة أو المقدرة وكذلك الحجم إذا 

وصل الاقتصاد القومي إلي مرحلة التوظیف الكامل أما المیزانیة الدوریة والعجز الدوري فیقاس  

  .ق بین المیزانیة الفعلیة في سنة معینة والمیزانیة الھیكلیة في نفس السنةبالفر

لكي نتعرف علي اتجاه السیاسات المالیة إن كانت توسعیة أم انكماشیة ، فیجب علینا مراقبة 

ً علي إن  العجز الھیكلي ولیس الدوري أو الفعلي فزیادة العجز الفعلي في سنة ما لیس مؤشرا

  .مالیة توسعیة فربما یكون سبب ھذا العجز ھو الھبوط في النشاط الاقتصادي الدولة تتبع سیاسة

لكي یمول ھذا العجز في الموازنة فإن الحكومة تقوم بتمویل ھذا العجز أما بالافتراض من 

أم من البنك المركزي الذي یقوم بإصدار نقدي جدید ویكون ) أفراد أم مؤسسات أم بلوك(العامة 

الدین العام من القیمة الكلیة الالتزامات الحكومة في شكل المستندات الدین الحكومي أو 

  1.والاذونات قصیرة الأجل التي یحتفظ بھا العامة مقابل إقراضھم الحكومة

ً لعجز الموازنة في ھذه  یلاحظ إن التغیر في مقدار الدین العام خلال سنة معینة یكون مساویا

  :دة ھيالسنة ویؤدي عجز الموازنة إلي اثأر عدی

                                                        
  20ص,الازھر,مكتبة ومطبعة محمد علي صباح واولاده,ات في علوم الاحكام الموافق ,محي الدین عبد الحمید 1
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یؤثر عجز الموازنة العامة علي الاستثمار الخاص : عجز الموازنة والاستثمار الخاص  - 1

 :من خلال الأتي

یعتقد بعض الاقتصادیین إن تمویل العجز الحكومي أو الدین العام من مدخرات   ) أ(

القطاع الخاص یؤثر علي المدخرات التي یمكن إن تتاح للاستثمار من قبل القطاع 

محمل إن  یترتب علي قیام الحكومة بالافتراض من العامة ارتفاع الخاص ، ومن ال

ً ویزداد مقدار ھذا الأثر كلما اقترب  أسعار الفائدة ومن بتأثر حجم الاستثمار عكسیا

 .المجتمع من مرحلة التوظف الكامل

یترتب علي تمویل الدین العام عن طریق الافتراض من الأفراد اثأرا سالبة علي   ) ب(

تالي الادخار والتراكم الرأسمالي فوجود السندات الحكومیة لدى الاستھلاك وبال

الأفراد مقابل الدین الحكومي یجعلھم یشعرون بأنھم أصبحوا أكثر ثراءا عن ذي 

قبل ومن ثم یمیلوا إلي زیادة الاستھلاك وتقلیل الادخار عند مستوى معین من 

ومي تتجھ إلي الاستثمار الدخل وھذا بدوره یعني إن نسبة اقل من إجمالي الناتج الق

 .الخاص ومن ثم یقل رصید رأس المال في المجتمع في الأجل الطویل

ً : عجز الموازنة والتضخم - 2 إن تمویل عجز الموازنة بالافتراض من العامة لا یعتبر شرطا

ً لحدوث التضخم وان كان حدوث التضخم وارد إذا توافرت ظروف معینة فإذا  لازمنا

ما یحقق التوازن عند مستوى دخل فعلي یتساوى مع دخلھ المحمل افترضنا إن اقتصاد 

من % 20وكانت نسبة الادخار بواسطة الأفراد والمؤسسات تقدر بـ ) دخل العمالة الكاملة(

من المدخرات یتم استثمارھا بواسطة القطاع الخاص % 70الدخل القومي ونفترض إن 

ة، فان ھذا لا یؤدي إلي التضخم طالما إن والباقي یتم إقراضھ للحكومة لتمویل عجز الموازن

الطلب الكلي لم یتأثر فسواء قامت الحكومة أو القطاع الخاص بإنفاق ھذه المدخرات سیكون 

لھ نفس التأثیر علي المستوى العام للأسعار ولكن في بعض الحالات یحذر الاقتصادیون من 

فراد أو الحكومة عن اثأر التضخم عندما یزید الافتراض المرغوب فیھ بواسطة الأ

دخل العمالة (المدخرات المرغوبة أو المخططة ویزید الطلب الكلي عند الدخل المحتمل  

  1).الكاملة
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وقد یحدث التضخم أیضا في حالة قیام الحكومة بتمویل العجز المستمر في الموازنات من 

وكلما اقترب خلال الاقتراض من البنك المركزي الذي یقوم بالتوسع في الإصدار النقدي 

الاقتصاد القومي من مرحلة التوظف الكامل كلما أدى التمویل بھذه الوسیلة إلي مزید من 

الضغوط التضخمیة وسیؤدي الارتفاع العام في الأسعار إلي إن القطاع الخاص سیكون 

. قادرا علي شراء كمیات قلیلة من السلع ثم بتخفیض الاستھلاك الخاص والاستثمار الخاص

صحاب المرتبات أو الدخول الثابتة الجزء الأكبر من عبء التضخم نتیجة ویتحمل أ

للانخفاض الكبیر في المقدرة الشرائیة بالنسبة بھم أما الذین ترتفع دخولھم النقدیة بمعدلات 

مناسبة مع ارتفاع الأسعار أو الذین یستثمروا مدخراتھم في أصول ترتفع قیمتھا مع التضخم 

  .لن یتحملوا عبء التضخم

یفرق بعض الاقتصادیین بین نوعین من أنواع الدین : عبء عجز الموازنة علي المجتمع - 3

الدین الداخلي والدین الخارجي فالدین الداخلي ھو الدین الذي یكون علي الحكومة من : ھما 

مواطنیھا ولذا فالعبء ھنا یكون واقع علي كل أفراد المجتمع أما الدین الخارجي فھو ما 

وطن للعام الخارجي ، وتتطلب خدمة الدین دفع الفوائد المستحقة بالإضافة إلي یدین بھ ال

أقساط القرض نفسھ ویترتب علي ذلك نقص صافي في حجم السلع  والخدمات المتاحة 

للأفراد في البلد المدین طالما انھ لا بد من زیادة الصادرات عن الواردات من اجل خدمة 

رجي علي الجیل الحالي فقط بل یمتد إلي الآجال القادمة الدین ولا یقتصر عبء الدین الخا

وكمثال نجد إن البرازیل والمكسیك في منتصف الثمانینات من القرن الماضي قد اضطرت 

إلي دفع نسبة تراوحت بین الربع والثلث من حصیلة الصادرات لخدمة أعباء الدین 

 .الخارجي

ینتقل عبء الدین العام إلي الأجیال وعلیھ یمكن إن نخلص إلي انھ لیس من الضروري إن 

ً نجد إن نقل العبء یأخذ في اعتباره كیفیة استخدام الأرصدة التي تم  القادمة فموضوعیا

اقتراضھا ومدى إنتاجیتھا فالزیادة في الدین العام نتیجة لتمویل الحروب أمر غیر مرغوب 

ً ولكن السبب في تزاید الدین ھو إتب ً منتجا اع سیاسة مالیة تھدف إلي فیھ ولا یعتبر عملا

زیادة الإنتاج والعمالة في اقتصاد لم لیم یصل مرحلة التوظف الكامل ، عندئذ یكون الدین 

ً وكذلك الحال إذا الجزء الأكبر من الدین العام موجھا ناحیة بناء البنیة  ً ولیس عینا العام منتجا

للأجیال القادمة تكون التحتیة من مدارس وطرق وسدود وخزانات فان الفائدة المتحققة 

  .كبیرة ولا یمكن إن ننظر إلي ذلك علي انھ عبء علي الأجیال القادمة
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وأیضا نجد إن عبء الدین لا یعتمد فقط علي الحجم المطلق للدین ولكل علي نمو وعلي  

معدلات الفائدة المدفوعة بالنسبة للنمو في الدخل أو الناتج فقد یصاحب نمو الدین العام نموا 

  1.ناتج والدخل القومي بمعدلات اكبر وھنا یقل عبء الدیون كثیرافي ال

  -:السیاسة المالیة في الإسلام 3- 1

في الإطار الاقتصادي المتمیز اتسع دور الدولة الإسلامیة واتسعت وظائفھا بجانب وظائفھا 

الأساسیة للمحافظة علي الأمن الداخلي وإقامة العدالة والدفاع عن الوطن ونشر الدعوة 

الإسلامیة كان لھا وظائف اجتماعیة تؤدي إلي رعایة الفقراء والمساكین وبقیة المحتاجین وفي 

مصارف الزكاة خیر دلیل علي ذلك كما إن لھا وظائف اقتصادیة فقد قامت بالمشروعات التي 

تزید من الإنتاج الزراعي وبنت المدن والأسواق وأقامت الصناعات العدیدة فقد كانت مالیة 

منذ البدایة غیر حیادیة ولم تأذ بعیدا الحیاد المالي بل كانت الدولة في تحصیلھا للإیرادات  الدولة

لتغطیة نفقتھا المختلفة السابقة تحصل ھذه الإیرادات من الطبقات القادرة وتوزعھا علي الطبقات 

  .المحتاجة

ثنا أولا علي وفي ھذا المطلب سنتناول السیاسة المالیة من وجھة نظر إسلامیة فیتركز حدی

  .أھداف السیاسة المالیة في الدول الإسلامیة ومن ثم نشرح السیاسة المالیة في الدولة الإسلامیة

  :أھداف السیاسة المالیة في الدول الإسلامیة: أولا

السیاسة المالیة في الدول الإسلامیة ھي واحدة من عدة سیاسات یجب اتخاذھا لتحقیق مقاصد 

وھي حفظ النفس ، المال ونمائھ ، العقل ، النسل والدین ، وكلما یمكن إن الشریعة الكلیة ألخمسة 

ومصلحة الإنسان  2.یحقق حفظ ھذه الأشیاء ویساعد علي نمائھا فھو یحقق المصلحة العامة

وسعادتھ ھي المقصد الأساسي في الدولة الإسلامیة وعلي ضوء ھذا المفھوم نجد إن أھداف 

  :إسلامیة كانت كما یليالسیاسة المالیة من وجھة نظر 

  :السیاسة المالیة وتخصیص الموارد - 1

تعني بتخصیص الموارد إن نستخدم ھذه الموارد أحسن استخدام ویرى الفكر الغربي الاقتصادي 

إن أحسن استخدام للموارد ھو أحسن الاستخدامات المادیة ولا یولي الاعتبارات الروحیة أي 

ً إذا نظرنا لتصرف الحكوم ة السودانیة في الثمانینات من القرن الماضي التي قامت اعتبار فمثلا

                                                        
  94ص,المرجع السابق  1
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بإراقة الخمر السوداني في نھر النیل إذا نظرنا لذلك التصرف من ناحیة الاقتصاد الوضعي نجد 

إن ذلك التصرف مستھجن عندھم لأنھ یعتبر إھدارا للموارد الاقتصادیة ألمادیة أما من وجھة 

ھو توجیھ الھي رباني لابد من تنفیذه وإراقة الخمر بھذه النظر الإسلامیة نجد إن ھذا التصرف 

الصورة من وجھة النظر الغربیة الاقتصادیة تعني تسریح العمال وإغلاق مصانع الخمور 

  .وتعطیل بعض الموارد الاقتصادیة

وكذلك تعني بتخصیص الموارد من وجھة نظر إسلامیة استخدام الموارد المتاحة دون ترف 

ن للأجیال القادمة ویستند ذلك ما فعلھ سیدنا عمر بن الخطاب حیث امتنع وتبذیر ودون حرما

عن قسمة الأراضي المفتوحة للصحابة وذلك حتى لا تأتي أجیال من المسلمین لیس لدیھا ما 

  .تعیش بھ

وفي مجال إنتاج السلع العامة وتوفیر الحاجات العامة فان الحاجات العامة ھي تلك التي تحقق 

ة لأفراد المجتمع في ھذه الدنیا وفي الآخرة ، ونعني بالحاجات العامة تلك التي المصلحة العام

تشبعھا السلع العامة التي لا یمكن تجزئتھا أو لا یمكن عزل بعض الأفراد عن استعمالھا ولقد 

بعض ھذه السلع التي یجب علي الدولة الإسلامیة توفیرھا وھي الأمن  1حدد الإمام ابن تیمیة

  .خارجي وإنشاء وتعبید الطرق والجسور وشق القنوات والعلیمالداخلي وال

ولكیما تستطیع الدولة الإسلامیة القیام بھذا الواجب في مجال توفیر السلع والخدمات العامة لابد 

لھا من موارد مالیة كافیة وان تقوم ھي كذلك بترشید استخدام ھذه الموارد ، وان تسعي كذلك 

المرشد من المجتمع لھذه الموارد ، وكذلك لابد من انتھاج الأسس إلي الحد من استخدام غیر 

العلمیة عند القیام بأي مشروع بواسطة القطاع العام ، والنظر إلي المال العام كما ینظر الفرد 

لعمالھ وأیضا لابد من دراسة الجدوى الاقتصادیة والاجتماعیة الجیدة لمشروعات القطاع العام 

  .بأقل تكلفة ممكنة وبأكثر كفاءةوتنفیذ ھذه المشروعات 

 :السیاسة المالیة وتحقیق الاستقرار الاقتصادي - 2

لا شك إن السیاسة المالیة ھي من الأدوات الفعالة التي تم استعمالھا للحد من التضخم أو الركود 

ونجد إن السیاسة المالیة قد لعبت الدور بنجاح في الخروج باقتصادیات دول غرب أوربا من 

الكساد في الثلاثینات من القرن الماضي ویبرز نجاح السیاسة المالیة في ھذا الصدد في 

تصادیات ذات الجھاز الإنتاجي المرن والمتطور وفي مثل ھذا النظام فان النظام المالي الاق
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المتطور والذي یحتوي علي أنظمة ضریبیة متطورة وأنظمة رفاه اجتماعي یمكن للسیاسة 

ً مقارنة بالدول التي لا تتمتع بنمو مماثل في ھذه الأنظمة ً فعالا   .المالیة من إن تلعب دورا

ة علي مثل ھذه التقلبات ذات أھمیة خاصة في اقتصاد یحرم التعامل ألربوي وتصبح السیطر

ویسعى إلي تحقیق العدل بین المتعاملین فالتقلبات في قیمة النقود  الناتجة من التضخم أو الركود 

تؤدي إلي إضرار كثیرة في صالح المدینین في حالة التضخم والعكس في حالة الركود وفي 

المرتبات الثابتة في حالة التضخم وھكذا یصبح من الأھمیة بمكان في ضرر أصحاب الأجور و

ظل الاقتصاد الإسلامي اللاربوي إن تتخذ الدولة كافة التدابیر التي یمكن إن تساعد في 

المحافظة علي استقرار قیمة النقود ولابد في حالات التضخم من اتخاذ الإجراءات التي تحد من 

رائب أو بخفض الإنفاق الحكومي أو إصدار الدین العام وكذلك الطلب الكلي وبذلك بفرض الض

  الإجراءات الكفیلة بالحد

من الركود الاقتصادي وھذا الأمر یتطلب إن یكون للدولة الإسلامیة نظام مالي متطور یستوعب 

  .أدوات السیاسة المالیة التلقائیة أو المقصودة لمنع ھذه التقلبات وآثارھا السیئة

 :یة والتنمیة الاقتصادیةالسیاسة المال - 3

السیاسة المالیة یمكن لھا إن تحقق معدلات عالیة من النمو الاقتصادي وذلك عندما تقوم بتعبئة 

الموارد من الاستھلاك وتوجیھھا لتحسین الإنتاجیة ویجب إن تراعي في ذلك ألا یقع ضرر علي 

اق حكومي علي نحو حوافز الادخار والاستثمار وذلك بصیاغة سیاسة ضریبیة وسیاسة إنف

تحدث فیھ آثار قلیلة علي حوافز الادخار والاستثمار والعمل والدولة الإسلامیة وھي تصبغ 

سیاسة ضریبة یجب إن تراعي ھذه السیاسة تحقیق النمو الاقتصادي والتنمیة الاقتصادیة ویجب 

كبیرة في التكوین أیضا إن تكون السیاسة المالیة سببا في تعبئة الموارد المالیة لتحقیق زیادة 

  .الرأسمالي

ویجب إن تھدف السیاسة المالیة في النظام الإسلامي إلي التوظیف الأمثل لرأس المال البشري 

وعوامل الإنتاج الأخرى فالزكاة تحارب الاكتناز وتساعد في حرص الإنسان المسلم على 

أھمیتھ كمصادر  استثمار أموالھ حتى لا تأكلھا الزكاة والخراج علي الأرض البور بجانب

  .تمویلي ھام فھو یمنع استغلال الأرض واحتكارھا وبالتالي تعطیلھا

وخلاصة الأمر فإن الدولة یمكن إن تستخدم بجانب ھذه الأوامر الأخلاقیة ما تراه مناسبا من 

  .إجراءات مالیة وغیر مالیة لتحقیق الزیادة في الإنتاجیة وبالتالي تحقیق التنمیة الاقتصادیة
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  :اسة المالیة وتوزیع الدخلالسی- 4

لا شك إن تحقیق توزیع عادل للدخل أمر اھتم بھ الإسلام منذ نشأة الدولة المسلمة وفي العصر 

الحدیث فان معظم الدول النامیة اقتصادیا ومن بینھا كثیر من الدول الإسلامیة تجاھلت ھذا المبدأ 

ج عن ھذه السیاسة سوء توزیع في الھام وھي تبحث عن معدلات عالیة للنمو الاقتصادي وقد نت

الدخل في البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامیة والإسلامیة وذلك لعدم كفاءة النظام الضریبي 

وتركز الضرائب علي المصادر السھلة مثل المرتبات وضرائب الاستھلاك وعدم مقدرة النظام 

أنظمة للضمان الاجتماعي الضریبي من إن یصل إلي الدخول الطفیلیة وكذلك عدم وجود 

منظورة واتخذت معظم ھذه الدول سیاسات تنمویة ركزت علي الصناعات البدیلة لبعض 

الواردات أو التي تستخدم أدوات إنتاج ذات كثافة رأسمالیة عالیة أو ركزت علي التنمیة في 

ن حالات المناطق الحضریة ولجأت في تمویل التنمیة إلي أسلوب التمویل بالعجز الذي أسفر ع

  .التضخم الحاد في كثیر من الدول

ولابد للدولة الإسلامیة إن یكون ھدفھا توفیر الحد الادني للحیاة الكریمة لكل مواطن وتستطیع 

إجراء الدراسات الكمیة لتحدید موقف توزیع الدخل والثروة ویمكنھا متى ما رأت إن ھناك 

ً غیر عادل للدخل والثروة یؤدي إلي زعزعة الا ستقرار في المجتمع ونشوء طبقة من توزیعا

المترفین وأصحاب الدخول ألطفیلیة یمكن لھذه الدولة المسلمة إن تفرض من الإجراءات المالیة 

ما یؤدي إلي توزیع ھذه الثروات والدخول من خلال فرض الضرائب التصاعدیة علي الدخول 

  .أو الضرائب علي الأرباح الرأسمالیة أو علي السلع الترفیھیة

ولعل الزكاة ھي إحدى أدوات السیاسة المالیة في الدولة المسلمة التي تقوم الدولة بجمعھا 

  .وتوزیعھا علي المحتاجین ومن ثم تحقق مبدأ توزیع الدخول بین المواطنین

 ً   :أدوات السیاسة المالیة في الدولة الإسلامیة: ثانیا

لدولة الإسلامیة ولابد لتحقیق ھذه تحدثنا في المطلب السابق عن أھداف السیاسة المالیة في ا

الأھداف من وسائل وأدوات تتخذھا الدولة في سیاستھا المالیة وفي تحلیلھا لھذه الأدوات سوف 

نستعرض أدوات السیاسة المالیة في الدولة الإسلامیة في الماضي مثل الخروج أما أدوات 

ا إلي إیرادات عامة وإنفاق السیاسة المالیة في الدولة الإسلامیة في الحاضر یمكن تقسیمھ

  :حكومي وعلیھ یمكن تقسیم أدوات السیاسة المالیة في الدولة الإسلامیة كما یلي

  



53 
 

 :الموارد المالیة في الدولة الإسلامیة في الماضي  - 1

من ھذه الموارد الخراج الذي كان یفرض كوظیفة علي إجارة الأرض وقد فرضھ سیدنا عمر 

فتحت عنوة ویختلف الخراج عن الزكاة في إن للإمام الحق  رضي الله عنھ علي الأراضي التي

في  إن یغیر فئات الخراج كیفما یشاء بما یحقق مصلحة الأمة الإسلامیة وھذه المرونة في 

وظیفة  الخراج تجعلھ أداة مالیة ھامة تحقق مصلحة الأمة الإسلامیة وتجیب علي أولئك الذین 

لي شئ سوى الزكاة ویتمیز الخراج بجانب مرونة فئاتھ یرون إن  الدولة الإسلامیة لم تعتمد ع

بوعائھ العریض وكذلك اختلاف وظیفة الخراج عن وظیفة الزكاة بجانب مرونة فئات الخراج 

وثبات فریضة الزكاة إن حصیلة الخراج كانت تستعمل لمقابلة مرتبات الجند والعطاء للامھ 

وكان الخراج المصدر الرئیسي لتمویل , رف الإسلامیة جمعاء بینما كانت الزكاة محددة المصا

  .نفقات الدولة الإسلامیة

ولا توجد معلومات دقیقة عن إیرادات الخراج في عھد الدولة الإسلامیة إلا إن ھنالك بعض 

یري إن إجمالي مصر  1المؤشرات التي تدل علي إن إیرادات الخراج كانت كثیرة فالریس

ملیون درھم ویري المارودي إن 200فاء الراشدین بلغ  والعراق وإفریقیا وقبرص في عھد الخل

وبجانب الخراج كانت ھنالك .2ملیون درھم 102حصة إیراد الخراج في عھد بني أمیة كان 

كوارد مالیة مثل العشور علي التجارة الواردة من غیر بلاد المسلمین إذ سنھا سیدنا عمر علي 

  .غرار المعاملة بالمثل

لتي فرضت علي غیر المسلمین كما فرض الخراج علي المسلمین وكانت ھناك الجزیة وا 

وكانت ھناك المستغلات أو ما نسمیھ الیوم بفوائض المؤسسات العامة والتي ادخلھا الولید بن 

ً باستثمارات الدولة والتي كانت تتمثل في إنشاء المحلات  ً مختصا عبد الملك وإنشاء جھازا

  3.التجاریة والمباني وخلافھ

إن بعض الحكومات الیوم تعتمد علي عوائد مثل ھذه الاستثمارات ولتحصل علي ولا شك 

  .إیرادات عالیة إلا إن ھناك بعض المخاطر من إن ھذه المؤسسات ربما تواجھ خسائر

  

  

                                                        
  .157ص ,1977,الطبعة الرابعة,القاھره,دار الانصار,الحراج والنظم المالیة في الدولة الاسلامیة,الریس 1
  .251ص ,المرجع السابق   2
 .221ص ,المرجع السابق  3
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 :الموارد المالیة في الدولة الإسلامیة المعاصرة - 2

ً من  ً ثرا ً مالیا أسلافھا ووجدت أمامھا أیضا أنظمة الدولة الإسلامیة المعاصرة وجدت أمامھا فقھا

مالیة تطورت من خلال التجارب الإنسانیة وأمامھا مجموعة من الموارد التي یمكن إن 

  .تستخدمھا مثل وسیلة الزكاة والضرائب ووسیلة التمویل بالعجز

  :الزكاة كأداة للسیاسة المالیة: أولا

رض علي الأموال النامیة أو  تف 1نجد إن فریضة الزكاة ھي ركن من الإسلام یكفر جاحدھا

ً لا تفرق بین  المفترضة النماء إذا بلغت النصاب وحال علیھا الحول یؤدیھا المسلمون جمیعا

متساویین ولا تساوي بین مختلفین في المركز المالي یخضع لھا الجمیع دون تمیز بین فرد 

  .وأخر وامتیاز طبقة دون الأخرى

د الوطني بما یحقق لھ النمو والاستقرار فقد فرضت وھذه الفریضة تحدث أثرا علي الاقتصا

علي الأغنیاء لترد علي الفقراء الذین یزداد لدیھم میل المتوسط للاستھلاك ویتناقص لدیھم المیل 

المتوسط للادخار علي عكس الأغنیاء الذي یقل میلھم المتوسط للاستھلاك ویترتب علي تحمیل 

مستحقیھا من الفقراء والمحتاجین تزاید المیل المتوسط  الزكاة من ھؤلاء الأغنیاء وتذیعھا علي

للاستھلاك مما یزید من الطلب الفعال الذي یؤثر في حجم التوظف الذي یتوقف بدوره علي 

كمیة الإنفاق مما یزید من الطلب الفعال الذي یؤثر في حجم التوظیف الذي یتوقف بدوره علي 

ن الناتج القومي ھو  عبارة عن السلع والخدمات كمیة الإنفاق علي الاستثمار فمن المعلوم إ

المنتجة خلال فترة معینة من كل من السلع والخدمات لإشباع الحاجات الاستھلاكیة وتلك 

  .المستخدمة في الاستثمار

فالإنتاج القومي یعادل قیمة السلع الاستھلاكیة وقیمة السلع الاستثماریة ویمكن التعبیر عنھا 

  2:بالمعادلة التالیة

  الاستثمار+ الاستھلاك = الإنتاج القومي 

  )1(--------- ث + ھـ = ت 

  الاستثمار= ألاستھلاك ث = الإنتاج القومي ، ھـ = ت : حیث

                                                        
  145ص ,6ج ,الاوطار قبل,الامام الشوكابي 1
 377ص ,1983,مؤسسة الجامعة,الاقتصاد المالي,دكتور عبد الكریم بركات 2
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ھو مجموع القیم المضافة المتولدة من النشاط الإنتاجي في فترة زمنیة ) ت(وھذا الناتج القومي 

مجموع العوائد التي تحصل علیھا عناصر معینة والقیمة المضافة المتولدة تعادل في نفس الوقت 

  :الإنتاج ویمكن التعبیر عن ذلك ریاضیا كما یلي

  الدخل القومي= الناتج القومي بسعر التكلفة 

  )2(--------------- د = ت : أي إن 

  )1(ث من المعادلة + ھـ = لما كانت ت 

  )3(---------- ث + ھـ = د = فإن  ت 

من زاویة استعمالھ فھو أما إن ینفق علي الاستھلاك الذي ) د(ي ولكن إذا نظرنا إلي الدخل القوم

ً للمیل الحدي للاستھلاك وأما إن یدخر للاستثمار أي بمعنى إن بجمع للقیام  یتحدد حجمھ تبعا

  .بالاستثمارات فالادخار بمعنى الاكتناز منھي عنھ في الشریعة الإسلامیة

  )4(--------------- خ + ھـ = د :. 

  : نجد إن ) 4(و ) 3(ومن المعادلتین ) 3(ث في المعادلة رقم + ھـ = د ولما كانت 

  )5(--------------------- ث = خ 

  أي إن الادخار یساوي الاستثمار

ولما كانت الزكاة كما سبق وذكرنا تزید من المیل المتوسط للاستھلاك بما یزید من الاستھلاك 

سینتج عنھ زیادة مماثلة في الطرف ) 4(، ) 3(ن في أي من المعادلتی) ھـ(وان زیادة قیمة ) ھـ(

الأخر من المعادلة أي في الناتج القومي أو الدخل القومي ویتولد عنھ في النھایة زیادة في قیمة 

ونخلص من ذلك إلي إن تحصیل الزكاة وإنفاقھا في مصارفھا الشرعیة التي  ) ث(الاستثمارات 

دقات للفقراء والمساكین والعاملین علیھا والمؤلفة إنما الص:(أوضحھا الشارع الحكیم في قولھ 

 1)قلوبھم وفي الرقاب والغامرین وفي سبیل الله وابن السبیل فریضة من الله والله علیم حكیم

تؤدي إلي زیادة الناتج القومي بزیادة الاستھلاك الذي یتولد عنھ زیادة في الطلب علي السلع 

ثمارات الخاصة بصناعات السلع الاستھلاكیة أي إن الاستھلاكیة مما یتطلب زیادة في الاست

الزیادة في الطلب علي السلع الاستھلاكیة یزید من الإنفاق الاستثماري مع ملاحظة مدى مرونة 

جھاز الإنتاج وكیفیة عمل المضاعف والمعجل في ظل اقتصاد إسلامي ینھي عن اكتناز الأموال 
                                                        

 )60(الایة ,سورة التوبة ,القران الكریم 1
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تأكلھا الزكاة وحتى یتمكنوا من دفع الزكاة من  ویحض  المسلمین علي استثمار أموالھم حتى لا

وھذه المبادئ دائما تدفع المجتمع نحو ) رأس  المال(دخل ھذه الأموال لا من أصلھا 

الاستثمارات النافعة للمجتمع ولكن قد یثیر البعض انھ نتیجة لان الزكاة تزید من الاستھلاك 

ة أي دوریة قد یؤدي ذلك لأثار تضخمیة والاستثمارات بالإضافة إلي أنھا فریضة متكررة سنوی

  .ضارة بالمجتمع الإسلامي

ولكن نؤكد عدم إمكان حدوث ذلك فقد سبق القول بان المسلم منھي عن الإسراف ومعتدل في 

استھلاكھ ولا یأخذ من الزكاة إلا قدر حاجتھ وثمة أمر أخر غایة في الأھمیة وھو إن الزكاة 

وال الضریبیة لحیاة الإنسان فزكاة الحبوب من الحنطة تحصل عینا بالنسبة لكثیر من الأم

والشعیر وزكاة الثمار من التمر والزبیب وزكاة النعم من الإبل والبقر والغنم تحصل بشكل 

عیني كجزء من ھذه الأموال وتوزع علي ھذه الصورة أو بما یوازي القیمة النقدیة السائدة لھا 

ل الزكاة ھذه قیمتھا كما یحمي المستفیدین من الزكاة في السوق ، وھذا من شانھ إن یحفظ لأموا

من ارتفاع أسعار ھذه الأموال نتیجة للرواج والتضخم الذي یؤدي إلي انخفاض القیمة الحقیقة 

ً من ھذه الأموال وتوزیعھا  للنقد المتداول أي القوة الشرائیة للنقود وبتكرار فریضة الزكاة سنویا

قود في المجتمع لأنھ من الملاحظ إن الفقراء والمساكین في عینا وخاصة في حالات تداول للن

الغالب سوف یستھلكون ما یوزع علیھم من أنصبة عینیة لإشباع حاجاتھم الضروریة ولا 

  .یحاولون الأنصبة إلي نقود سائلة

ومن كل ما تقدم نجد إن الزكاة كسیاسة مالیة تؤدي الزیادة النشاط الاقتصادي وزیادة الدخل 

ولكنھا في الوقت ذاتھ لا تؤدي إلي التضخم ورفع الأسعار مع افتراض ثبات الأشیاء القومي 

الأخرى علي حالھا وكنھا تؤدي إلي إعادة توزیع الدخول لصالح المجتمع فتزید من دخول 

الفقراء والمحتاجین ولا تنقص من دخول الأغنیاء الذین یستثمرون أموالھم ولا شك انھ سیعود 

ر إنفاق مستحقي الزكاة لأسھمھم ویزید المنافع الكلیة للمجتمع كأثر من الآثار علیھم جزء من آثا

مع المحافظة علي القوة الشرائیة وسرعة دوران النقود في المجتمع فھو لا  1التوزیعیة للزكاة

یؤدي إلي التضخم بآثاره الضارة وتحمي المجتمع من الكساد ولھا أفضل الأثر في نمو وتطور 

  .لاميالاقتصاد الإس

  

  

                                                        
 .380,381ص ص ,الاسكندریة ,دراسة مقارنة _سیاسة الانفاق العام في الاسلام وفي الفكر المالي الحدیث,عوف محمود الكفراوي 1
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 ً   :الضرائب كأداة للسیاسة المالیة: ثانیا

ً لقواعد الشریعة وأصولھا  تحدث العلماء عن الضرائب وحق الحاكم في فرضھا والحق فیھا طبقا

  .أنھا أداة مالیة متاحة للاستخدام عندما تكون ھناك ظروف موضوعیة تستدعي استخدامھا

غطیة كل النفقات العامة الحقیقیة شریطة ویتمثل ذلك في عجز الإیرادات العامة الأخرى عن ت

عدم وجود إسراف أو سوء تدبیر في الإنفاق الحكمي وكذلك إذا كانت الوسیلة المثلي لتحقیق 

ً وھي إن تراعي مبدأ ترشید  التوازن الاجتماعي ألا إن فرض الضرائب یضع علي الدول واجبا

العدالة والمعاییر الاقتصادیة الإنفاق العام ویجب إن تفرض ھذه الضرائب علي نحو یراعي 

  .الأخرى وكذلك المعاییر الإداریة وان تحقق أقصي معدل للإیرادات بأقل تكالیف ممكنة

ولا شك إن دولنا الإسلامیة وخاصة ما كان فیھا مثل السودان تتمیز باقتصادیات ذات مشكلات 

یز بكبر حجم جذریة تفرض بدورھا مشكلات علي النظام الضریبي فھذه الاقتصادیات تتم

القطاع الزراعي والرعوي ویقضي ذلك صیاغة نظام ضریبي یتناسب مع الھیاكل الاقتصادیة 

السائدة في ھذه البلاد النامیة في صیاغة ضرائب علي الأرض تمكنھا من الحصول علي 

إیرادات عالیة ھذا  وقد تركت الشریعة لحاكم إن یتخذ ما یراه من تنظیم فني لھا ملائم في ضوء 

  .لضوابط المحددةا

ً إلي جنب مع  وھكذا نجد الضریبة إحدى أدوات السیاسة المالیة في الاقتصاد الإسلامي جنبا

  .الزكاة والخروج وغیرھما

  :سیاسة التمویل بالعجز أو التمویل بالفائض: ثالثا

بینما استخدم الفكر الاقتصادي الحدیث ھذه السیاسة كبدیل لمبدأ التوازن الحسابي للموازنة 

العامة للدولة والتي كان یؤمن بھا الفكر التقلیدي وقد وضح ابن خلدون في مقدمتھ التي سبقت  

ظھور الفكر الاقتصادي الحدیث بحوالي خمسة قرون سیاسة التمویل بالعجز والتمویل بالفائض 

، وقد تركز فكر ابن خلدون علي الضرائب كأسلوب لھذا التمویل لان الضرائب في ذلك العصر 

الأسلوب والمورد الأساسي لإیرادات الدولة بما فیھا الدولة الإسلامیة في ذلك الوقت وان  كانت

وإذا قلت الوزائع ما ( 1اختلفت في العدالة وتباینت أنواعھا ومصادرھا وفي ذلك یقول ابن خلدون

 والوظائف علي الرعایا نشطوا للعمل ورغبوا فیھ فیكثر الاعتبار ویتزاید) یوزع علي الأشخاص

لحصول الاغتباط بقلة المغرم وإذا كثر الاعتبار كثرة إعداد تلك الوظائف والودائع فكثرت 

                                                        
 279ص ,الطبعھ الرابعة,بیروت,دار احیاء التراث المعرفي,مقدمة بن خلدون,خلدونعبد الرحمن بن  1
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الجبایة التي ھي جملتھا أما إذا زادت الوظائف والودائع وزادت الدولة في كل وظیفة وزیعة 

ً لتكثر لھم الجبایة ویضعون المكوس ثم تتدرج الزیادات فیھا بمقدار بعد مقدار  ً عظیما مقدارا

تى تنقل المغارم علي الرعایا فتنقبض كثیر من الایدى عن الاعتمار وتقل جملة الجبایة حینئذ ح

وفي ھذا الشأن ینبھ ابن خلدون الدولة إلي خطأ سیاستھا المالیة بزیادة ). تقل تلك الوزائع

الضرائب عن حد معین فنبھ إن ھنالك طاقھ ضریبیة لا یجب للدولة إن تتعداھا وإلا أدي ذلك 

  .ي الإحجام عن العمل في ھذه الأنشطةإل

إن الأنشطة مما یقلل من حصیلة الضریبة بعد ارتفاع سعرھا ومن الخطأ إن یزید القائمون   

علي أمر مالیة الدولة سعر ھذه الضرائب مرة أخرى لتعویض ما نقص من حصیلتھا مما یؤدي 

كود والانكماش علي مرة أخرى إلي خفض ھذه الحصیلة ولیس زیادتھا والي حالة من الر

  .الاقتصاد

ن خلدون الدولة علي ترشید الإنفاق العام وضغط نفقاتھا وعدم تدرجھا بحث إومن جانب أخر 

في عوائد الترف وفي العطاء وكثرة الأرزاق حتى لا یؤدي ذلك إلي زیادة الضرائب لتغطیة ھذا 

الجاري زیادة غیر مخططة حتى في الإنفاق المتزاید ولأنھ یجب علي الدولة ألا تزید من إنفاقھا 

أوقات الرواج مما یؤدي إلي التضخم ومن ناحیة أخرى لا یمكن للدولة بعد ذلك خفض ھذا 

الإنفاق لاعتبارات اجتماعیة وسیاسیة لان معظمھ یتعلق بالأرزاق مما یسبب للدولة أزمات مالیة 

ا عثمان بن عفان رضي الله وسیاسیة وقد حدث مثل ذلك لمالیة الدولة الإسلامیة في عھد سیدن

  1.عنھ

كما قد تلجا الدول زیادة الإنفاق العام كأحد أسلحة السیاسة المالیة للتخلص من حالة الركود 

الاقتصادي فتزید من إنفاقھا الجاري أو مصروفاتھا التحویلیة أو تقوم بعملیات  تجاریة أو 

لاح كعلاج لحالات الركود زراعیة أو صناعیة واستثمارات مختلفة ویظھر أھمیة ھذا الس

ً من التدفقات النقدیة والسلعیة في الأسواق ویجب إن یكون تدخل  الاقتصادي حیث یزید فعلا

  تدخل متوازنالدولة في ھذه المیادین والقطاعات 

حتى لا یؤدي تدخل الدولة في المجال الاقتصادي إلي عكس المرغوب فیھ وذلك إذا تدخلت 

ربحیة لتحصل علي اكبر عائد ممكن فإن ھذا قد یؤدي إلي منافسة الدولة في الأنشطة الأكثر 

غیر متكافلة بین الدولة والأفراد یكون فیھا الأفراد ھم الطرف الأضعف فیقل نشاطھم أو ینعدم 

في المجالات التي تدخلت فیھا الدولة ھذا إذا لم تتدخل الدولة بما لھا من سیادة وحددت أسعار 
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طة التي تدخلت فیھا لصالحھا وبما لا یعود علي  الأفراد العاملین في السلع والخدمات في الأنش

نفس ھذه الأنشطة بعائد مجزي أو بخسارة فیتركون ھذه الأنشطة مما یقلل من حصیلة الضرائب 

  .والمكوس التي تحصلھا الدولة أي إن تدخلھا یؤدي إلي قلة الجبایة

وقصر الحاصل ... الدولة إذا ضاقت جبایتھا  واعلم إن:(  1وقد بین لنا ذلك ابن خلدون في قولھ

من جبایتھا علي الفاء بحاجاتھا ونفقاتھا واحتاجت إلي مزید من المال والجبایة فتارة توضع 

وتارة بالزیادة في ألقاب المكوس وتارة باستحداث التجارة والفلاحة للسلطات علي ... المكوس 

ون علي الفوائد والغلات مع یساره أموالھم وان تسمیة الجبایة لما یرون التجار والفلاحین یحصل

الأرباح تكون علي نسبة رؤوس الأموال فیأخذون في اكتساب الحیوان والنبات لاستغلالھ في 

شراء البضائع والتعرض بھا لحالة الأسواق ویحسبون ذلك من إدارة الجبایة وتكثیر الفوائد وھو 

  ):تعددةغلط عظیم وإدخال الضرر علي الرعایا من وجوه م

ً . مضایقة الفلاحین والتجار والدخول معھم في منافسة غیر متكافئة : فأولا إن السلطات : وثانیا

ً أو بأیسر ثمن أو لا یجد من ینافسھ في ) الدولة( قد ینتزع الكثیر من ذلك إذا عرض لھ غضا

  .شرائھ فیبخس ثمنھ علي بائعھ

لحاجاتھم إلي المال فیبیعون تلك السلع  وھذا قد یضطر معھ الرعایا العاملین في ھذه الأنشطة

علي كساد في الأسواق بابخس ثمن وربما یتكرر ذلك بما یذھب رؤوس أموالھم وذلك یؤدي في 

  .النھایة إلي نقص في الجبایة

لذلك یجب علي الدولة إن توازن بین سیاسة التدخل في بعض الأنشطة الخاصة في الاقتصاد 

تحصل علیھ من إیرادات في شكل ضرائب علي ھذه الأنشطة بغرض زیادة إیراداتھا وبین ما 

وان زیادة الرواج في الأسواق یزید من حصیلة الضرائب ولا یجب إن یغري ذلك الدولة 

  .بالتدخل في ھذه  الأنشطة
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  الفصل الثالث

  میزان المدفوعات

  :مدخل

تتم عبر الحدود  تتضمن العلاقات الاقتصادیة الدولیة جمیع أوجھ النشاط الاقتصادي التي

السیاسیة كتبادل السلع والخدمات بین دولة وأخرى ،وتدفق رؤوس الأموال من دولة إلى أخرى 

والھجرة الدولیة للسكان وغیرھا،كما أن العلاقات الإقتصادیة الدولیة على اختلاف صورھا 

قتصادیة أولھما الھجرة الدولیة،والشق الثاني ھو ما یعرف بالمعاملات الا: تتألف من شقَین

وتتألف المعاملات الاقتصادیة الدولیة من التجارة الدولیة،وحركة رؤوس .الدولیة 

الأموال،ونظرا للأھمیة الكبرى لھذه العلاقات الاقتصادیة بصورھا المختلفة ،فأن الدول تحرص 

على تسجیلھا في شكل حسابات خاصة عرفت اصطلاحا بحسابات میزان المدفوعات وتكون 

  .لمدة عام

مكونات میزان الأول عن تعریف و قسم ھذا المبحث إلى أربعة مباحث، نتحدث في المبحثینو 

الثالث  توازن میزان المدفوعات ، والمبحث الثاني سنتطرق فیھ إلى المدفوعات ، والمبحث

  .ف میزان المدفوعات یالرابع سنتناول فیھ تكی رح فیھ سوق الصرف الأجنبي والمبحثسنش
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  :تعریف ومكونات میزان المدفوعات  :المبحث الأول

 -:تعریف میزان المدفوعات

 یسمى میزان المدفوعات الحسابي  أحداھما یفرق عادة بین مفھومین لمیزان المدفوعات 

ACCOUTTING BALANCE OF PAYMANET والثاني یسمى میزان المدفوعات السوقي،

MARKETING BALANCE OF PAYMANET   . ویعرف میزان المدفوعات الحسابي لدولة

أنھ حساب سنوي لكافة المعاملات الاقتصادیة التي تمت خلال فترة معینة بین ما على 

  1. الأشخاص المقیمین في بلد معین والأشخاص المقیمین في البلاد الأخرى

سجلا تاریخیا للمشتریات والمبیعات الدولیة من السلع والخدمات  رالتعبیر یعتبوھو بھذا      

  .والأصول

ویمكن أن نستخدم اتجاھات ھذه الأرقام كأساس للتنبؤ بالتغیرات المستقبلیة في میزان 

  2.المدفوعات

 ویمكن تبیان المصطلحات التي حواھا التعریف السابق كما یلي: 

التي تقید في میزان المدفوعات ،  وھي تلك المعاملات: المعاملات الاقتصادیة  ) أ(

وھذه المعاملات تتكون من جانب دائن أو . وتتم بین المقیمین وغیر المقیمین 

،وتتدرج تحتھ العملیات التي تحصل الدولة بمناسبتھا على  يجانب إیجاب

إیرادات من العالم الخارجي ، ومثال ذلك الصادرات والخدمات المتنوعة التي 

أو جانب  مدینقیمون بالدولة  لغیر المقیمین فیھا ، وجانب یؤدیھا الأشخاص الم

سلبي وتندرج تحتھ كافة العملیات التي تؤدیھا الدولة لمقابلتھا لمدفوعات العالم 

                                                        
  .63ص.بیروت.درا النھضة العربیة )مقدمة في العلاقات الاقتصادیة الدولیة(محمد زكي شافعي  1
دار )العلاقات الاقتصادیة الدولیة.(محمد عبد الصبور.طھ عبدالله :ترجمة- مارك ھرندر.جون ھدسون  2
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الخارجي ، ومثالھا الواردات من السلع والخدمات المختلفة التي یتلقاھا 

 .    المقیمون بالدولة من المقیمین فیھا

  .الاصطلاح تلك المعاملات التي لیس لھا مقابل مادي كما یتضمن مفھوم ھذا

من الواضح أنھ لما كان محل میزان المدفوعات المعاملات التي تتم : المقیم   ) ب(

" غیر المقیم"و"  المقیم"بین المقیمین في البلد وغیر المقیمین فیھ فإن تعریف 

 ً في بلد  أمر بالغ الأھمیة ، بالنسبة للأشخاص الطبیعیین یعتبر الشخص مقیما

وھكذا لا یعتبر السائحون والممثلون .معین إذا كان یعیش فیھ بصفة دائمة 

ً مقیمین في البلاد التي یتواجدون فیھا ولكن  الدبلوماسیون وطلاب البعثات مثلا

ولا یختلف الحال بالنسبة للمؤسسات كالحكومات والھیئات . ببلادھم الأصلیة 

ربح والمشروعات الاقتصادیة حیث العامة والمؤسسات التي لا تھدف إلى ال

تعتبر مقیمة في البلد التي تتواجد  فیھ ، لا فارق في ذلك بین المشروعات 

ذلك أن المشروعات .الوطنیة وفروع الشركات الأجنبیة والشركات التابعة 

ً من الاقتصاد القومي التي تزاول نشاطاتھا فیھ على   ً متكاملا ً تشكل جزءا جمیعا

ة إلي الوكالات التي تنشئھا المشروعات لتقوم بتمثیلھا خارج عكس الحال بالنسب

بلادھا والتي  لنفس الاعتبار تعتبر مقیمة في البلد الذي توجد بھ ولكن في إقلیم 

 1 .دولي تصوري لا یدخل في الحدود الوطنیة لأیة دولة 

محددة ولا توجد قاعدة . وعادة یغطى میزان المدفوعات فترة زمنیة مقدارھا سنة واحدة

لبدایة ھذه السنة، فمن الدول من تبدأ ھذه السنة في أول ینایر وتنتھي بنھایة شھر 

بالإضافة . دیسمبر ، في حین تقوم دول أخرى بإتباع تقویم یبدأ خلال السنة المیلادیة 

إلى ذلك تقوم بعض البلدان بإعداد تقدیرات ربع سنویة أو نصف سنویة وتستخدم 

  .دفة السیاسات الاقتصادیة لھذه الدول  كمؤشرات تساعد في توجیھ
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  لتعریفھ السابق مھام جلیلة للاقتصاد القومي ً ویؤدي میزان المدفوعات وفقا

 :للدولة كما یلي

تقدیم معلومات ھامة عن مدى ارتباط الاقتصاد القومي مع الاقتصادیات القومیة  .1

 .لبلدان العالم الخارجي 

توجیھ دفة الأمور بالبلاد نظرا لأنھ مساعدة واضعي السیاسات الاقتصادیة في  .2

 .في غالب الأحیان ترتبط السیاسات المالیة والنقدیة بحالة میزان المدفوعات لتلك الدولة

  Market Balance Of Paymentویركز مصطلح میزان المدفوعات السوقي 

ویعتبر ھذا . على میزان المدفوعات عند فترة زمنیة معینة ، ولیس خلال فترة زمنیة

 ً ً في تحدید أوضاع التوازن ، أو عدم التوازن في المدفوعات ونظرا المفھوم الثاني مفیدا

لأن المدفوعات بین الدول تستلزم عادة شراء و بیع العملات الأجنبیة ، لھذا فإن میزان 

  1.المدفوعات السوقي یقابل ما یحدث في صرف السوق الأجنبي

التي تركز على أثر الطلب الكلي في  أن ھناك بعض التعریفات لمیزان المدفوعات 

الاقتصاد على میزان المدفوعات منطلقة في ذلك من نموذج الدخل ـ الإنفاق الكینزي 

ومطورة لھ ولقد ظھر ھذا الاتجاه بدایة الخمسینیات من القرن العشرین على ید سندي 

جاه ھو وتعریف میزان المدفوعات استنادا إلى ھذا الات(Sidney Alexander)الكسندر 

، أي إنفاق المواطنین (A)والطلب الكلي  (Y)الفارق الموجود بین الدخل القومي النقدي 

  : على السلع الوطنیة والأجنبیة

  

B=Y-A  
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  ظاھرة نقدیة بحتة  إلاوھناك اتجاه أخر وھو الاتجاه النقدي والذي لا یرى في میزان المدفوعات 

فھذا الاتجاه یرى أن النقص . م 1975ولقد قام بصیاغة ھذا الاتجاه ھاري جونسون في عام 

الموجود في تعریف الكسندر  یكمن في اعتقادھم في أنھ یقوم على نموذج الدخل ـ  الإنفاق 

ً التركیز على المیزان التجاري فقط والتعریف . الكینزي المبسط مما یحتم علیھ ھو الأخر أیضا

الفارق  إلالمیزان المدفوعات من وجھة النظر النقدیة ھو أن میزان المدفوعات ما ھو  الصحیح 

وحجم القروض المخــلوقة من قبـل  (M∆)بین التغیرات التي تطرأ على الكمیة النقدیة الوطنیة 

  : (D∆)المصادر الوطنیة 

B= ∆M - ∆D 

یركز على  (Global)ھذا التعریف یبین لنا في الواقع أن الأسلوب النقدي ھو تحلیل كمي 

ً بذلك كافة مكونات میزان المدفوعات  التغیرات التي تطرأ على الاحتیاطیات الأجنبیة فقط مھملا

 الجزئیة وما یطرأ علیھا من تغیرات ، أو بعبارة أخرى أنھ لا یأخذ إلا بالتغیرات النھائیة بغض

النظر عما جرى من تغیرات في المیزان التجاري أو میزان رأس المال مما یمكنھ من تسلیط 

  1. الضوء على العلاقة السائدة بین میزان المدفوعات والكمیة النقدیة

  :مكونات میزان المدفوعات

ي یتألف میزان المدفوعات من ثلاثة أقسام  ،أول قسم ھو میزان العملیات الجاریة ، والثان    

ھو میزان رؤوس الأموال الطویلة الأجل والقسم الثالث ھو میزان الذھب وحركات رؤوس 

  .الأموال القصیرة الأجل 

                                                        
مجلة العلوم )دیة في التضخم النقدي العالميوجھة نظر نق - موازین المدفوعات والتضخم النقدي العالمي.(عدنان عباس علي  1
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  میزان العملیات الجاریة )أ(

أو الحساب التجاري السلعي ،   الأول المیزان: یتألف میزان المدفوعات الجاریة من عنصرین 

اتھا خلال الفترة محل الحساب ویتعلق على ویتعلق بتجارة السلع أي بصادرات السلع ووارد

الفرق بین قیمة الصادرات وقیمة الواردات اصطلاح المیزان التجاري ، والثاني المیزان أو 

. الحساب التجاري الخدمي ، ومحلھ في الغالب خدمات قدمت أو استوفیت خلال الفترة نفسھا 

المالیة والمصرفیة ، والفوائد خدمات السیاحة والتأمین والخدمات : ومثال ھذه الخدمات 

والأرباح التي تحصل علیھا الدولة مقابل خدمات  رؤوس أموالھا المستثمرة في الخارج أو التي 

  1.تدفعھا عن خدمات رؤوس الأموال المستثمرة في بلادھا

كانت أم خدمیة ، تقید في الجانب الدائن من میزان لبیان أن صادرات الدولة ، سلعیة وغني عن ا

دفوعات حیث یتولد عنھا إیرادات تتلقاھا الدولة بمناسبة ما یقدمھ الأشخاص  المقیمون فیھا الم

كانت أم خدمیة ، عكس ، تقید واردات الدولة سلعیة لغیر المقیمین من السلع والخدمات ، وعلى ال

سبة في الجانب المدین من میزان المدفوعات حیث تنشأ عنھا مدفوعات تؤدیھا الدولة لغیرھا بمنا

  .ما تلقاه الأشخاص المقیمون فیھا من غیر المقیمین من سلع وخدمات 

وھنالك من الدول ما یدرج میزان أو حساب التحویلات من جانب واحد في میزان        

العملیات الجاریة ، ویضم ھذا المیزان كافة المبادلات الاقتصادیة الدائنة والمدینة، والملزمة 

مقیمین وغیر المقیمین خلال فترة زمنیة معینة، وترتبط بالإنتاج لجانب واحد، وتتم بین ال

  .والدخل خلال  ھذه الفترة

وتتصف المعاملات الاقتصادیة المدرجة في میزان العملیات الجاریة بما فیھ حساب        

  : التحویلات من جانب واحد بمجموعة من الخصائص التالیة 
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 .دخل خلال الفترة الزمنیة محل الدراسةترتبط جمیع ھذه المعاملات بالإنتاج وال .1

 .تتصف بالدوریة أو التكرار من عام إلى أخر ، وبالتالي فإنھ یعول علیھا سنویا  .2

أنھا تتم بغض النظر عن حالة میزان المدفوعات ، فھي إما تھدف إلى تحقیق ربح كما  .3

منظورة،أو ھو الحال في كافة المعاملات المدرجة في میزان التجارة المنظورة وغیر ال

تتم نتیجة لوجود تفاوت في مستویات الدخول بین الدول الغنیة والدول الفقیرة كما ھو 

لذلك فإن بنود میزان العملیات الجاریة . الحال في میزان التحویلات من جانب واحد 

 .تدرج ضمن طائفة المعاملات الاقتصادیة المستقلة 

د البنود الواردة في میزان العملیات ومن الموضوعات بالغة الأھمیة والمرتبطة بتحدی

الجاریة تلك المتعلقة بكیفیة الصادرات والواردات ، وھل ھناك صعوبات عملیة عند تقییم 

وفي حقیقة الأمر فإن الواقع العملي یثیر .البنود الواردة في میزان العملیات الجاریة ؟

تتعلق المشكلة الأولى بكیفیة :مشكلتین رئیسیتین عند تقییم بنود میزان العملیات الجاریة ھما

إضافة نفقات النقل والشحن والتأمین إلى قیمة كل من الصادرات والواردات ، بینما تتعلق 

  .المشكلة الثانیة بالوقت الذي یجب أن تقید على أساسھ تیارات التجارة الخارجیة 

  F.O.B الأول یعرف بمصطلح:وفي ھذا الصدد نمیز بین نوعین من أنواع التقییم      

(Free on board) قیمة السلعة على الناقل عند خروجھا من میناء التصدیر قبل : حیث أنھ

  .أن یضاف إلیھا نفقات النقل والتأمین والشحن من میناء التصدیر إلى میناء الاستیراد

  C.I.F (Cost insurance Freight)أما الثاني فیعرف بمصطلح 

یضاف  إلیھا نفقات النقل والتأمین والشحن من میناء ویعني ھذا التقییم أن قیمة السلعة 

  التصدیر إلى میناء الاستیراد 
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ً عند تقییم الصادرات أنھ یتبع نظام        وعند تقییم ) فوب  (ومن المتعارف علیھ دولیا

وھو یعادل نظام فوب  بالإضافة إلى نفقات النقل والتأمین ) سیف(الواردات یتبع نظام 

  .والشحن

 F.A.S (Free Alongside Shipغیر أن ھنالك طریقة ثالثة للتقییم تعرف باسم فاس        

ً بین نظام  ( ً وسطا فھي تستبعد نفقات الشحن ).سیف(ونظام ) فوب(تعتبر ھذه الطریقة نظاما

  .أنھا تضم  قیمة كل من نفقات النقل والتأمین  إلاعند احتساب قیمة التیارات السلعیة ، 

لة الثانیة فإنھا تدور حول مسألة الوقت الذي یجب على أساسھ قید البنود الواردة أما المشك

  .في میزان العملیات الجاریة 

وفي ھذا الخصوص فإنھ یمكن القول إن ھناك ثلاثة طرق یمكن على أساسھا قید العملیات 

  1 :الاقتصادیة الجاریة 

 .للدولة محل الدراسةعند عبور السلع المصدرة أو المستوردة للحدود القومیة  .1

 عند أداء المدفوعات .2

 .عند توقیع الاتفاق الخاص بتسلیم السلع المصدرة أو المستوردة .3

ولا تنشأ مشاكل تتعلق باختلاف قیم میزان المدفوعات نتیجة لاختلاف طرق التقیید إذا تحقق 

ما الشرط الثاني ویتعلق بثبات حجم التیار السلعي مع مرور الزمن ، أ  الأول: الشرطان التالیان 

  .فیشیر إلى تساوي الفترات الزمنیة بین وقت إتمام التعاقد ووقت التسلیم ووقت الدفع 

فإذا تحقق ھذان الشرطان في الحیاة العملیة فإن قیم میزان المدفوعات لا تتغیر نتیجة لإتباع 

لشروط في أما إذا حدث ولم یتصادف تطبیق ھذه ا. إحدى الطرق الثلاثة السابقة دون الأخرى

الواقع العملي ، فإن النتیجة الحتمیة ھي تفاوت قیم میزان المدفوعات الممكن إتباعھا من بین 
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وتأتي أھمیة ھذه النقطة في ضوء ما تعانیھ كل طریقھ من . الطرق الثلاث السابق الإشارة إلیھا 

یرة في الواردات فإذا حدثت زیادة كب. ھذه الطرق الثلاث من قصور نتیجة لما یوجھ إلیھا من نقد

ولم تتم المدفوعات في الفترة التي شھدت ھذه الزیادة وإنما تم الدفع في فترة تالیة ، ثم تم القید 

ً لھذه الطریقة لن یتم تقیید الزیادة  ً للطریة الثانیة على أساس الدفع عند أداء المدفوعات فطبقا تبعا

رة أخرى ، وھو مالا یتسق مع الواقع الكبیرة التي حدثت في الفترة التي شھدتھا وإنما في فت

  .غیر الفترة التي شھدت زیادة الواردات )ممسوح(حیث أن فترة أداء

كذلك إذا تم إتباع الطریقة الثالثة وتم التعاقد على شراء كمیات من السلع من الخارج   

جم أن یتم التسلیم في العام الذي یلیھ فھذه الطریقة التي تعطي صورة خاطئة عن ح)ممسوح(

فالواردات التي تعبر الحدود القومیة في سنة التعاقد . الاستیراد في الفترة التي تم التعاقد بشأنھا 

وفي ضوء ھذه الانتقادات التي توجھ إلى الطریقتین الثانیة والثالثة وما . وإنما في السنة التالیة 

ا في میزان العملیات من إعطاء صورة غیر واقعیة عن البنود التي قیدھ یھمایترتب على الأخذ 

الجاریة یصبح  الأفضل تقیید الواردات والصادرات لنفس السنة التي تعبر فیھا الحدود القومیة 

  1).الطریقة الأولى(

  :میزان رؤوس الأموال الطویلة الأجل ) ب(

إن معاملات الدولة مع الخارج لا تقتصر على تجارة وتبادل السلع والخدمات فقط فھناك 

لأموال التي تنتقل من بلد إلى أخر بقصد توظیف أموال الاستثمار لأجل طویل حركات رؤوس ا

وتتمثل ھذه الحركات في شراء الأسھم والسندات الأجنبیة أو القیام بالاستثمارات المباشرة في 

الخارج ، وتنعكس ھذه الحركات في میزان رؤوس الأموال الطویلة الأجل حیث یسجل 

  .ز الدولة كدائنة أو مدینة للخارج لأجل طویل التغیرات التي تطرأ على مرك
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تقید رؤوس الأموال المحولة للخارج في الجانب المدین من میزان المدفوعات و تقید رؤوس 

على أحد )ممسوح(ولا یجوز أن .الأموال المحولة من الخارج في الجانب الدائن من المیزان 

لجانب المدین مع أن مؤداه تعزیز كدائنة، على لماذا یقید استثمار الدولة لأموالھا في الخارج في ا

حین یقید انسیاب رؤوس الأموال الأجنبیة إلى الخارج في الجانب الدائن مع ما فیھ من زیادة 

ذلك أنھ من الجلي أن استثمار رؤوس الأموال في الخارج إنما یقتضي .مدیونیة الدولة للخارج

وعلى العكس یستتبع . حت الجانب المدین فإنھ یندرج ت. أداء مدفوعات  للخارج ، ومن ثم 

  .انسیاب رؤوس الأموال للداخل تلقي المدفوعات من الخارج 

ویسھل تصور الفكرة إذا اعتبرنا أن استثمار رؤوس الأموال . ولھذا یندرج تحت الجانب الدائن

اد أسھم في الخارج إنما یتمثل في شراء المقیمین في الدولة سندات أو أسھم أجنبیة أي في استیر

وعلى ذلك تقید العملیة في الجانب المدین شأنھا في ذلك شأن واردات السلع سواء . و سندات 

وعلى العكس یتمثل انسیاب رؤوس الأموال الأجنبیة للداخل في شراء المقیمین بالخارج . بسواء 

لدائن سندات وأسھم وطنیة ، أي في  تصدیر أسھم وسندات وعلى ذلك تقید العملیة في الجانب ا

 ً   1. شأنھا في ذلك شأن صادرات السلع تماما

أن كافة المعاملات الاقتصادیة الدائنة و المدینة التي تتم بین المقیمین و غیر المقیمین تكون من  

خلال فترة زمنیة معینة، ولكنھا لا ترتبط بالإنتاج والدخل خلال الفترة محل الدراسة ، وإنما 

  2.سابقة أو فترة لاحقة  ترتبط بالإنتاج والدخل في فترة

  :میزان الذھب و رؤوس الأموال قصیرة الأجل) ج(

أو ) استیراده(الذھب النقدي أو دخولھ) تصدیر(قد تتمخض علاقات الدولة بالخارج عن خروج  

عن انسیاب رؤوس الأموال القصیرة الأجل إلى الخارج أو العكس، ولھذا العنصر من میزان 
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لما لحركات الذھب و رؤوس الأموال القصیرة الأجل من تأثیر  المدفوعات أھمیة ، لیس فقط

ً لدوره الھام في موازنة إیرادات الدولة  علي الأموال النقدیة و المصرفیة في البلاد، ولكن أیضا

  .ومدفوعاتھا 

و تقید صادرات الذھب في الجانب الدائن من میزان المدفوعات ، علي حین تقید وارداتھ في    

. ن حیث تتلقى الدولة بمناسبة تصدیره إیرادات و تؤدي بمناسبة استیراده مدفوعات الجانب المدی

ویستدل علي خروج الذھب .شأنھ في ذلك شان صادرات السلع و وارداتھا سواء بسواء 

  . بالتغیرات التي طرأت علي أرصدة البلاد  خلال الفترة محل الحساب 

ً عما كانت علیھ في أولھا، كان معني ھذا  فإذا زادت الأرصدة الذھبیة في آخر السنة     مثلا

الذھب ، وقیدت الزیادة في الجانب المدین من میزان المدفوعات وعلي ) أو استیراد(دخول 

الذھب ویقید النقص بالجانب الدائن من ) أو تصدیر(العكس یستدل بنقص الأرصدة علي خروج 

  المیزان 

ھا الائتمان المستحقة الدفع لدي الطلب أو التي لا أما رؤوس الأموال القصیرة الأجل فیراد ب   

ومثال النوع الأول الودائع الجاریة ، ومثال النوع الثاني . یتجاوز أجل استحقاقھا سنة واحدة 

  .الودائع لأجل و أذونات الخزانة و الأوراق التجاریة وما إلیھا من أدوات الائتمان 

إلى الداخل في نقصان الأصول الأجنبیة  ویتمثل انسیاب رؤوس الأموال قصیرة الأجل   

القصیرة الأجل المملوكة للمقیمین بالدولة  أو زیادة الالتزامات لأجل قصیر التي یلتزمون بھا 

و علي ذلك فإن نقصان ودائع المقیمین لدي البنوك الوطنیة یمثل حركة . تجاه غیر المقیمین 

قى الدولة بمناسبة ذلك النقص أو تلك دخول رؤوس أموال قصیرة الأجل إلي الدولة ، إذ تتل

الزیادة مدفوعات من الخارج ، ومن ثم یقید انسیاب رؤوس الأموال الأجنبیة إلي الداخل في 

  . الجانب الدائن من میزان المدفوعات 
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ویتمثل انسیاب رؤوس الأموال قصیرة الأجل إلي الخارج في زیادة الأصول الأجنبیة    

القصیرة الأجل المملوكة للمقیمین بالدولة أو نقصان الالتزامات لأجل قصیر التي یلتزمون بھا 

وعلي ذلك فإن نقصان ودائع المقیمین لدى البنوك الأجنبیة أو نقصان ودائع .تجاه غیر المقیمین 

. المقیمین لدي البنوك الوطنیة یمثل حركة خروج رؤوس أموال قصیرة الأجل من الدولة  غیر

إذ تؤدى الدولة بمناسبة تلك الزیادة أو ذلك النقص مدفوعات إلي الخارج ومن ثم یقید انسیاب 

  .رؤوس الأموال الأجنبیة إلي الخارج في الجانب المدین في میزان المدفوعات

ركات رؤوس الأموال قصیرة الأجل بمقارنة مقدار الأصول الأجنبیة ویستدل علي صافي ح    

القصیرة الأجل المملوكة للبلاد في أول السنة بمقدارھا في آخرھا، ومقارنة مقدار الالتزامات 

أي بتعرف التغیر .لأجل قصیر التي تلتزم بھا البلاد للخارج في أول السنة بمقدارھا في آخرھا

و كیف تتمثل . الأجل أو الالتزامات لأجل قصیر خلال السنة  الصافي في الأموال قصیرة

تحویلات رؤوس الأموال قصیرة الأجل إلي الخارج في زیادة الأصول الأجنبیة المملوكة للدولة 

أو نقصان في   الالتزامات استدل بالفرق بین العنصرین علي مقدار صافي تحویلات رؤوس 

علي العكس ، إذا أسفرت المقارنة عن أن صافي النقص و. الأموال القصیرة الأجل إلي الخارج 

في الأصول یزید على صافي النقص في الالتزامات ، استدل بالفرق بین العنصرین على مقدار 

  1.صافي تحویلات رؤوس الأموال القصیرة الأجل  إلي الداخل

المدین تعد نتیجة  أما ما یقال عن الحقیقة القائلة أن إجمال الجانب الدائن یساوي إجمال الجانب

والتساؤل عما إذا . أقل قیمة من الحقیقة القائلة أن كل قید مدین یجب أن یقترن بقید دائن مقابل لھ

كان میزان المدفوعات في حالة توازن لا یركز على ما إذا كان إجمال الجانب الدائن یساوي 

  2. إجمال الجانب المدین داخل بعض الحسابات المحددة 
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التقسیم السابق یغطي معظم العلاقات الھامة في حساب میزان المدفوعــات ، إلا  بالرغم من أن

  :أن ھناك قلیل من النقاط الإضافیة التي یجب أخذھا في الحسبان لاستكمال الــصورة 

  :إیرادات الأصول الأجنبیة والخدمات العالمیة

معاملات التي تتضمن لقد أوضحنا أن حساب الخدمات في میزان العملیات الجاریة یسجل ال 

یة والقانون، بالإضافة إلى كل سالبنود غیر الملموسة مثل خدمات النقل والتأمین والھند

وعلى الرغم من ذلك یشمل . المعاملات الأخرى التي یمكن لنا  تصنیفھا عادة ضمن الخدمات 

رباح فالفائدة والأ. حساب الخدمات مجموعة أخرى من المعاملات التي ربما تعتبر غریبة 

وحقوق الملكیة المحصلة كنتیجة لامتلاك الأسھم والسندات والأصول الأخرى الأجنبیة یمكن 

وتقدیم مثل ھذه الخدمات یسجل في الجانب الدائن من . حسابھا كمدفوعات للخدمات المصدرة 

  .حساب الخدمات بینما النقود المحصنة تدخل في الجانب المدین من الحساب النقدي

حسب الفائدة والأرباح و الامتیازات المدفوعة بواسطة المقیمین بالدولة إلي الأجانب وبالمثل ت   

كمدفوعات لخدمات مستوردة، والحصول على ھذه الخدمات یسجل في الجانب المدین من 

  .حساب الخدمات بینما تسجل المدفوعات النقدیة في الجانب الدائن من الحساب النقدي

ة  ما بأداء خدماتھم إلي المنشأة الأجنبیة تقوم ھذه المنشآت بدفع مقابل وعند قیام المقیمین بدول   

دینار في الجانب المدین من  100ولھذا فعندما یستلم أحد المقیمین بھذه الدولة  . ھذه الخدمات 

  .لإظھار جانب المدفوعات لھذه المعاملة .المدفوعات النقدیة 

ً في حالة إیرادات الأ    صول الأجنبیة التي تقید في حساب الخدمات ، فإن كما ھو الحال تماما

ً في حساب الخدمات  وھكذا إذا . إیرادات الخدمات العمالیة المنجزة في دولة أجنبیة تسجل أیضا

قام أحد المقیمین بدولة ما بالعمل في الخارج وأرسل أجره إلى وطنھ ، فإنھ یسجل في الجانب 
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دمات العمالیة إلى الأجانب، والمدفوعات النقدیة الدائن من حساب الخدمات لیعكس تقدیم الخ

  1.نفسھا تسجل في الجانب المدین من حساب المدفوعات النقدیة

ومما سبق یتضح إن حساب رأس المال قد أفرد  لغرض تدوین حیازة وبیع الأصول عبر    

  .الحدود، ولیس لتدوین الإیرادات التي تدرھا ھذه الأصول

  :الجدل حول المقر

تعامل الشركة التابعة لمنشأة وطنیة أو التي تعمل في دولة أخري أو  یةلا تبدو واضحة كیف   

و بالمثل كیف یعامل صندوق النقد .عمل في دولة أخري التي ت فروع لأحد البنوك الوطنیة

  .نیویورك في میزان المدفوعات الأمریكیة  الدولي الذي یقع مقره في العاصمة الأمریكیة 

ً إذا كانت مملوكة بالكامل فالمن    ً أجنبیا شأة التابعة لمنشأة وطنیة و تعمل بالخارج تعتبر مقیما

ولھذا إذا قامت المنشأة الأم بشحن بعض السلع إلي المنشأة التابعة ،فإن ھذه . للمنشأة الوطنیة

عض وإذا قامت المنشأة التابعة بشراء ب. المعاملة تعامل كصادرات و تدون بمیزان المدفوعات 

السلع في المدینة الأجنبیة التي تستوطن فیھا فھذه تعامل كأنھا معاملة بین طرفین أجنبیین  ولا 

  .تقید في میزان المدفوعات 

ومن جھة أخرى إذا قامت منشأة وطنیة بفتح فرع لھا في دولة أجنبیة فھذا الفرع یعامل كأنھ    

ً أو وحدة إنتاجیة وی(مقیم وطني  عتبر جزء متكامل مع الشركة الوطنیة قد یكون الفرع مكتبا

ً وتصدر الأسھم  ،وھذا عكس الحال للمنشأة التابعة التي تعتبر شخصیة اعتباریة منفصلة قانونیا

ولذلك فإن تحویل المفردات بین المركز الرئیس بالوطن والفرع الأجنبي لا یدخل ) .الخاصة بھا 

 عاملات بین الطرفین من المقیمینعلي الإطلاق في میزان المدفوعات حیث تعتبر ھذه الم

الوطنیین وبالرغم من ذلك فالمعاملات بین الفرع والمقیمین الأجانب ینظر إلیھا على أنھا 
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لھذا فإذا قام الفرع الأجنبي لشركة وطنیة بشراء سلع في المدینة الأجنبیة ،فإن . معاملات دولیة 

ر معاملة بین أحد المقیمین الوطنیین ھذه المعاملة سوف تدخل میزان المدفوعات حیث أنھا تعتب

  .وأحد المقیمین الأجانب 

وتعامل السفارات و القنصلیات والوكالات الرسمیة الأجنبیة الأخرى الواقعة في الدولة محل     

ً كما تعامل المنظمات الدولیة كالبنك الدولي للإنشاء و  البحث كأنھم مقیمون أجانب ، تماما

ویعامل السائح الوطني . ولي في الولایات المتحدة كمقیمین أجانب التعمیر وصندوق النقد الد

وعندما یجلس في أحد المطاعم الأجنبیة لیتناول غداءه فإنھ یستورد .بالخارج كأنھ مقیم وطني 

  .ھذا الطعام

  :السھو والخطأ أو التناقض الإحصائي

ان المدفوعات ، في بعض كثیر من المعاملات الاقتصادیة قد تسقط من التسجیل كلیة في میز    

  ).أو العكس(الأحیان قد یسجل الجانب المدین فیما لا یسجل الجانب الدائن 

ً أن یحدث عدم تساوي كل من الجانب المدین و الجانب الدائن      ولما كان . ولیس غریبا

انبین الأصل ھو تساوي الجانبین المدین والدائن ، لذلك یجب القیام  بإدخال الرقم الذي یجعل الج

ویوصف ) التناقض الإحصائي(أو ) بالسھو والخطأ(ویسمي ھذا القید التصحیحي . متساویین 

فإذا حدث في سنة معینة وكان إجمالي الجانب المدین یساوي واحد . بھذا في میزان المدفوعات 

مل وحدة نقدیة فیجب القیام بع 2,1بینما كان إجمالي الجانب الدائن یساوي . ملیون وحدة نقدیة 

ً ) الجانب الأقل(وحدة نقدیة في الجانب المدین  000,200قید إضافي بمبلغ  لجعلھ متساویا

ولھدف تحلیل میزان المدفوعات یعامل الخطأ والسھو في العادة كجزء من . للجانب الأخر 
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ً ما یشوب جمع البیانات  حساب رأس المال ،حیث أن معاملات رأس المال قصیرة الأجل  غالبا

  1 .من الإھمال لھذا یرجح أن تكون ھذه ھي مصدر الخطأفیھا شئ 

 : المعاملات الحكومیة 

ً كبیرا علي المناخ الاقتصادي داخل الدولة من خلال تطبیقاتھا للسیاسات      تؤثر الحكومة تأثیرا

المالیة أو النقدیة أو أي سیاسات أخري و ھذا بدوره لھ تأثیر غیر مباشر علي میزان المدفوعات 

ً تأثیر علي میزان . ل تأثیراتھ على الحوافز على المعاملات الخاصةمن خلا وللحكومة أیضا

ویمكن تقسیم المعاملات الدولیة الرسمیة إلي .المدفوعات من خلال معاملاتھا الدولیة المباشرة 

 Ordinary Governmentالأول ویسمي بالمعاملات الحكومیة المعتادة. نوعین

Transactions  كل مشتریاتھا ومبیعاتھا الدولیة من السلع والخدمات والأصول  والتي تشمل

غیر تلك التي خصصت للتأثیر على مستوى سعر الصرف ، وبقول آخر كل المعاملات الدولیة 

وبالنسبة للمعاملات .التي لا تنطوي مباشرة على تراكم أو استنزاف الاحتیاطیات الدولیة 

ین بالوطن وتدخل مشتریاتھم ومبیعاتھم الدولیة المعتادة تحصر المؤسسات الحكومیة كمقیم

  . میزان المدفوعات بنفس الأسلوب المتبع في حالة المنشأة الوطنیة أو المقیم الفرد

و النوع الثاني من المعاملات الرسمیة أو الحكومیة ھو ما نسمیھ بالتدخل الحكومي في سعر     

ستخدام الاحتیاطیات الدولیة والذي یتضمن ا Exchange-Market Interventionالصرف

  .للتدخل في سوق الصرف الأجنبي

ً لنفس القواعد التي      ً میزان المدفوعات طبقا وتدخل التغیرات في الاحتیاطیات الدولیة أساسا

فإذا افترضنا  قیام حكومة ما ببیع جزء من احتیاطاتھا الدولاریة . استخدمت للمعاملات الأخرى

الصرف الأجنبي من أجل تعزیز قیمة عملتھا ، في ھذه الحالة دینار في سوق  1000بمبلغ 
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) مع جعل حساب رأس المال دائن(سوف تحول الأصول الدولاریة إلى المشتري الأجنبي 

  ).مع جعل حساب المدفوعات النقدیة مدین(وسوف تحصل المدفوعات 

صل ،وفیھ وتفصل بعض تقاریر المؤسسات تحركات الاحتیاطي الرسمي إلى حساب منف      

ً من حساب رأس المال  وفصل تحركات . تسجل كمعاملة دائنة لحساب الاحتیاطات الرسمیة بدلا

ً على وجھ الخصوص خلال الستینات و أوائل السبعینات عندما  الاحتیاطي الرسمي كان شائعا

  .كان میزان المدفوعات یركز بصفة رئیسیة علي الاحتیاطیات الدولیة

  یزان المدفوعات توازن م:المبحث الثاني 

  :التوازن الحسابي لمیزان المدفوعات 

 فيیتألف الجانب الدائن لمیزان المدفوعات من المتحصلات التي تتلقاھا الدولة من الخارج ، 

ویسفر تحلیل العلاقة . حین یتألف الجانب المدین من المدفوعات التي تؤدیھا الدولة إلى الخارج 

ألا وھي تكافؤ القیمة الكلیة للجانب الدائن مع . قة أساسیة بین الجانبین في مجموعھما عن حقی

  رادات الدولة مع جملة مدفوعاتھا القیمة الكلیة للجانب المدین ، أو بعبارة أخري  تساوي جملة إی

ویرجع ھذا التكافؤ وتلك المساواة إلى ما تتكفل بھ حركات رؤوس الأموال القصیرة الأجل    

وحركات الذھب من موازنة العجز أو الزیادة في إیرادات الدولة المتحصلة عن المعاملات 

فحركات الذھب ورؤوس الأموال الأجنبیة .الجاریة والتحویلات الرأسمالیة الطویلة الأجل 

جل والالتزامات للخارج لأجل قصیر وھي عامل الموازنة الذي یتم بواسطتھ القصیرة الأ

  1.التعویض عن عدم توازن أبواب میزان المدفوعات الأخرى

وعلى ذلك فأي زیادة في المدفوعات الناجمة عن المعاملات الجاریة والتحویلات  

ریة والتحویلات الرأسمالیة الطویلة الأجل عن الإیرادات المتحصلة عن المعاملات الجا
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لابد أن یقابلھا انخفاض أرصدة البلاد من الذھب، أو انكماش . الرأسمالیة الطویلة الأجل 

أصولھا الأجنبیة القصیر الأجل ،أو زیادة مدیونیتھا  لأجل قصیر للخارج، أو مجموعة موازنة 

رأسمالیة من ھذه التغیرات ،وبالمثل أي زیادة في المتحصلات عن المدفوعات والتحویلات ال

الطویلة الأجل لابد أن تنشأ عنھا زیادة أرصده البلاد من الذھب أو زیادة أصولھا الأجنبیة، أو 

  .نقصان مدیونیتھا لأجل قصي للخارج ، أو مجموعة موازنة من ھذه التغیرات

ً أن تتكافأ القیمة الصافیة لھذه التغیرات الموازنة مع       و الجدیر بالذكر إنھ وإن لزم نظریا

إجمالي الزیادة أو العجز في میزان المدفوعات الجاریة ومیزان رؤوس الأموال الطویلة الأجل 

ذلك أن الإحصاءات التي یؤسس علیھا میزان المدفوعات تبني . ،فإن ھذا قلما یتحقق عملیا 

ً ما یؤدي الخطأ في تقدیر قیم المعاملات المختل فة بدرجة كبیرة على التقدیر، ومن ثم، فإنھ كثیرا

ً في الحساب إلى التفاوت بین صافي الزیادة أو النقص في الأرصدة و  أو عدم دخول بعضھا كلیا

الالتزامات المشار إلیھا وإجمالي الزیادة أو العجز في المدفوعات الجاریة و التحویلات 

الرأسمالیة  الطویلة الأجل، و لھذا السبب تحتوي موازین المدفوعات على بند خاص یعوض 

یجابي أو سلبي فیھ عن ذلك التفاوت الذي ما كان لینشأ لو انتفى الخطأ في الحصر و بقید إ

ومن ھنا كان ھذا التكافؤ أو . التقدیر، ویطلق علیھ بند السھو أو الخطأ أو التناقض الإحصائي

بین الجانب الدائن والجانب المدین من میزان المدفوعات بدیھي لا یقبل " التوازن الحسابي"ذلك 

ف، وإن كانت ھذه البدیھیة لا تثبت أي معني إیجابي علي الإطلاق ، فلا یستدل بھذا الخلا

إذ یقتضي الإدلاء . التكافؤ من حیث ھو على متانة المركز المالي الخارجي للدولة أو عدم متانتھ

برأي في ھذا المقام تحلیل العلاقات القائمة بین مختلف العناصر التي یتألف منھا میزان 

وعندئذ یحتل میزان المدفوعات باعتباره الإطار الذي تعتمل في ثنایاه ھذه . ات المدفوع

  1.العلاقات، أھمیتھ الكبرى كأداة من أدوات التحلیل الاقتصادي
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  :التوازن السوقي لمیزان المدفوعات

إن التوازن الحسابي الدائم لمیزان المدفوعات ینصرف إلي تعادل كل بنود الأصول    

وھذه نتیجة منطقیة في ظل القواعد المتعارف .ضافة بند التناقض الإحصائي والخصوم بعد إ

أما التوازن السوقي لمیزان المدفوعات فھو لا یغطي كافة .علیھا في ظل نظریة القید المزدوج 

بنود الأصول والخصوم كما ھو الحال في ظل مفھوم التوازن الحسابي ،وإنما ینصب على بنود 

" المساواة الحسابیة"أو " التعادل"ومن ھنا یفرق الاقتصادیون بین 1. معینة ذات طبیعة خاصة

إذ یقال أن الظاھرة .أو توازن میزان المدفوعات " التوازن الخارجي"لمیزات المدفوعات، و

الاقتصادیة في حالة توازن إذا تعادل مفعول القوى التي تنتابھا على نحو لا یكون من شأنھ 

ً بین الجانب .اه أو ذلك تغییر حالتھا في ھذا الاتج ومن ثم فإنھ على حین یتحقق التعادل حتما

وقد لا یتحقق  –الدائن والجانب المدین لمیزان المدفوعات في جمیع الأحوال،قد یتحقق 

  2.بالمعنى الذي قدمناه " التوازن"

 ولذا كان ھناك سؤال ملح حول كیفیة تحدید عناصر میزان المدفوعات التي یمكن اتخاذھا    

ولتحقیق ھذا الغرض تنقسم بنود میزان .كمعیار لقیاس حالة التوازن السوقي من عدمھ 

ً إلى قسمین    :المدفوعات أفقیا

  Above the lineمعاملات اقتصادیة فوق الخط / 1

  Below the lineمعاملات اقتصادیة تحت الخط / 2

ً على ذلك یمكن أن نقرر أن المعاملات الاقتصادیة فوق    الخطوبناءا

وتعد مصدر الخلل في میزان المدفوعات سواء أكانت في صورة فائض أو صورة عجز ،أما 

المعاملات الاقتصادیة التي تقع تحت الخط ھي عبارة عن مجموعة الإجراءات التي تتخذھا 
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السلطات الاقتصادیة حول مصیر مجموع ھذه المعاملات ،وتعد في الوقت ذاتھ بمثابة رد فعل 

ي التصرف في المعاملات الاقتصادیة الواقعة فوق الخط التي یوجد بھا عجز أو ھذه السلطات ف

  .فائض 

ومن ھنا فإن تصرف السلطات الاقتصادیة في المعاملات الواقعة تحت الخط متوقف على    

الحالة التي تكون علیھا المعاملات الاقتصادیة الواقعة فوق الخط ،فإذا وجد عجز ،على سبیل 

ع المعاملات الاقتصادیة الواقعة فوق  الخط ، تطلب الأمر تدخل السلطات المثال في مجمو

النقدیة لتمویل ھذا العجز عن طریق إحداث فائض مناظر في مجموع المعاملات الاقتصادیة 

  .الواقعة تحت الخط 

  :معاییر تقدیر حجم الاختلاف في میزان المدفوعات

ً من العجز     والفائض في میزان المدفوعات ما ھو إلا توازن  مما تقدم ، یمكن استنتاج أن كلا

ً المعاملات  في صورة معینة لمجموع معاملات اقتصادیة معینة أطلق علیھا اصطلاحا

ومن ھنا یمكن اعتبار الفائض في میزان المدفوعات توازن .الاقتصادیة الواقعة فوق الخط 

للمعاملات الاقتصادیة الواقعة موجب، بمعني زیادة المتحصلات الدائنة عن المدفوعات المدینة 

وبطریقھ مماثلة یمكن اعتبار العجز في میزان المدفوعات توازن سلبي، بمعنى . فوق الخط 

ومن ھنا . زیادة الجانب المدین عن الجانب الدائن للمعاملات الاقتصادیة الواقعة فوق الخط

إذ . عة فوق الخط أو أسفلھیتضح أھمیة الطریقة المتبعة في تحدید المعاملات الاقتصادیة الواق

یتوقف في ضوء ھذا التحدید معرفة التوازن السوقي من عدمھ، وتقدیر حجم الاختلال في میزان 

 ً وفي حقیقة الأمر فأنھ لا یوجد معیار واحد موضع اتفاق ویمكن الاعتماد علیھ . المدفوعات أیضا

أسفلھ ، بل علي العكس من  في تحدید المعاملات الاقتصادیة الواقعة فوق الخط وتلك الواقعة

ذلك  توجد عده معاییر مختلفة في مضمونھا، وبالتالي في مجموع البنود التي یجب وضعھا فوق 

ولذلك فإنھ لیس من المستغرب أن الاستفسارات . الخط وتلك التي یجب وضعھا أسفل الخط
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تفاوتة في دول الدائرة حول مقدار العجز أو الفائض في میزان المدفوعات نجد لھا إجابات م

  .العالم المختلفة 

  :وفي ھذا المجال یمكن حصر ھذه المعاییر فیما یلي     

   Net liquidity Balance:المیزان الصافي للسیولة -1

  Gross liquidity Balance:المیزان الشامل للسیولة -2

 Basic Balance:المیزان الأساسي  -3

  Balance of Autonomous  Transactions:میزان المعاملات الاقتصادیة المستقلة-4     

یعتبر من أقدم المعاییر المستخدمة في قیاس مقدار  :المیزان الصافي للسیولة /1

ً لھذا المعیار فإن المعاملات الاقتصادیة الواقعة  الفائض أو العجز في میزان المدفوعات ،وطبقا

  :فوق الخط تشتمل على كل من 

ً إلیھا التحویلات من جانب واحد سواء أكانت في , ـ   میزان المعاملات الجاریة  مضافا

  .,صورة متحصلات أو مدفوعات

أي كافة ,ـ   المعاملات الاقتصادیة التي یتضمنھا میزان رأس المال بمعناھا الضیق 

وكافة ) متضمنة حقوق والتزامات البنوك التجاریة(حركات رؤوس الأموال قصیرة الأجل 

أما المعاملات الاقتصادیة الواقعة تحت الخط فتشتمل .لأجل حركات رؤوس الأموال طویلة ا

ً لھذا المعیار فإن میزان  على الاحتیاطیات المركزیة من الذھب والصرف الأجنبي  وطبقا

ً  –المدفوعات یكون بھ فائض  حیثما تزداد الاحتیاطیات المركزیة من الذھب  -أي متوازن إیجابیا

إلا إذا كانت المعاملات الاقتصادیة الدائنة في كل من  غیر أن ھذا لا یحدث.والصرف الأجنبي 

المیزان التجاري ومیزان التحویلات من جانب واحد  ومیزان رأس المال بمعناه الضیق أكبر 

من المعاملات الاقتصادیة المدینة في كل من المیزان التجاري ومیزان التحویلات من جانب 
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بتعبیر متكافئ یكون ھناك فائض في میزان أو . واحد ومیزان رأس المال بمعناه الضیق 

المدفوعات إذا كانت المعاملات الاقتصادیة الدائنة أكبر من المعاملات الاقتصادیة المدینة مع 

وبطریقة مماثلة یمكن القول أن . استبعاد حركات الذھب والعملات الأجنبیة الدائنة والمدینة 

ً في میزان المدفوعات إذا كانت المعا ملات الاقتصادیة المدینة والمسجل في كل من ھناك عجزا

المیزان التجاري ومیزان التحویلات من جانب واحد ومیزان رأس المال بمعناه الضیق أكبر من 

المعاملات الاقتصادیة الدائنة والمقیدة في جانب الأصول من ھذه الحسابات الثلاثة ویتم معادلة 

ً عن طریق إحداث تغیی رات مناظرة في الاحتیاطي المركزي من میزان المدفوعات حسابیا

  1. الذھب والصرف الأجنبي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

  120ص.مرجع سابق.محمد زكي الشافعي 1



82 
 

  تقدیر الفائض باستخدام المیزان الصافي للسیولة)1(جدول رقم

 رصید میزان المعاملات الجاریة .1

 رصید میزان التحویلات من جانب واحد  .2

 رصید میزان رأس المال بمعناه الضیق  .3

  رصید میزان المدفوعات   .4

+280  

-90  

-50   

+140  

التغیرات في الاحتیاطي المركزي (رصید المیزان الصافي للسیولة - 5        

  ).من الذھب والصرف الأجنبي

-140  

  اعداد الباحث: المصدر

ویبین الرقم الواقع تحت الخط الفاصل الكیفیة التي یتم بھا إحداث توازن في میزان المدفوعات 

  )1.(المركزي للدولة من الذھب والصرف الأجنبي من خلال التغیرات في الاحتیاطي 

یعترف ھذا المعیار بالدور الذي یمكن أن تلعبھ الاحتیاطیات النقدیة :المیزان الشامل للسیولة/2

للبنوك التجاریة من الذھب والصرف الأجنبي باعتبارھا إضافة ھامة لاحتیاطیات البنك 

ین النوعین من الاحتیاطیات  اسم وطلق على ھذ. المركزي من الذھب والصرف الأجنبي 

  یة للدولة ،أو السیولة الشاملة الاحتیاطیات النقدیة الكل

  :وطبقا ًلھذا المعیار فإن المعاملات الاقتصادیة الواقعة فوق الخط ھي      

حركات رؤوس الأموال قصیرة /3التحویلات من جانب واحد / 2میزان المعاملات الجاریة /1

حركات رؤوس الأموال /4الحــقوق والالتزامات الخارجیة للبنوك التجاریة  الأجل بعد استبعاد 

  .طویلة الأجل 



83 
 

  :أما المعاملات الاقتصادیة الواقعة تحت الخط والتي یتكون منھا المیزان الشامل للسیولة ھي

الاحتیاطیات من الذھب والصرف /2الاحتیاطیات المركزیة من الذھب والصرف الأجنبي /1

  توافرة لدى البنوك التجاریة الأجنبي الم

یتضح كیف یتم تسویة الفائض في میزان المدفوعات ، ) 2(بإلقاء الضوء على الجدول رقم    

  شارة معاكسة فطبقا لھذا المعیار یتطابق مع رصید میزان الشامل للسیولة ولكن بإ

  یولةتقدیر الفائض في میزان المدفوعات باستخدام المیزان الشامل للس)2(جدول رقم 

  رصید المعاملات الجاریة  -1

  رصید میزان التحویلات من جانب واحد  -2

  رصید میزان رؤوس الأموال طویلة الأجل -3

وبعد استبعاد حقوق (رصید میزان رؤوس الأموال قصیرة الأجل -4

  ) والتزامات البنوك التجاریة 

  رصید میزان المدفوعات -5

+240  

-50    

-35  

-25  

  

+130  

  التغیرات في الاحتیاطیات النقدیة للبنوك التجاریة -6

  التغیرات في احتیاطیات البنك المركزي -7

  رصید المیزان الشامل للسیولة -8

-65  

-65  

-130  

  الباحث  اعداد:المصدر 
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وبصفة عامة فإن ھذا المعیار یكتسب أھمیتھ الخاصة لطالما كانت احتیاطیات الذھب والصرف 

فإذا لم یتحقق ھذا . لرقابة البنك المركزي من خلال أدوات السیاسة النقدیة الأجنبي خاضعة 

الشرط فإن ھناك مشاكل نقدیة كبیرة یمكن أن تنشأ عند محاولة دمج الاحتیاطیات النقدیة للبنوك 

  ).1(التجاریة واحتیاطیات البنك المركزي من الذھب والصرف الأجنبي في رقم واحد 

  :المیزان الأساسي /3

المعاملات التي لھا صفة :تمد ھذا المیزان على التفرقة بین نوعین من المعاملات الاقتصادیة یع

الدوریة والتكرار ، والمعاملات الاقتصادیة التي لیس لھا صفة الدوریة والتكرار ، وتعرف باسم 

قتصادیة وطبقا لًھذا المعیار فإن المیزان الأساسي یتكون من كافة المعاملات الا. بنود الموازنة

الدائنة والمدینة التي لھا صفة الدوریة والتكرار والواقعة فوق الخط وھذه المعاملات الاقتصادیة  

  :یمكن تلخیصھا فیما یلي 

حركات رؤوس الأموال طویلة الأجل /3التحویلات من جانب واحد /2المعاملات الجاریة /1

رصید میزان التحویلات من +  رصید المیزان الجاري= ومن ھنا فإن رصید المیزان الأساسي 

  .رصید میزان رؤوس الأموال طویلة الأجل +جانب واحد 

  :أما بنوك الموازنة یمكن تلخیصھا فیما یلي       

التغییرات في احتیاطي /3حركات الذھب النقدي /2حركات رؤوس الأموال قصیرة الأجل /1

  الصرف الأجنبي 

  : وبناءا عًلیھ یمكن القول أن           

رصید میزان الذھب + رصید میزان رؤوس الأموال قصیرة الأجل = رصید میزان الموازنة 

  ).3(رصید الصرف الأجنبي ویمكن أن ننظر ذلك في جدول رقم + النقدي 



85 
 

  تقدیر الفائض في میزان المدفوعات باستخدام المیزان الأساسي)3(جدول رقم 

  رصید میزان المعاملات الجاریة  -1

 لات من جانب واحد رصید میزان التحوی -2

 رصید میزان رؤوس الأموال طویلة الأجل  -3

  رصید المیزان الأساسي  -4

+150  

-35  

+70  

  

 رصید میزان رؤوس الأموال قصیرة الأجل -5

  التغیرات في الاحتیاطي المركزي من الذھب والصرف الأجنبي  -6

-35  

-35  

  الباحث  اعداد:المصدر   

ویعتمد ھذا الأسلوب الذي أسس لھ صندوق النقد : میزان المعاملات الاقتصادیة المستقلة / 4

  م على التفرقة بین طائفة المعاملات الاقتصادیة المستقلة 1949الدولي عام 

Autonomous Economic Transaction                             

  عویضیةوطائفة المعاملات الاقتصادیة التابعة أو الت

Accommodating Economic Transaction                        

وبالتالي التفرقة بین میزان المعاملات الاقتصادیة المستقلة وممیزان المعاملات 

  .الاقتصادیة التابعة أو التعویضیة أو الموازنة 

ت الخاصة أو العامة ویقصد بمیزان المعاملات الاقتصادیة المستقلة أو الذاتیة بأنھا تلك المعاملا

التي تتم بصرف النظر عن حالة میزان المدفوعات ، أي دون العمل على توجیھ میزان 
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وترجع إتمام ھذه المعاملات إلى اختلاف في مستویات الأسعار  ,المدفوعات في اتجاه معین 

بقصد تحقیق ولذلك كانت ھذه المعاملات اختیاریة لأنھا تتم , والدخول وأسعار الفائدة بین الدول 

وتشتمل ھذه الطائفة من المعاملات . ربح أو إشباع رغبة اقتصادیة لدى المقیمین داخل الدولة 

  :الاقتصادیة المستقلة أو الذاتیة على البنود التالیة 

فالمصدرون والمستوردون , جمیع أنواع الصادرات والواردات المنظورة وغیر المنظورة / 1

ستیراد لیس بقصد تحقیق التوازن في میزان المدفوعات ، وإنما یقومون بعملیات التصدیر والا

  . في الأسعار الدولیة ولتحقیق رغبة المستھلكین  تنتیجة للفرو قا

ً إلى التقلیل من التفاوت في مستویات الدخول بین الدول /2 التحویلات من واحد التي تھدف دائما

  . المختلفة أو المقیمین بھا 

ً للاستفادة ن الاختلافات حركات رؤوس الأموال /3 ً لأنھا تتم سعیا الخاصة طویلة الأجل نظرا

الدولیة في أسعار الفائدة ، أو بھدف تحقیق ربح من خلال الدخول في شركات ومشروعات 

  .مشتركة، أو ملكیة كاملة للمشروع في الخارج 

ً من عدم/4 استقرار  بعض رؤوس الأموال قصیرة الأجل التي تتحرك بھدف المضاربة أو ھربا

ً وراء تحقیق توازن  الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة الداخلیة ،  فھذه المعاملات لا تتم سعیا

  1.المدفوعات ، وإنما تتم ھربا من الأوضاع القائمة أو بھدف الاستفادة من فروقات العملات 

وفیما یتعلق بطائفة المعاملات الاقتصادیة أو التعویضیة أو الموازنة فإنھا تتم في ضوء موقف 

  .  وحالة میزان المدفوعات فھي تتم عندما  یحدث اختلافا بین الجانب الدائن و الجانب المدین

                                                        
رسالة ) 2000—1989اثر السیاسات المالیة والنقدیة علي میزان المدفوعات السوداني من عام (عیسي حمد  1

  25ص ,2004 االسودان للعلوم والتكنولوجی.دكتوراه غیر منشوره ج
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و , في ضوء ھذه التعریفات فإن المعاملات الاقتصادیة المستقبلة توضع فوق الخط الفاصل 

  1.)4(لمعاملات الاقتصادیة توضع تحت الخط الفاصل كما ھو واضح من الجدول التالي رقم  ا

  تقدیر الفائض في میزان المدفوعات باستخدام میزان المعاملات الاقتصادیة المستقلة)4(جدول رقم 

  رصید میزان المعاملات الجاریة -1

  رصید میزان التحویلات من جانب واحد     -2

  

  

  میزان رؤوس الاموال طویلة الاجل وقصیرة الاجل المستقلةرصید -3

  

 رصید میزان المعاملات المستقلة -4

  

200+  

25 -  

  

45 -  

  

130+  

  

 رصید میزان رؤوس الأموال قصیرة الأجل-5

 رصید میزان رؤوس الأموال قصیرة الأجل التابعة -6

 رصید میزان الذھب والصرف الأجنبي -7

  رصید میزان المعاملات الاقتصادیة التعویضیة  -8

-25  

-60  

-4  

-130  

  الباحث اعداد: المصدر

                                                        
  .382- 380ص ص .مرجع سابق.سامي عفیفي حاتم  1
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لكن ھذا المعیار یصطدم بكثیر من العقبات التطبیقیة عند تحدید تلك المعاملات الاقتصادیة 

الدافع أو الحافز وراء المعاملة  ھذه العقبات التطبیقیة تعود في المقام الأول إلى اتخاذ. التابعة 

فعلى .الاقتصادیة باعتباره الفیصل في مجال التفرقة بین المعاملات المستقلة و المعاملات التابعة

سبیل المثال فإن حصول الدولة على قرض من العالم الخارجي قد یكون بھدف سد العجز في 

قد یكون الھدف من ورائھ زیادة  ، أو) في ھذه الحالة یعتبر معاملة مستقلة(میزانیة الدولة 

، ) و في ھذه الحالة یعتبر معاملة تابعة ( الاحتیاطي المركزي من الذھب والصرف الأجنبي 

ولقد كانت ھذه الصعوبات التطبیقیة ھي التي دفعت لجنة . أوقد یكون لتحقیق كلا الھدفین

میزان المدفوعات في بحثھا الذي أجرتھ حول المناھج الإحصائیة ل Bernsteinبیرنستین 

الأمریكي إلى التوجیھ بالتخلي عن الدفاع أو الحافز من وراء إتمام المعاملة الاقتصادیة كمعیار 

ولما كانت السلطات . للفصل بین المعاملات الاقتصادیة المستقلة و المعاملات الاقتصادیة التابعة

خلل في میزان المدفوعات ، فلقد النقدیة و المالیة في رأي ھذه اللجنة ھي المسئولة عن معالجة ال

اقترحت لقصر طائفة المعاملات الاقتصادیة التابعة على المعاملات الخاصة بالاحتیاطیات 

النقدیة و في مقدمتھا الاحتیاطي المركزي من الذھب و الصرف أجنبي، و مركز الدولة الصافي 

نا إلى الأخذ بمعیار المیزان و غني عن البیان فإن ھذا الاقتراح یعید. لدى صندوق النقد الدولي

الصافي للسیولة حیث تعتبر المعاملات الاقتصادیة التابعة ھي تلك المعاملات الواردة في 

  1.المیزان للسیولة 

ً ما لفت إلیھ الأنظار الاقتصادي         ومن الانتقادات التي وجھت إلى ھذا المعیار أیضا

ووھي أنھ من المتوقع أن تزداد المعاملات الاقتصادیة المستقلة المدینة عن )  Meadeمید(

، ومع ذلك تلجأ الدولة إلى )عجز میزان المدفوعات(المعاملات الاقتصادیة المستقلة الدائنة 

وقد تلجأ . اتخاذ عدد من الإجراءات الھادفة إلى تقید الواردات لسد العجز في میزان المدفوعات 

                                                        
  .384-383ص ص.المرجع سابق  1
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تخاذ الرقابة على الصرف الأجنبي فتحول دون ظھور العجز في میزان المدفوعات أیضا إلى ا

وبالتالي فإن التوازن الحادث لمیزان المدفوعات ھو توازن مصطنع یزول بزوال الإجراءات 

النقدیة التي فرضتھا الدولة على عدد من البنود التي یضمھا میزان المدفوعات ، لذلك یقترح 

ضرورة التفرقة بین نوعین من العجز الاقتصادي في میزان   Meadالاقتصادي مید 

  :المدفوعات 

  العجز الكامن في میزان المدفوعات ، وھو یعادل رصید میزان المعاملات الاقتصادیة

التابعة في خلال فترة معینة لا تقترن بوجود إجراءات نقدیة على الواردات أو على 

ت تھدف إلى القضاء على العجز في میزان ھذه الإجراءا. الصادرات من رؤوس الأموال 

 . المدفوعات 

  العجز الفعلي وھو العجز الظاھر في میزان المدفوعات ، والذي یعادل رصید میزان

 .المعاملات الاقتصادیة التابعة في حالة قیام الدولة

بفرض إجراءات تقییدیة على الواردات ، أو التأثیر على الصادرات من رؤوس الأموال خلال 

 .ترة زمنیة معینة ف

غیر أن ھذه التفرقة بین العجز الكامن والعجز الظاھر تفقد أھمیتھا في حالة إتباع دول العالم 

المختلفة لسیاسات حریة التجارة الخارجیة والسماح لعملاتھا الوطنیة بالقابلیة للتحویل لعملات 

  .فعلي لمیزان المدفوعات الدول الأخرى ، ففي ھذه الحالة یتطابق العجز الكامن مع العجز ال

وخلاصة القول أن میزان المدفوعات السوقي یركز على المعاملات الدولیة في لحظة       

، بینما میزان المدفوعات الحسابي یوجز المعاملات التي تحدث )ولتكن اللحظة الجاریة (معینة 

أنھ یصور المدفوعات  وبما) ولتكن السنة السابقة(خلال بعض الفترات الزمنیة التي التاریخیة 

ً بنشاط سوق  الدولیة في لحظة معینة ،لذلك فإن میزان المدفوعات السوقي یرتبط ارتباطا ً وثیقا
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فإذا حاول الأجانب شراء سلع وخدمات . الصرف الأجنبي في ھذه اللحظة الزمنیة المعینة 

سلع والخدمات دولار أكثر مما حاول الأمریكیون شراءه من ال 1000وأصول أمریكیة بمقدار 

ً قدره  دولار في میزان المدفوعات السوقي  1000والأصول الأجنبیة ، فھذا بعني فائضا

كذلك یعني ھذا زیادة الطلب على الدولار الأمریكي في سوق الصرف . للولایات المتحدة 

لشراء المفردات (دولار  1000وسوف یحاول الأجانب شراء . دولار  1000الأجنبي بمقدار 

للحصول على العملة (أكثر مما یحاول المقیمون الأمریكیون بیعھ من الدولارات ) یةالأمریك

، لھذا فأن التوازن أو عدم التوازن في ) الأجنبیة التي یمكنھم بھا  شراء المفردات الأجنبیة

  میزان المدفوعات السوقي یقابل التوازن أو عدم  التوازن في سوق الصرف الأجنبي 

تأكد على أن فكرة التوازن أو عدم التوازن بالمعنى الذي یكون فیھ النظام في ویجب ال           

حالة اختلال تنطبق على میزان المدفوعات السوقي ، ولكنھا لا تنطبق على میزان المدفوعات 

الحسابي ، وتوازن أو عدم توازن میزان المدفوعات ینطبق على الأوضاع التي تكون فیھا 

و حیث . من الأجانب إما متساویة أو غیر متساویة عند نقطة محددةالمدفوعات و المتحصلات 

أن البیانات في المیزان الحسابي تغطي فترة زمنیة ، لذلك فإنھا تعكس أوضاع عدد من 

   1.اللحظات الزمنیة المختلفة و غیر  القابلة للمقارنة بصفة عامة

  -:تكییف میزان المدفوعات: المبحث الثالث

وھذا الاختلال إما .نالك عوامل محددة مسئولھ عن اختلال میزان المدفوعاتأوضحنا مسبقا أن ھ

یكون سالبا في صورة عجز في  ا وانأن یكون موجبا في صورة فائض في میزان المدفوعات 

  .میزان المدفوعات
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في حین یطلق علي , ویطلق علي الفائض اصطلاح التوازن الاقتصادي الخارجي الموجب

ونقصد بالتكیف تلك العملیة التي یزول .ن الاقتصادي الخارجي السالبالعجز اصطلاح التواز

فإذا لم تتدخل السلطات فان فائض عرض عملة معینة یؤدي ,من خلالھا العجز في حالة ظھوره 

ویؤدي ھذا الانخفاض إلي حفز المشترین من الدول الاخري إلي زیادة ,إلي انخفاض سعرھا 

وبالتالي یؤدي إلي زیادة الكمیة المطلوبة .خفض سعر عملتھا مشتریاتھم من تلك الدولة التي ان

  .من تلك العملة التي انخفض سعرھا والعكس یحدث تماما

وتسویة میزان المدفوعات عبارة عن الطریقة التي یمكن عن طریقھا إزالة الاختلال بین جانبي 

م آلیات التسویة في ومن المفید منذ البدایة أن نقس.میزان المدفوعات الإجمالي عند ظھوره 

العوامل الذاتیة أو التلقائیة والعوامل غیر الذاتیة وذلك عن طریق :میزان المدفوعات إلي نوعین 

فالعوامل الذاتیة عبارة عن القوي الناتجة من تأثیرات العجز ,استخدام سیاسات تدفع إلي التوازن

فإنھا ,تدخل من السلطات  أو الفائض في میزان المدفوعات والتي إذا تركت تعمل بحریة دون

وعلي ذلك فان میزان المدفوعات سوف ینجذب .سوف تؤدي إلي تلاشي العجز أو الفائض 

  .تلقائیا تجاه التوازن عن طرق التقلبات بشرط أن لا یكون ھنالك تدخل في ھذه العملیة

ي تحقیق تلك التي تستخدم سیاسات في سیاسات تھدف إل(وتشمل العوامل غیر التلقائیة للتسویة 

على العدید من الطرق التي یمكن للسلطات الأخذ  بھا لإعادة التوازن إلي میزان )التوازن

وتطبق ھذه الطرق عندما تشعر السلطات بأن العوامل التلقائیة ذات فعالیة بطیئة .المدفوعات 

غب في أو عندما تقوم السلطات ولأسباب معینة بإعاقة العوامل الذاتیة ولكنھا مازالت تر. جدا 

  .تلافي العجز أو الفائض 
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  :آلیات التكییف التلقائیة لعلاج الخلل في میزان المدفوعات

  :تنقسم لثلاث مجموعات تعمل جمیعھا لإزالة الاختلال وھي

  .سعر الصرف كوسیلة للتسویة-أ

  .الدخل كوسیلة للتسویة-ب

  :السیاسات النقدیة ،والتي تنقسم بدورھا إلي-ج

  .كوسیلة للتسویةمستوى الأسعار -1

  .سعر الفائدة كوسیلة للتسویة -2

  .الرصید النقدي كوسیلة للتسویة-3

  :ویمكن شرح كیفیة عمل كل ھذه العوامل لعلاج خلل میزان المدفوعات

تغیرات سعر الصرف ھي إحدى الوسائل التي تنتھجھا السلطات المعنیة بأمور : سعر الصرف-أ

  .خلل الحادث في میزان المدفوعاتالاقتصاد في البلاد كوسیلة لعلاج ال

  :ونفرق ھنا بین نوعین من التغیر في سعر الصرف الأجنبي

أو الارتفاع في سعر الصرف الأجنبي وذلك في حالة  depreciationتخفیض قیمة العملة-1

ویعني تخفیض قیمة العملة أما الحصول على وحدات اقل من .حدوث عجز بمیزان المدفوعات 

أو دفع وحدات . مقابل الحصول على وحدة واحدة من الصرف الوطني الصرف الأجنبي في

ارتفاع سعر (ویستھدف ھذا التخفیض بقیمة العملة .أكثر من النقد المحلي لنفس الوحدة

إلي تحسین حالة میزان المدفوعات من خلال القضاء علي العجز في میزان )الصرف

  .علي الصرف الأجنبي المدفوعات بزیادة عرض الصرف الأجنبي وانخفاض الطلب
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فانھ یتخذ عندما یكون ھنالك فائض في میزان  )انخفاض سعر الصرف(رفع قیمة العملة -2

ویعني ھذا الإجراء إما الحصول علي وحدات اعلي من الصرف الأجنبي في مقابل ,المدفوعات

ل أو دفع وحدات اقل من النقد الوطني للحصو.  الحصول علي وحده واحده من النقد الوطني

ویستھدف ھذا الإجراء للقضاء علي  الفائض في میزان .علي وحده واحده من النقد الأجنبي 

وھنالك .وانخفاض عرض الصرف الأجنبي ,بزیادة الطلب علي الصرف الأجنبي,المدفوعات 

ملاحظھ ھامھ ھي أن تحركات سعر الصرف تتطلب بعض الوقت لإعادة التوازن طویل الأجل 

البا ما تكون مرونات العرض والطلب منخفضة في الفترة القصیرة عن وغ.لمیزان المدفوعات 

الفترة الطویلة لان الوقت یكون مطلوبا لكل من المقیمین المحلیین والأجانب لتعدیل مشتریاتھم 

ً ،فإن تقلبات .طبقا لتقلبات سعر الصرف  والجدیر بالذكر بان المرونات  إذا كانت منخفضة جدا

  .تولد تأثیرات عكس التأثیرات المتوقعةسعر الصرف  یمكنھا أن 

ً ھاما في التسویة : الدخل-ب لتقلیل الاختلال في میزان المدفوعات ،نجد أن الدخل یلعب دورا

فإذا ظھر عجز أو فائض في میزان المدفوعات عند مستوى دخل معین سوف تتولد قوى تؤدي 

ئیا على الأقل من اختلال إلي تغیر مستوى الدخل وھذا التغیر في مستوى الدخل سیقلل جز

میزان المدفوعات ولتوضیح كیف یؤدي الدخل وظیفتھ في إزالة اختلال میزان المدفوعات 

  :سیكون لدینا الافتراضات التالیة

  نفترض أن السلطات تحافظ على ثبات سعر الصرف بشكل قوي ،وبذا فإن سعر

 .الصرف سینحصر مفعولھ في معالجة خلل میزان المدفوعات

  غیاب تحركات رأس المال لدرجة أن عجز أو فائض میزان المدفوعات یساوي نفترض

 .تماما عجز أو فائض المیزان التجاري

لتوضیح كیف یعمل الدخل في تسویة میزان المدفوعات لابد أن نبدأ من وضع توازني وھو ما 

ند ع) S+T+I+G(یتقاطع مع منحنى )x-m(حیث أن منحنى )1(یوضحھ لنا الرسم البیاني رقم
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فإذا زادت )  (Y1نقطة على محور الدخل وبالتالي یكون مستوى الدخل التوازني المبدئي 

الصادرات یؤدي ذلك إلي خلل في میزان المدفوعات في صورة فائض وھذا یؤدي لانتقال 

یتحقق فائض في  Y1وعند مستوى الدخل المبدئي )X-M(2إلي أعلى إلي ) X-M(1المنحنى 

ولكي یقوم الدخل بتقلیل ھذا الفائض فإن زیادة الصادرات   OB1میزان المدفوعات یساوي 

وذلك  OB2إلي OB1 ویقل فائض میزان المدفوعات من  Y2تؤدي وضع توازني جدید ھو 

  1).1(واضح من الرسم البیاني رقم

  

  

    

                                                        
رسالة ) 2000—1989اثر السیاسات المالیة والنقدیة علي میزان المدفوعات السوداني من عام (عیسي حمد  1

  2004 اوالتكنولوجیالسودان للعلوم .دكتوراه غیر منشوره ج

Qb1 

Qb2 

Y1 Y2 
(x-m)2 

(s+t+g) 

b 

  الدخل

 المدفوعاتفائض وعجز میزان 

0 

(x-m)1 

 فائض میزان المدفوعات)1(رسم بیاني
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  ) X-M( 4سیقل إلي أسفل الي )X-M(3أما إذا حدث خلل في شكل نقص الصادرات فان المنحنى

یتحقق عجز في Y3فعند مستوي الدخل التوازني ) 2(كما ھو واضح في الرسم البیاني رقم 

 Y4وعند نقص الصادرات یحدث دخل توازني جدید ھو ,  OB 3میزان المدفوعات قدره 

  .  OB 4إلي  OB 3 وبالتالي یتقلص عجز میزان المدفوعات من 

إذا لم (إن اختلال میزان المدفوعات سوف یؤثر في كمیة النقود المتداولة : السیاسة النقدیة  -ج

ف یؤثر علي بعض وھذا بالتالي سو) تأخذ السلطات علي عاتقھا خطوات معینة لمواجھتھا 

المتغیرات في الدولة مثل سعر الفائدة ومستوي الأسعار ومقدار الأرصدة النقدیة التي یحتفظ بھا 

والتغییر في ھذه المتغیرات زانھا سوف یؤدي إلي إنقاص عجز أو فائض میزان . الجمھور 

  عجز میزان المدفوعات)2(رسم بیاني

 الدخل

فائض او عجز 
میزان 

  المدفوعات
Y3 

Y4  

Ob4 

Ob3 

(x-m)3 

(x-m)4 

0 
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وسیلة تسویة المدفوعات وفي الحقیقة فان العوامل النقدیة كوسیلة للتسویة لا تؤازر الدخل ك

  1.فحسب مالم یتداخلا معا حیث أنھما یعملان علي إزالة الاختلال في میزان المدفوعات بالكامل

اثر اختلال میزان المدفوعات علي الرصید النقدي للدولة لنري كیف یعمل مستوي الأسعار 

معنیة ینبغي والرصید النقدي وسعر الفائدة  كوسائل لتسویة العجز في میزان المدفوعات للدولة ال

أولا أن نفھم كیف یؤثر فائض أو عجز میزان المدفوعات علي الرصید النقدي للدولة محمل 

الدراسة ونحن نعلم تماما بأنھ في ظل سعر الصرف الثابت سیؤدي فائض میزان المدفوعات 

 يإلي زیادة الرصید النقدي للدولة ویؤدي العجز فیھ إلي نقص الرصید النقدي للدولة ولا یؤد

اختلال میزان المدفوعات إلي تغیرات الرصید النقدي في ظل أسعار الصرف الحرة التي  لا 

یتدخل فیھا البنك المركزي وفي ھذه الحالة سیعمل سعر الصرف كوسیلة للتسویة ویعمل علي 

  .تلافي الاختلال في میزان المدفوعات 

  :التعقیم 

نخفاض في احتیاطات البنك التجاري الناتج زیادة أو ا أيیمكن للبنك المركزي أن یقوم بمعالجة 

  :من اختلال میزان المدفوعات كالأتي 

ملیار جنیھ سوداني من سوق  20إذا فرضنا أن البنك المركزي السوداني قام بشراء ماقیمتھ 

الصرف الأجنبي لمنع قیمة الجنیھ من التدھور ویرغب في تعویض النقص الناتج في احتیاطات 

ذه الحالة سیقوم بعملیة أخري تعوض ھذا النقص وھي شراء سندات البنك التجاري في ھ

حكومیة في السوق المفتوحة والبنك المركزي أما أن یشتري ھذه السندات من البنوك التجاریة 

أو الأفراد والشركات في المؤسسات الخاصة وفي حالة شراءه لھا من البنك التجاري فانھ یقوم 

البنك التجاري وبالتالي تزید ودائع البنك التجاري بمقدار ھذا بعمل ودیعة دائنة علي نفسھ في 

المبلغ مضروبا في مقلوب نسبة الاحتیاطي النقدي وإذا قام البنك المركزي بشراء ھذه السندات 
                                                        

  .235-234ص.مرجع سابق.مارك ھرندر.جون ھدسون  1
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أو الأفراد فسیقوم البنك المركزي بتحریر شیكات الخاص الحكومیة من الشركات أو المؤسسات 

وكھم التجاریة ،وفي ھذه الحالة ستزید مقدرة البنوك التجاریة لھم،وسیقومون بإیداعھا لدى بن

على منح الائتمان بمقدار المبلغ المودع في ھذه البنوك التجاریة مضروبا في مقلوب نسبة 

الاحتیاطي النقدي وفي الحالتین فان النقص السابق في الاحتیاطیات سیقابلھ توسع في 

  .ومجمل ھذه العملیة تسمى بعملیة التعقیمالاحتیاطات بھذه العملیة مساو لھ تماما 

ویمكن أیضا أن نشرح كیفیة عمل الأسعار وسعر الفائدة والأرصدة النقدیة كوسائل لتسویة عجز 

  :وسنفترض في مناقشتنا لھذه الوسائل الثلاث أن التعقیم لن یحدث. أو فائض میزان المدفوعات

  :مستوى الأسعار كوسیلة للتسویة

ملیار جنیة شھریا وترید أن  2مبلغ  ھالسودان لدیھ عجز في میزان مدفوعا تلو فرضنا أن 

تواجھ ھذا العجز وتقوم بانتھاج سیاسة تثبیت سعر الصرف حتى لأتكون وسیلة للتسویة 

ونحن نعلم أن البنك المركزي عندما یقوم بمحاولة إبقاء سعر الجنیھ على ما ھو علیھ .العجز

ومع تقلص عرض النقود .یا ملیار جنیة شھر 2سیؤدي ذلك لنقض القاعدة النقدیة للدولة بمقدار 

یبدأ مستوى الأسعار في الھبوط مقارنة بالأسعار الأجنبیة مما یجعل السلع السودانیة أكثر جاذبیة 

وبالتالي یتحول الأجانب إلي .نللأجانب والسلع الأجنبیة اقل جاذبیة بالنسبة للمقیمین السودانیی

على السلع الأجنبیة الأمر الذي یؤدي إلي  ویقوم السودانیون بتقلیل طلبھم.شراء السلع السودانیة 

  .وبالتالي تقلیل عجز میزان المدفوعات .زیادة صادرات مصر ونقص وارداتھا 

  :سعر الفائدة كوسیلة للتسویة

یؤدي عجز میزان المدفوعات إلي نقص الرصید النقدي للدولة بمقدار مضاعف مبلغ العجز 

ودانیون بالسماح لأرصدتھم النقدیة بالتناقص وعندما وكما ذكرنا آنفا وعلیھ سیقوم المقیمون الس.

یبدأ مقیمو دولة العجز في خفض نفقاتھم .تتناقص ھذه الأرصدة إلي ادني من المستویات الممكنة
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وسیقومون أیضا بتعویض . وھذا بالطبع سیؤدي إلي تقلیص الواردات . علي السلع والخدمات 

الأمر ,مبیعاتھم من السلع والخدمات إلي الأجانب العجز في أرصدتھم النقدیة  عن طریق زیادة 

وقد یقوم المقیمون أیضا ببیع بعض الأصول الوطنیة إلي ,الذي یؤدي إلي زیادة الصادرات 

وكل ھذه المحاولات ستؤدي إلي نقص عجز ,وھذا یخلق أیضا فائض في رأس المال ,الأجانب

  .میزان المدفوعات 

بمعني ,مر ھذا الاختلال في میزان المدفوعات لمده أطول ماذا لو است:والسؤال المطروح ألان 

أخر ھل من سیاسات أخري لمنع أو لمواجھھ ھذا الخلل ؟ الإجابة نعم ھنالك سیاسات محددة 

  -:تھدف إلي معالجة الخلل في میزان المدفوعات تتمثل في الأتي 

  .سیاسات تحویل الإنفاق -1

  .سیاسات تغییر الإنفاق -2

  .لعوامل الذاتیة لعلاج الخلل في میزان المدفوعات وھي ما تعرف با

  -:العوامل الذاتیة لعلاج الخلل في میزان المدفوعات

 .سیاسات تحویل الإنفاق  -1

وتشمل سیاسات مثل تخفیض ,توضع ھذه السیاسة بھدف إعادة توجیھ أنماط الإنفاق بین الدول 

فمثلا تقوم الحكومات .التجارة قیمة العملة والرقابة علي الصرف الأجنبي وإجراءات تقیید 

وبھذا تصبح السلع .بتخفیض قیمة عملتھا حتى تستطیع سلعھا  أن تنافس في الأسواق الأجنبیة 

الأجنبیة غالیة الثمن بالنسبة للمقیمین المحلیین مما یؤدي إلي نقص الواردات وبالتالي تقلیل 

رتھا أن المصدرون المحلیون وأما الرقابة علي الصرف الأجنبي ففك.عجز میزان المدفوعات 
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ویتسلموا بالمقابل ما یساوي ,یقومون بتسلیم إیرادات صادراتھم من النقد الأجنبي إلي حكوماتھم 

  ) .الثابت(ذلك من النقد المحلي مقدرا بسعر الصرف الرسمي 

وبالتالي تستطیع الحكومة أن تتحكم في الكمیة من السلع والخدمات الأجنبیة التي یمكن 

  .وبالتالي تتحكم في عجز میزان المدفوعات ,دھا استیرا

الأمر الذي یؤدي إلي زیادة .وأما تقیید التجارة فیتمثل زیادة التعریفة الجمركیة علي الواردات 

  .وبالتالي تنخفض الواردات ,أسعار الواردات بالمقارنة بالسلع الوطنیة 

ة إذ یتحكم في الكمیة العددیة وأیضا التحكم في حصص الواردات یمثل وجھا أخر لھذه السیاس

  )4(كما ھو موضح في الرسم البیاني رقم  1.للسلع المختلفة التي یمكن استیرادھا 

 -:سیاسات تغییر الإنفاق -2

فان ,عندما لا تؤدي سیاسات تحویل الإنفاق نتائجھا المرجوة لإزالة عجز میزان المدفوعات 

الدولة بالرغم من سیاسات تحویل الإنفاق فلو أن .السلطات تلجا إلي سیاسات تغییر الإنفاق 

 y fفلو فرضنا أن . واجھت نفس العجز بینما كانت مواردھا الإنتاجیة في حالة توظیف كامل 

ھو مستوي الدخل في حالة التوظیف الكامل حیث یتساوي إجمالي الترسبات والإضافات ند ھذا 

  ) .3(كما ھو واضح من الرسم البیاني رقم   ob 1ونجد أن العجز المبدئي ھو ,المستوي 
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اثر السیاسات النقدیة والمالة علي میزان المدفوعات السوداني من ,الشاذلي عیسي حمد:المصدر

  54-53,ص ص , )1989-2000(
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فان ذلك یؤدي إلي زیادة .فلو أرادت الدولة إزالة ھذا العجز عن طریق تخفیض عملتھا 

إلي اعلي مكونا منحني جدید ھو          ) x-m(1نتقل منحني  الصادرات وخفض الواردات وبالتالي ی

2)x-m ( ویعتبر المستوي التوازني الجدید للدخل ھوy2  وإقبال المقیمین علي السلع والخدمات

المحلیة یؤدي إلي زیادة الطلب علیھا الأمر الذي یؤدي إلي ارتفاع  أسعارھا بالنسبة لأسعار 

  .إلي الخلف تجاه وضعھ الأصلي ویستمر العجز ) x-m(1السلع الأجنبیة وبالتالي یرتد المنحني 

مكن انتھاج سیاسة تخفیض الإنفاق وذلك ولتفادي صعود أسعار السلع والخدمات المحلیة فانھ ی

  الأمر الذي یؤدي إلي انتقال المنحني,عن طریق تقلیص الاستثمار أو الإنفاق الحكومي 

1)s+t-I-g ( 2إلي اعلي عند المنحني )s+t-I-g (رقم  الرسم البیاني كما في)وبالتالي فان ) 4

ف یحقق كل من توازن سو) x-m( 3إلي ) x-m(1تخفیض قیمة العملة بقدر كافي لتحرك 

  1.میزان المدفوعات ومستوي الدخل التوازني المساوي لمستوي التوظیف الكامل
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  الرابع الفصل

  الاطار التطبیقي

  

  - :السیاسات النقدیة والمالیة في السودان

  

  - :السیاسات النقدیة في السودان: الأولالمبحث 
تجربة بنك السودان في إدارة السیاسة النقدیة من السھل إن نفرق بین مرحلتین مختلفتین في 

المرحلة الأولى امتدت حتى التسعینات وتمیزت بعدم وجود سیاسة نقدیة مستقلة تدار من قبل ,

البنك المركزي بأھداف ووسائل محددة وإنما كانت الأوضاع النقدیة في السودان مجرد انعكاس 

الزراعیة الحكومیة الكبرى من قبل بنك  للسیاسة المالیة ونتاج تمویل الحكومة والمؤسسات

وكان دور البنك المركزي في التأثیر على الأوضاع النقدیة ینحصر في توزیع المتاح . السودان 

لدى البنوك التجاریة من التمویل المصرفي بین قطاعات الاقتصاد المختلفة عن طریق السقوفات 

ر توجیھات وأوامر ومنشورات تتضمن وقد كان بنك السودان یقوم بإصدا. والتدخل المباشر 

تفاصیل دقیقة حول كیفیة توزیع الائتمان المصرفي  وبأسعار فائدة متعددة حسب القطاعات 

الاقتصادیة والتي تم توزیعھا إلى قطاعات ذات أولویة وغیر ذات أولویة وقطاعات محظورة 

عیة وعلى مستوى كل وتحتوي المنشورات  على حدود دنیا وقصوى لحجم التمویل وسقوفات قطا

وفرضت  تلك التوجیھات .مصرف وتوزیع جغرافي وفي بعض الأحیان توزیع سلعي للتمویل  

كما . الحصول على التصدیق المسبق من بنك السودان لكل عملیة تمویلیة تزید عن مبالغ معینة 

لى جانب تمیزت تلك الفترة بالتمویل المباشر من بنك السودان للمؤسسات الحكومیة الكبیرة إ

إذا لم تكن للبنك المركزي خلال تلك الفترة . توفیر التمویل المطلوب لعجز الموازنة العامة 

سیاسات نقدیة نشطة ومؤثرة  ولم تكن السیاسة النقدیة توظف بطریقة فاعلة لإدارة الاقتصاد 

وفق كان ھذا ھو الوضع بالرغم من إن السودان ظل یعمل . والتأثیر على المتغیرات الكلیة 

واستمر ھذا الوضع حتى عام . برامج صندوق النقد الدولي منذ أواخر الستینات وطبق عددا منھا 

بدایة المرحلة الثانیة والتي  97و 96حیث بدأ الوضع في التغیر ویمكن إن نعتبر عامي ,  1996

  .شھدت میلاد الدور الفعال  للسیاسات النقدیة في السودان



103 
 

شامل للإصلاح الاقتصادي في إطار متوسط ألمدي یستھدف تم وضع برنامج  1996في عام 

معالجة الاختلالات والعلل التي تعاني منھا الاقتصاد السوداني وفي مقدمتھا عدم الاستقرار المالي 

والذي تمثل في الارتفاع المطرد لمعدلات التضخم والتدھور المستمر في سعر صرف العملة 

تحدید دور رئیسي للسیاسة النقدیة بالتنسیق مع السیاسات في إطار ھذا البرنامج تم . الوطنیة 

المالیة وترك أمر وضع وتنفیذ السیاسات النقدیة للبنك المركزي في تناسق تام مع السیاسات 

  .الاقتصادیة الاخري لتحقیق الأھداف المحددة للبرنامج 

سیة في البلاد بتحدید تقتضي منھجیة برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل إن تقوم القیادة  السیا

الأھداف الاقتصادیة القومیة المطلوب تحقیقھا في المدى المتوسط وذلك بناء على الدراسات الفنیة 

ومن ثم تتم ترجمة , التي تقوم بھا جھات الاختصاص ومن بینھا وزارة المالیة وبنك السودان 

اف الاقتصادیة والمراد البرنامج متوسط المدى إلى برامج سنویة یتم بمقتضاھا تحدید الأھد

وتشمل ھذه الأھداف عددا من المتغیرات الكلیة من ضمنھا معدلات النمو . تحقیقھا بنھایة العام 

في ضوء ھذه الأھداف یتم تصمیم السیاسات المالیة . في الناتج الإجمالي ومعدلات التضخم 

  .والنقدیة المناسبة والقادرة على تحقیقھا 

المعروفة في إطار نموذج الاقتصاد الكلي  تقوم وزارة المالیة وبنك  وبتوظیف البرمجة المالیة

السودان بتحدید الزیادة المطلوبة في الكتلة النقدیة بالحجم الذي یضمن تحقیق معدلات النمو 

بعد تحدید النمو المناسب في الكتلة النقدیة یتم تحدید نصیب القطاع الخاص . والتضخم المستھدفة 

ر بین بنك السودان ووزارة المالیة ویكون ھذا التحدید في إطار الأھداف الكلیة والحكومة بالتشاو

وفي ضوء ذلك یقوم بنك السودان بتحدید . والدور المتوقع لكل من القطاع العام والخاص 

الأھداف الوسیطة في شكل متغیرات تشمل النمو في الكتلة النقدیة وصافي الأصول المحلیة  

  1.مكن مراقبتھا واستھدافھا بالسیاسات  والإجراءاتللبنك المركزي بحیث ی

لأغراض إدارة وتنفیذ السیاسة النقدیة یقوم بنك السودان في نھایة دیسمبر من كل عام بإصدار 

بیان سنوي یوضح فیھ السیاسة النقدیة والتمویل المصرفي للعام الجدید ویشتمل ھذا البیان على 

والموجھات ) قطاعیة وأھداف اقتصادیة واجتماعیة أھداف كلیة و(أھداف التمویل المصرفي 

ویشتمل بیان بنك السودان السنوي . العامة والمؤشرات التي تساعد على تحقیق تلك الأھداف 

ایضآ على الأسس والضوابط التي تحكم التمویل المصرفي بما في ذلك مؤشرات تكلفة التمویل 

  .والضمانات والمتطلبات لاحترازیة 

                                                        
  . 11ص – 2004 -صابر محمد حسن  –بنك السودان المركزي  –إدارة السیاسة النقدیة في ظل النظام المصرفي الاسلامى  1
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الرقابة والمتابعة یقوم بنك السودان بتوزیع الأھداف والوسیطة إلى مؤشرات كمیة ولأغراض 

ربع سنویة بحیث تتم مراقبة ھذه الأھداف الوسیطة لضمان التزام البرنامج بمساره المحدد 

وتحقیق الأھداف الكلیة بنھایة البرنامج والسعي لمعالجة أي اختلالات تنشأ بعد دراستھا ومعرفة 

  .أسبابھا

الطبع یتطلب تنفیذ السیاسة النقدیة والتمویلیة وإدارة السیولة وسائل والیات تمكن البنك المركزي ب

ومن المھم التذكیر بان أھم الوسائل والآلیات التقلیدیة للسیاسة النقدیة وإدارة . من القیام بدورة 

النظام المصرفي  السیولة وبصفة خاصة الآلیات غیر المباشرة غیر متاحة لبنك السودان في إطار

وقد حاول بنك السودان التغلب علي ھذه المعضلة بطریقتین ، الأولي الاستفادة لأقصي .الإسلامي 

حد من الآلیات والوسائل التقلیدیة التي لا تتعارض مع العمل المصرفي الاسلامى والثانیة ابتكار 

  .الفائدة وسائل والیات جدیدة بدیلة للآلیات غیر المباشرة القائمة علي سعر 

  :آلیات السیاسة النقدیة والتمویلیة 

في المرحلة الأولي وفي غیاب بدائل لآلیات السیاسة النقدیة غیر المباشرة والقائمة علي 

سعر الفائدة اعتمد بنك السودان في تنفیذ السیاسة النقدیة وإدارة السیولة علي الآلیات المباشرة وقد 

صدار التوجیھات المباشرة للبنوك لكیفیة توظیف التمویل شملت ھذه الوسائل الإقناع الأدبي وإ

بالطریقة التي تساعد علي تحقیق الأھداف الكمیة ومن أھم ھذه الموجھات السقوفات الفردیة لكل 

كالزراعة والعقار (بنك والسقوفات القطاعیة وفق تقسیم الاقتصاد إلي قطاعات ذات أولویة 

ونشاطات محظور تمویلھا ) . التجارة المحلیة(یة وقطاعات غیر ذات أولو) بغرض التجارة 

ومن ھذا المنطق یمكن اعتبارھا آلیات فعالة في إطار ) . تجارة العملة والعقار بغرض التجارة (

الاقتصاد السوداني إلا انھ وكما ھو معلوم فان التدخل المباشر بھذه الطرق في توظیف التمویل 

وعدم الكفاءة , ضمنھا  خلق تشوھات في سوق التمویل المصرفي لھ تكالیف اقتصادیة عالیة من 

ھذا إلى جانب عدم المرونة التي تتمیز بھا ھذه الآلیات  بحیث یجعل من . في توظیف الموارد 

  .الصعب توظیفھا في إدارة السیولة بطریقة مستمرة على أساس أسبوعي أو شھري

عن آلیات غیر مباشرة تتفق مع  لھذه الأسباب ظلت مجھودات بنك السودان مستمرة  في البحث

الأسس الشرعیة لتنفیذ السیاسة النقدیة وإدارة السیولة ولتخفیض التكلفة الاقتصادیة والإداریة 

  .للوسائل المباشرة

وتركزت المجھودات في البدایة على إیجاد بدیل شرعي لسعر الفائدة یمكن استھدافھ وتوظیفھ 

وتقوم فكرة العائد . ة ھي تجربة  العائد التعویضي كإلیة للسیاسة النقدیة وكانت أول محاول
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التعویضي اساسآ على التفریق بین سعر الفائدة الاسمي أو النقدي  وسعر الفائدة الحقیقي  

أو قیمة (والمقصود بسعر الفائدة الحقیقي ھو سعر الفائدة النقدي مطروحا منھ معدل التضخم 

د التعویضي یساوي سعر الفائدة النقدي بحیث یكون سعر والعائ) . التآكل في القوة الشرائیة للعملة

ونشیر ھنا إلى إن الفكرة القائلة بجواز العائد التعویضي شرعا فكرة قدیمة . الفائدة الحقیقي صفر  

وقد وردت كثیرا في أدبیات الاقتصاد الإسلامي والشئ الجدید في تجربة . ولیست مقولة جدیدة 

على كل حال لم تجد فكرة العائد التعویضي قبولا بل .رة عملیا السودان ھو محاولة تطبیق الفك

تعرضت لانتقادات شدیدة من قبل الجمھور والفقھاء ووصفت بأنھا محاولة للالتفاف حول تحریم 

  .سعر الفائدة أو إعادة تسمیة لھ مما اجبر بنك السودان على التخلي عنھ بعد تطبیقھ لفترة محدودة 

أ إلیھا بنك السودان كآلیة غیر مباشرة للسیاسة النقدیة وإدارة السیولة ھي الخطوة الثانیة التي لج

. ھوامش المرابحات ونصیب العمیل في عقود المشاركة وھوامش الإدارة في عقود المضاربة

وقد اتضح من التجربة بأن التغییر في ھذه النسب یمكن إن یؤثر بطریقة مباشرة على جانبي 

مثلا .صرفي وذلك من خلال أثره على مقدرة ورغبة كل بنك والعمیلالعرض والطلب للتمویل الم

لتنفیذ سیاسة نقدیة توسعیة یتم تخفیض ھوامش المرابحات ومساھمة العمیل في عقود المشاركة 

والعكس صحیح لتنفیذ سیاسات انكماشیة وقد قام بنك السودان بتوظیف التغییر في ھذه النسب 

وكانت النتائج لتلك التجربة سریعة  97و 96علة في الأعوام كإلیة لإدارة السیولة بطریقة فا

  1.وطیبة 

من الوسائل الاخري التي لجأ إلیھا بنك السودان كآلیة للسیاسة النقدیة وإدارة السیولة إجراء 

تعدیلات من وقت لأخر في نسبة الاحتیاطي النقدي القانوني بغرض التأثیر على مقدرة البنوك في 

الرغم من إن البنوك المركزیة عادة لا تلجأ إلى تعدیل نسبة الاحتیاطي النقدي ب. توفیر التمویل 

قام بنك  2000إلا إن عام ) وذلك بسبب قوة تأثیره(القانوني إلا في فترات متباعدة ولأسباب قویة 

) اشھر 6(السودان بإجراء تعدیلات في نسبة الاحتیاطي القانوني في فترات متقاربة نسبیة 

ر على حجم السیولة في الاقتصاد وبالطبع فان أثره كان ایضآ قویا وسریعا كما ھو بغرض التأثی

  .متوقع 

من الوسائل غیر التقلیدیة التي لجأ إلیھا بنك السودان في تجربتھ في إدارة السیاسة النقدیة عملیات 

ع وشراء قام بنك السودان بعملیات بی 2000ففي أوقات معینة خلال عام . مبادلة النقد الأجنبي 

ونشیر ھنا إلى إن نجاح . النقد الأجنبي كوسیلة للتأثیر على حجم السیولة المتاحة  للبنوك التجاریة

                                                        
  12مرجع سابق ص –صابر محمد الحسن  1
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عملیات مبادلة النقد الأجنبي كوسیلة لتنظیم  السیولة  تتطلب توفر ظروف معینة قد لا تتوفر في 

  .كل وقت أو كل اقتصاد 

التجاریة ابتكر بنك السودان ما عرف بنوافذ  في غیاب إمكانیة خصم الكمبیالات من قبل البنوك

البنك المركزي للتمویل أو نوافذ التمویل لیس فقط للاستعانة بھا في تنظیم وضع السیولة في 

الأخیر وإنما أیضا كآلیة من آلیات تنفیذ ) المقرض(المصارف عن طریق لعب دور الممول 

ذتین أولاھما ما یعرف بنافذة العجز ألسیولي وتتكون نوافذ البنك المركزي من ناف. السیاسة النقدیة

القیام بدور ) العجز ألسیولي(استھدفت النافذة الأولي .والثانیة ما یعرف بنافذة تمویل الاستثمار 

الأخیر بحیث یلجأ إلیھا أي مصرف یواجھ مشكلة سیولة مؤقتة وتحكم النافذة ) المقرض(الممول 

مواجھة مشكلة السیولة المؤقتة ویمنع سوء  أسس وضوابط محددة تضمن مساعدة البنك في

فلھا ھدفان ھدف كلي وھدف )تمویل الاستثمار(أما النافذة الثانیة .الاستغلال من قبل أي مصرف 

أما الھدف الكلي فھو معالجة القصور في موارد المصارف في توفیر السیولة المطلوبة .جزئي 

ویتم ذلك بتوفیر موارد من بنك السودان  .لحركة الاقتصاد وفق البرنامج على المستوى الكلي

بصیغة المضاربة  المطلقة تتنافس علیھا المصارف عن طریق المزاد في إطار شروط محددة 

أما الھدف الجزئي فھو معالجة مشكلة الموسمیة في . ویكون في شكل ودیعة استثماریة عامة ,

الزراعة یزداد فیھا الطلب  طلب التمویل المصرفي حیث إن ھنالك مواسم معینة ترتبط بدورة

. على التمویل المصرفي بشكل ملحوظ ولا تتمكن المصارف من الاستجابة لھ أو مقابلتھ بالكامل 

وتحكم .ویتم توظیف موارد النافذة في ھذه الحالة بصیغة المضاربة المقیدة وعن طریق المزاد 

وط الأھلیة إذ لیس في نافذة تمویل الاستثمار ایضآ أسس وضوابط عدیدة تتعلق بعضھا بشر

دورا ھاما  2000و  1999مقدور كل بنك اللجوء لھذه النافذة  وقد لعبت  ھذه النوافذ خلال عام 

في تمكین بنك السودان من إدارة السیولة سواء كان ذلك على المستوى الكلي أو على مستوى 

  1.البنوك منفردة

  

  

  - ) :عملیات السوق المفتوحة(الآلیات غیر المباشرة 

بالرغم من تعدد آلیات السیاسة النقدیة وغیر التقلیدیة التي تلجأ إلیھا بنك السودان في تنفیذ "

السیاسة النقدیة وإدارة السیولة فقد ظلت الآلیات غیر المباشرة والتي تتمیز بالمرونة والتي یمكن 
                                                        

 .14ص –مرجع سابق  –صابر محمد حسن  1
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السودان وبعد توظیفھا بشكل مستمرة لإدارة السیولة أسبوعیا أو شھریا مشكلة حقیقة تواجھ بنك 

بحث استمر حوالي عام ونصف وبجھد مشترك بین بنك السودان والھیئة العلیا للرقابة الشرعیة 

للمصارف والمؤسسات المالیة وخبیر من صندوق النقد الدولي ثم ابتكار نوع جدید من الشھادات 

عملیات أشبھ  التي تتوافق مع الأسس الشرعیة وتصلح كإلیة لإدارة السیولة عن طریق تداولھا في

وقد سمي الجیل الأول من ھذه الشھادات  شھادة مشاركة البنك .بعملیات السوق المفتوحة 

وتمثل الشھادات في أساسھا نوعا من ) شھامة(وشھادات مشاركة الحكومة ) شمم(المركزي 

واعتبر ھذا التطور نقلھ نوعیة في إدارة . التوریق لأصول بنك السودان ووزارة المالیة 

  .اسات النقدیة في السودان بحیث توفرت لبنك السودان آلیات غیر مباشرةالسی

  -) :شمم(شھادات مشاركة المركزي /1

شمم أو شھادات مشاركة البنك المركزي عبارة عن سندات تمثل انصبھ محددة في صندوق 

وھي .خاص یحتوي على الأصول المملوكة لبنك السودان ووزارة المالیة في القطاع المصرفي

  .م1998بذلك نوع من توریق الأصول وتم إصداره ھذه الشھادات في یونیو 

لھا قیمة أسمیة محددة تكون مظھرة في الشھادة وقیمة محاسبیة یتم إعلانھا كل ثلاثة  -

وسعر , اشھر وتعكس الإرباح الحقیقیة وجزء من الزیادة الرأسمالیة في قیمة الشھادات 

  .ن البائع والمشتري عند تبادل الشھادة للتبادل  ویتحدد عن طریق التفاوض بی

  .لیست لھا فترة سریان محددة وھي قابلة للتداول وسھلة التسبیل  -

  .البیع والشراء یتم أساسا من خلال مزادات ولكن توجد معاملات خارج المزاد  -

عملیات المزاد تحكمھا أسس وضوابط محددة منھا إن یحتوي الطلب على عروض لا  -

وبأسعار مختلفة یتم ترتیبھا بطریقة تنازلیة وان لا یزید مجموع تزید عن خمسة 

من جملة المزاد ولا یسمح لأي مصرف إن یتقدم بعرض % 25العروض للمصرف عن 

  .نیابة عن مصرف أخر 

تمثل منفذا استثماریا سریع التسبیل للمصارف التجاریة وآلیة لإدارة السیولة بالنسبة للبنك  -

  .المركزي

لى شمم في شكل إرباح رأسمالیة یتم تحقیقھا عند بیع الشھادة ولا تدفع فیھا یكون العائد ع -

  .إرباح نقدیة 
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تستخدم ھذه الإلیة من قبل البنك في التحكم في إدارة السیولة فإذا رأي إن النشاط في  -

وإذا شعر بزیادة في السیولة ,حاجة إلى سیولة عرض شراء ھذه الشھادات من مالكیھا 

شھادات للبیع بالقدر الذي یمتص السیولة الزائدة وبالطبع یلعب السعر عرض ما عنده نم 

  .الذي یعرضھ  البنك دورا ھاما في تنفیذ عملیات البیع والشراء

  1.توجد لشمم الآن سوق ثانویة 

  - ) :شھامة(شھادات مشاركة الحكومة /2

لكیة الدولة في تعتبر شھامة ایضآ سندات قائمة على أصول حقیقة یتم إصدارھا مقابل حقوق م

م وعلى الرغم من إن الھدف الأساسي 1999عدد من المؤسسات الرابحة وتم إصدارھا في مایو 

من وراء إصدار شھامة كان ھو توفیر آلیات للبنك المركزي تعینھ في إدارة السیولة إلا أنھا 

الحكومة أصبحت خلال فترة وجیزة وسیلة فعالة لتمویل المیزانیة العامة تستطیع من خلالھا 

الحصول على موارد حقیقة من الجمھور لتغطیة عجز المیزانیة العامة بدلا من اللجوء للاستدانة 

تحمل شھادات شھامة قیمة اسمیة ثابتة تمثل انصبھ محددة في صندوق . من القطاع المصرفي  

  -:یحتوي على أصول الحكومة في عدد من المؤسسات الرابحة ون أھم خصائصھا ما یلي 

  .وسیلة لتمویل عجز الموازنة وآلیة لإدارة السیولة من قبل البنك المركزي  تمثل -

تمثل وسیلة لتجمیع المدخرات القومیة وتشجع المؤسسات والإفراد على استثمار  -

  .فوائضھم وتساعد في تطویر سوق النقد

وھي عائدات حقیقة تمثل الإرباح التشغیلیة % 33- 28لھا عائد مرتفع یتراوح الآن بین  -

  .والرأسمالیة للمؤسسات المكونة للصندوق

  .لھا فترة سریان محددة بعام كامل وھناك خطوات لإصدار شھادات بفترة سریان اقل -

  .سھلة التسبیل ولھا سوق ثانویة متطورة -

  .تسجل الشھادات بأسماء من یحملھا في سجل خاص  -

  .قابلة للتحویل ویتم تداولھا في سوق الخرطوم للأوراق المالیة -

  1.عن طریق مزادات في فترات محددة وتحكم عملیة المزاد ضوابط محددة تعرض -

                                                        
 4ص –بنك السودان المركزي   - 49العدد   -مجلة المصرفي  -بدر الدین قرشي مصطفي   1
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جنیة في العام 2.63م حیث كان سعر الصرف 2003سجل سعر الصرف ارتفاعا في العام 
ویرجع ذلك إلي ارتفاع معدل النمو . م 2003جنیة في العام  2.61م وارتفع إلي 2002

وكذلك إلي ارتفاع . م 2003للعام %  6.3م إلي 2002في العام %  6.0الاقتصادي  من 
م حیث یؤدي ارتفاع أسعار الفائدة 2003للعام % 16م إلي 2002للعام % 14أسعار الفائدة من 

إلي إحجام العملاء عن الاقتراض وبالتالي ینخفض عرض النقود وهو ما یؤثر إیجابا علي سعر 
وثبات نسبة الاحتیاطي ". هنالك علاقة طردیة بین سعر الصرف وأسعار الفائدة " الصرف 

ملیون  2415وارتفاع الإیرادات الضریبیة من  2003و  2002للأعوام % 14القانوني عند 
  .م2003ملیون دینار للعام  2685 إليم 2002دینار للعام 

یعتبر عرض النقود احد العوامل المؤثرة علي سعر الصرف و أداء الاقتصاد الكلي ویتكون  
بمعناه الواسع في العملة لدى الجمهور أو الودائع تحت الطلب وهوامش  الاعتمادات  المستندیة 

ویعزى ذلك  إلى الارتفاع  في . م2003في عام % 30.3والودائع لأجل وقد ارتفع بنسبة  
ونتج % 30بنسبة 2003ملیون دینار في عام 352.263فع الجاریة التي زادت من وسائل الد

 218.274إلى  2002ملیون  دینار في عام  158.681عن ارتفاع الودائع تحت الطلب من 
ملیون  193.583وزیادة العملة لدي الجمهور من % 37.56بنسبة  2003ملیون دینار في عام 

  % .  24.09بنسبة  2003لیون دینار في عام م 240.207إلى  2002دینار في عام 

م إلى  2002ملیون دینار في عام 211.004أما شبه النقود فقد ارتفعت  من  
جاء تأثیر صافي الأصول المحلیة %  30.62بنسبة   2003ملیون  دینار في عام 275.605

لى م إ2002ملیون  دینار في عام  393.395على عرض النقود توسعیاً حیث ارتفع من 
وقد نتج عن ذلك عن ارتفاع صافي %  23.80بنسبة  2003ملیون دینار في عام  487.015

ملیون  دینار بینما انخفض 101.296مستحقات الجهاز المصرفي على القطاع الخاص بمقدار 
ملیون  دینار واستمر التأثیر الانكماش لصافي الأصول الخارجیة  442صافي  بنود أخرى بمقدار

د وذلك لأن الأصول الخارجیة تقل  لخصوم  الخارجیة وظل أثر  هذا  البند على عرض النقو 

                                                                                                                                                               
 . 5مرجع سابق ص  -مجلة المصرفى  1
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حدث ذلك بالرغم من ارتفاع  صافي الأصول . خلال  هذا العام  والأعوام  السابقة انكماشیا
ملیون  دینار  569.905م إلى  سالب2002ملیون دینار في عام 624.446الخارجیة من سالب

  %. 8.73بنسبة  2003في عام 

أما  إعادة التقییم وهو إعادة الأرصدة الخارجیة نتیجة للتغیرات التي حدثت في سعر   
م كما ارتفعت 2003خلال  العام  % 2.85مما أدى إلى زیادة عرض النقود  بنسبة  . الصرف 

النقود الاحتیاطیة  المكونة من  العملة المتداولة واحتیاطي البنوك التجاریة والودائع تحت الطلب 
ملیون دینار في  354.814إلى  2002ملیون دینار في عام 280.292نك السودان من طرف ب

  %. 26.59بنسبة   2003عام 

م إلى 2002في عام  2.51أدى  ارتفع عرض النقود لارتفاع المضاعف النقدي من   
في  6.01إلى  2002في عام  2.63في عام  بینما  انخفضت سرعة دوران النقود  من  2003
  . 2003عام  

جنیه   2.58م  إلى 2003جنیه  للعام  2.61م فقد ارتفع سعر الصرف من  2004أما في العام 
للعام % 11م إلى  2002للعام  % 16ویرجع ذلك  إلى انخفاض سعر الفائدة من   2004للعام 

وذلك بالرغم من الزیادة في . م 2004والعام  2003للعام % 14وثبات الاحتیاطي  القانوني عند 
مبلغ                                                                                                                  2004لنقود حیث بلغت  الزیادة في  عرض النقود  في عام عرض ا
م نتجت هذه 2003للعام % 30.3مقارنة  بنسبة  نمو% 30.8ملیار دینار بنسبة  نمو  2264
ملیار دینار ونسبة النقود  145.9من الارتفاع  في كل من وسائل الدفع الجاریة  بمبلغ  الزیادة 
  . ملیار دینار  على التوالي 81.2و 64.7والودائع تحت  الطلب بمقدار . ملیار دینار80.5بمبلغ 

ملیار  23.5كما جاء تأثیر صافي الأصول المحلیة  على عرض  النقود توسعیاً بمقدار   
ملیار دینار في عام  510.5إلى   2003ملیار دینار في عام  487.0ارتفع  من   دینار حیث

وقد  نتاج ذلك  بصفة  أساسیة من  زیادة  استحقاقات  الجهاز  % 4.8بنسبة  زیادة  2004
ملیار دینار والتي فاقت  استحقاقات  الجهاز 141.4المصرفي على القطاع الخاص بمبلغ 

 1.9و  78.9وعلى المؤسسات  المالیة غیر المصرفیة  الذي بلغ   المصرفي على القطاع العام 
  . ملیار دینار 37.1ملیار دینار على التوالي زائداً  الانخفاض في صافي البنود  الأخرى بمقدار
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إلى  2003ملیار دینار في  569.9أما صافي الأصول الخارجیة فقد  ارتفع تمن سالب   
وقد أدى  ذلك  إلى استمرار % 38.6م  بنسبة  زیادة 2004ملیار دینار في عام  379.9سالب

  .الأثر الانكماشي لصافي الأصول الخارجیة  على عرض النقود 

كما  أدت إعادة تقییم  الأرصدة المكونة  من  العملة  المتداولة  واحتیاطي   البنوك  التجاریة  
م  2003نار في عام ملیار دی354.814أو الودائع  تحت  الطلب طرف بنك  السودان  من  

كما أدى ارتفع  عرض النقود  إلى  %27.8م  بنسبة  2004ملیار دینار في عام 453.3إلى  
ارتفاع  المضاعف النقدي حاصل قسمة عرض النقود بمعناه الواسع على النقود الاحتیاطیة من  

في بینما انخفضا  سرعة  دورات  النقود   2004في عام   2.12إلى  2003في عام  2.07
  .م  2004في عام  5.11إلى  2003في عام  5.73

جنیه  2.44إلى   2004جنیه للعام  2.58م فقد ارتفع سعر الصرف  من  2005أما في العام 
م  2004للعام % 5.1م وذلك  نتیجة لانخفاض معدلات  النمو  الاقتصادي من  2005للعام 
  .م  2005للعام % 5.5إلى 

وثبات سعر  الفائدة . م 2005والعام  2004للعام % 14وني عند وثبات  نسبة  الاحتیاطي القان
 9698894م  وذلك  بالرغم من ارتفاع عرض النقود  من 2005و 2004للأعوام % 11عند 

وارتفاع  معدلات  2005ملیون  جنیه للعام  14013381إلى   2004ملیون  جنیه في العام 
  % 10إلى % 9التضخم من  

ملیار دینار  611.7إلى  2004ملیار دینار في عام 453.3حتیاطیة من كما  ارتفعت النقود الا
نتجت هذه  الزیادة عن  الارتفاع في كل  من  العملة  المتداولة % 34.9لمعدل  2005في عام 

ملیار دینار والودائع تحت  الطلب طرف بنك السودان  54.3خارج بنك السودان المركزي 
   . ملیار دینار 28.6المركزي بمبلغ 

ملیار  دینار بنهایة  عام   471.7بلغت الزیادة في عرض النقود   2005كما بلغت   
  .م 2004للعام  % 30.8مقارنة  بمعدل نمو  % 43.5بمعدل نمو   2005

. ملیار 208.6نتجت  هذه  الزیادة عن  الارتفاع  في كل  من وسائل  الدفع  الجاریة  بمبلغ  
ملیار 71.2الجاریة  إلى ارتفاع  العملة لدى الجمهور بمقدار  وتعزي  الزیادة  في وسائل الدفع 
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ملیار  دینار  510.5ملیار دینار حیث ارتفع من   175.3دینار والودائع تحت  الطلب بمقدار 
وقد نتج  ذلك % .34.3بمعدل  زیادة  2005ملیار دینار في عام  685.9إلى  2004في عام 

لجهاز المصرفي  على كل  من القطاع  الخاص بصفة  أساسیة من  زیادة استحقاقات  ا
زائداً . ملیار دینار  21.6ملیار دینار  8.3و 248.5والمؤسسات  المالیة غیر المصرفیة  بمبلغ 

أما صافي  الأصول الخارجیة  . ملیار دینار 103الانخفاض  في صافي البنود الأخرى  بمقدار 
ملیار  دینار في  عام 71.2إلى  2004 ملیار دینار في عام 349.9فقد  ارتفعت من سالب 

وقد أدى ذلك  إلى تقلیل  الأثر الانكماشي لصافي الأول الخارجیة  على % 79.6بمعدل  2005
  . م 2004عرض النقود  عما  كان علیه  في عام 

جنیه  في  2.17فقد  سجل سعر الصرف انخفاضا حیث  بلغ 2006أما  في العام    
  م 2005جنیه للعام   2.44مقارنة  بـ 2006العام 

إلى  2005في العام % 12ونتج  عن ذلك   من انخفاض معدلات   التضخم من    
للعام %  11.3إلى  2005فقي العام % 11وارتفاع أسعار الفائدة  من  . 2006في العام % 6

م 2006للعام % 9.9إلى   2005للعام % 5.5وكذلك  ارتفاع  معدلات  النمو من  . 206
وذلك  بالرغم .  2006والعام  2005للعام % 14ة الاحتیاطي القانوني عند ثبات وثبات  بنسب

ملیار  دینار بنهایة  عام   384من زیادة عرض النقود  حیث بلغت  الزیادة  فیعرض النقود 
  . م205للعام % 44.7ملیار دینار  بمعدل  نمو   417مقارنة بـ% 27.4م  بمعدل 2006

ملیار دینار   233.6تفاع   في كل من  وسائل  الدفع الجاریة بمبلغ نتجت هذه الزیادة عن  الار 
وتعزى الزیادة في وسائل  الدفع  الجاریة  إلى ارتفاع  . ملیار دینار  150.4نسبة النقود  بمبلغ  

ملیار   72.1ملیار  دینار والودائع  تحت  لطلب بمبلغ   161.5العملة لدى الجمهور بملغ 
  . دینار

ملیار  540.8الأصول المحلیة  فقد أثرت  على عرض  النقود  توسعا  بمقدار أما صافي   
ملیار دینار في عام  1.238.4إلى  2005ملیار دینار في عام  697.7دینار  حیث ارتفع  من 

وقد نتج ذلك بصفه أساسیة من زیادة استحقاقات الجهاز  % 77.5م لمعدل زیادة 2006
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ملیار  جنیه   299.4و  305.4والقطاع الخاص بمبلغ   المصرفي على كل من القطاع العام
  . ملیار دینار 79على التوالي ملیار دینار والانخفاض في صافي البنود  الأخرى  بمقدار  

إلى  2005ملیار  دینار في عام  58.0أما صافي  الأول الخارجیة  فقد انخفضت  من سالب 
وقد أدى  ذلك  إلى زیادة الأثر % 217.7لمعدل   2006ملیار دینار في عام  184.4سلب  

  .م 2005الانكماشي وصافي الأصول الخارجیة على عرض النقود عما  كان علیه  في عام  

إلى   2005ملیار دینار  في عام  611.7كما ارتفعت النقود  الاحتیاطیة  من    
اع في كل نتجت  هذه  الزیادة  عن الارتف% 27.8بمعدل   2006ملیار دینار في عام 781.6

واحتیاطي . ملیار  دینار168.8من العملة  المتداولة  خارج بنك السودان المركزي  بمبلغ 
ملیار دینارا كما انخفضت الودائع   تحت  الطلب  9.36المصارف لدى البنك  المركزي بمبلغ 

  .ملیار جنیه 8.6طرف  البنك بمبلغ 

إلى  2006جنیه  للعام  2.17م فقد  ارتفع سعر  الصرف  من 2007أما  في العام    
  . م 2007جنیه  للعام  2.12

% 5.4م  إلى 2006للعام % 6.5ونتج   ذلك  من  انخفاض معدلات  التضخم من   
%  11.8م  إلى  2006للعام  % 11.3وارتفاع  و ارتفاع  سعر الفائدة  من  . م 2007للعام 

  .م 2007للعام   

م إلى  2006للعام  % 14طي  القانوني  من وذلك  بالرغم  من انخفاض نسبة  الاحتیا  
ملیون  من   1.842.8والزیادة  فیعرض النقود  التي بلغت   2007للعام % 11

بمعدل  نمو  2007ملیون جنیه  للعام  19.14.6إلى  2006ملییون  جنیه للعام 17.87108
من الارتفاع  م ،وقد نتجت  هذه  الزیادة  2006للعام % 27.4مقارنة   بمعدل  نمو  % 10.3

ملیون  992.3ملیون  جنیه  ونسبة  النقود بمبلغ  85.5في كل  من وسائل الدفع الجاریة بمبلغ 
وتعزى  الزیادة  في وسائل  الدفع  الجاریة  إلى ارتفاع العملة  لدى  الجمهور بمبلغ  . جنیه

  . ملیون جنیه  566.1ملیون  جنیه  والودائع  تحت  الطلب بمبلغ  2844

إلى  2006ملیون جنیه في عام  7.815.5النقود  الاحتیاطیة فقد ارتفعت  من  أما   
نتجت  هذه  الزیادة عن الارتفاع  في % 12.8بمعدل   2007ملیون  جنیه  في عام 8.813.3
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ملیون جنیه واحتیاطي  551.0كل  من العملة المتداولة  خارج  بنك السودان  المركزي بمبلغ  
ملیون  جنیه  هذا  إضافة  إلى  انخفاض  510.7دان المركزي بمبلغ المصارف  لدى بنك السو 

  . ملیون  جنیه 63.9الودائع تحت  الطلب لدى بنك السودان   المركزي بمبلغ 

للعام   2.09م إلى2007جنیه  للعام  2.02م  انخفض  سعر الصرف من  2008أما في العام  
للعام % 14.3إلى   2007للعام % 5.4م ، وذلك   لارتفاع  معدلات  التضخم من  2008
وكذلك .  م2008و  2007للأعوام % 11وكذلك  ثبات  الاحتیاطي  القانوني  عند  . م2008

  .م 2008للعام % 6.4م إلي 2007للعام % 10.9انخفاض معدلات النمو من 

ملیون  جنیه 19.714.6ملیون   جنیه  من   3.218.6أما عرض النقود  فقد  ارتفع  بمبلغ   
مقارنة  % 16.3بمعدل  نمو   2008ملیون  جنیه  بنهایة عام 22.933إلى   2007عام  

وكانت  الزیادة  في كل  من وسائل  الدفع الجاریة بمبلغ  . م2007للعام  % 10.3بمعدل  نمو  
  . ملیون  جنیه  955.7ملیون   جنیه  ونسبة   النقود  بمبلغ  2.262.9

 1.134.09الجاریة  إلى  ارتفاع  العملة لدى  للجمهور  بمبلغ  تعزي  الزیادة في وسائل الدفع 
  . ملیون  جنیه 1.1280.0ملیون  جنیه والودائع تحت  الطلب بمبلغ 

وجاءت  هذه  الزیادة في عرض النقود نتیجة لارتفاع  صافي الأصول المحلیة  بمقدار  
من  إجمالي التوسع  في عرض النقود  % 83.2ملیون  جنیه  إلى  ما یعادل  نسبة   2.67804

وكذلك بند إعادة  التقییم  التغیرات  في صافي الأصول ولخصوم  بالعملة  الأجنبیة  عند  . 
من إجمالي الوسع  % 10.0ملیون  جنیه   بنسبة  320.0بمقدار . لعملة  المحلیةتقسیمها  با

  . في عرض النقود  

ملیون جنیه  عام  2.540.0أما  بند صافي الأصول  الأجنبیة  فقد   ارتفع  من سالب   
ملیون  جنیه  أي  219.5بمبلغ   2008ملیون  جنیه   عام  2.320.5م إلى سالب  2007

على  عرض النقود  عن  ما  كان   علیه   في  الانكماشيوبالتالي قل  أثره  % 8.6بمعدل  
  .ملیون جنیه 879.4كما  كان  في بنود أخرى  أثراً  توسعیاً بمبلغ  2007العام  

إلى  2007ملیون  جنیه  في عام  80813.3أما  النقود  الاحتیاطیة  فقد  ارتفعت من 
وتبعت  هذه الزیادة  عن  %  22.2بمعدل   2008ملیون  جنیه  في  عام  10.767.6
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 1.117.4الارتفاع  في كل  من العملة  المتداولة   خارج  بنك السودان   المركزي  بمبلغ 
  . ملیون جنیه 676.1ملیون  جنیه واحتیاطي  المصارف لدى  البنك  المركزي بمبلغ 

 2009یه  للعام  جن 2.33م انخفاضا حیث  بلغ 2009كما سجل سعر الصرف  في  العام 
للعام  % 11.8م  ویرجع ذلك  إلى انخفاض  سعر  الفائدة  من   2008للعام   2.09مقابل  
%  11وكذلك   انخفاض الاحتیاطي  القانوني  من  .  2009للعام  % 10.2إلى   2008
  . م2009للعام %  8م إلى  2008للعام 

  م  2009للعام  % 509ى إل 2008للعام  %  6.4وكذلك انخفاض معدلات  النمو    

ملیون  جنیه  22.933.2ملیون  جنیه  من  5.381.3وأیضاَ  ارتفاع  عرض النقود  بمبلغ  
وقد كانت  الزیادة في كل . 2008ملیون   جنیه  بنهایة عام  28.31405م  إلى 208للعام  

ملیون   2.905ملیون  جنیه  ونسبة   النقود بمبلغ 2.476.3من  وسائل  الدفع  الجاریة بمبلغ
ع  الزیادة في وسائل  الدفع  الجاریة  إلى ارتفاع  العملة  لدي الجمهور بمبلغ جنیه  وترج
  .  1.18407ملیون   جنیه  والودائع  تحت  الطلب بمبلغ 1.29106

وتمثلت   العوامل  ذات  الأثر  التوسعي  على عرض  النقود في ارتفاع  صافي   
من جمالي  % 39.3عادل  نسبة  ملیون  جنیه  أي ما ی6.862.3الأصول  المحلیة  بمقدار

ملیون  جنیه  أي  ما  750.9وكذلك  بند  إعادة  التقییم بمقدار  . التوسع  في عرض  النقود  
كما  كان  لصافي  بنود  أخرى . من أجمالي التوسع  في عرض النقود%  9.7یعادل  نسبة  

الأجنبیة  فقد  انخفضت   أما  بند  صافي الأصول. ملیون  جنیه  786.0أثراً توسعيً  بمبلغ 
 2009ملیون جنیه  عام 4.55.4إلى سالب  2008ملیون جنیه  في عام   2.302.5من سالب 

مما أدى إلى تقلیل الأثر التوسعي لعرض  النقود % 96.2ملیون  جنیه أي بمعدل 2.231بمبلغ 
 .  

في  5.232إلى  2008في عام  5.570كما  انخفض المضاعف  سرعة  دوران  النقود  من  
ونتج  هذا  الانخفاض  من الارتفاع في تغیرات  الناتج  المحلي  الإجمالي من   2009عام 

  .م2009ملیون  جنیه عام  127.74609
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وكان  2010جنیه  لعام   2.32سجل  سعر الصرف  ارتفاعاً حیث  بلغ  2010أما  في العام  
في العام % 1.2فائدة  من  جنیه وذلك  نتیجة  لانخفاض  سعر ال2.33م  2009في العام 

 2009للأعوام  % 8وثبات  نسبة  الاحتیاطي  القانوني  عند  2010للعام  % 9.8إلى  2009
إلى   2009للعام  % 5.9وحدث ذلك   بالرغم  من انخفاض معدلات  النمو  من  .م 2010و

للعام  % 13م إلى 2009للعام  % 11.2وارتفاع  معدلات  التضخم  في . 2010للعام   5.2
ملیون 28.314.5ملیون  جنیه  من   7183.4أما عرض  النقود  فقد  ارتفع  بمبلغ . 2010

م بمعدل  نمو قدره 2010ملیون جنیه  بنهایة  عام  35.497إلى  2009جنیه  عام  
وقد بلغت  الزیادة  كل  من  وسائل  . 2009للعام % 23.5مقارنة  بمعدل  نمو قدره25.4%

ملیون   جنیه  على التوالي  3.381.4ومبلغ  30802.0سبة  النقود بمبلغ الدفع  الجاریة ون
 2001.8وترجع الزیادة  في وسائل  الدفع  الجاریة  إلى ارتفاع  العملة  لدى الجمهور بمبلغ 

  . ملیون  جنیه 1.800.2ملیون   جنیه  ولودائع  تحت الطلب بمبلغ

النقود  في ارتفاع  صافي الأصول    وتمثلت  العوامل  ذات  الأثر التوسعي  على عرض
وتحسن بند  صافي  الأصول الأجنبیة % 23.6ملیون جنیه  بنسبة  5.746.7المحلیة  بمقدار 

 910.3وكذلك بند إعادة  التقییم بمقدار % 11.6ملیون  جنیه  أي بنسبة   526.4بمقدار  
 824.0انكماشیاً بمبلغ   وقد  كان  لصافي البنود  الأخرى أثراً % 10.7ملیون  جنیه بنسبة 

  .ملیون جنیه 

حیث  ارتفعت  من   2010و 2009أما  القاعدة النقدیة والأصول القابلة  لها خلال العامین  
م 2010ملیون  جنیه في  العام  16.16403إلى  2009ملیون جنیه في عام 31.78902

  %. 17.2بمعدل  

م 2010في العام   2.196إلى  م2009للعام  23.053كما ارتفع المضاعف النقدي  من  
. 2010في عام 4.569إلى 2009في عام  4.791وكذلك  انخفضت  سرعة  دوران النقود من  

 135.659.0ونتج هذا  الانخفاض  من  الارتفاع  في تقدیرات الناتج  المحلي  الإجمالي من 
  .م 2010ملیون   جنیه  للعام  162.23.2إلى   2009ملیون  جنیه عام 



117 
 

إلى  2009ملیون  دولار في عام 392.0متحصلات الخدمات  فقد  انخفضت  من  أما   
  %. 35بمعدل  انخفاض  بلغ   2010ملیون  دولار  في العام   253.7

  

  - :السیاسة المالیة في السودان:المبحث الثاني
  

وخفض معدل المتوسط  %6.5إلى تحقیق معدل نمو قدره  2000هدفت الموازنة العامة للعام 
هذا . وزیادة عائدات الصادرات والعمل على استقرار سعر الصرف % 12نوى للتضخم الى الس

وقد عكس معدل النمو ومعدل التضخم تحقیقاً ایجابیاً بما یفوق المستهدف حیث سجل معدل 
  .%8.1ومعدل التضخم نسبة % 8.3النمو الفعلى نسبة 

م 1999ملیار دینار في عام  205.2قابل ملیار دینار م 334بلغ إجمالي اإیرادات العامة الذاتیة 
نتجت . من التقدیرات% 112وبلغت نسبة الإیرادات الفعلیة  .%62.8، أى بنسبة زیادة قدرها 

بصورة أساسیه من الزیادة فى الایرادات غیر  2000الزیادة الملحوظة فى إجمالي الإیرادات لعام 
. یار دینار بسبب عائدات البترولمل 51.2ملیار دینار مقابل  173.8الضریبیة حیث بلغت 

 .ملیار دینار 154ملیار دینار مقابل  160.2سجلت الایرادات الضریبیة الفعلیة 

ملیار  9م قد بلغ 2000العائد الفعلي من المؤسسات والهیئات والشركات العامة فى موازنة عام 
ملیار دینار 13دینار مقارناً بالمبلغ المقدر والبالغ  . 

م متجاوزأ بذلك 2000ملیار دینار لموازنة عام  352.2مصروفات العامة الفعلیة بلغ إجمالى ال
ملیار دینار ، وذلك بسبب زیادة مصروفات جمیع الفصول  334.9المبلغ المستهدف البالغ قدره 

 .بنسب متفاوته

غ م مقارناً بالمبل2000ملیار دینار فى عام  36.9أن إجمالي الصرف الفعلى على التنمیة قد بلغ 
استحوذ قطاعا الزراعة والصناعة على النصیب . ملیار دینار 47.8المستهدف والبالغ قدره 

ملیار دینار من  13الأكبر من إجمالي الصرف على التنمیة ، حیث تم تمویل القطاع الزراعى بِ 
ملیار دینار من المقدر له بِ  6.6ملیار دینار وتم تمویل قطاع الصناعة بـ  11.6المقدر له بِ 

ملیار دینار من المقدر بِ  5.5ملیار دینار ، كما تم تمویل قطاع الطاقة والتعدین بِ  4.1
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ومن الملاحظ أن تمویل التنمیة لهذا العام قد تم بمصادر محلیة وأجنبیة . ملیار دینار 11.3
.علي التوالي% 19.2و % 80.8بلغت نسبتهما   

 

هدفت إلى توظیف السیاسات الكلیة  وفق موجهات 2001تم إعداد الموازنة العامة للعام 
والقطاعیة لترشید الطلب الكلى ورفع الإنتاج والإنتاجیة بتوجیه الإنفاق نحو القطاعات والخدمات 

الأساسیة مع الاعتماد على الموارد الذاتیة والاستمرار في برنامج الاستخصاص وبرامج الدعم 
 .الاجتماعي وذلك مع مراعاة تحقیق الشفافیة

الموازنة المحافظة علي تحقیق معدلات نمو موجبة في الناتج المحلي الإجمالي لا استهدفت 
ـــــن  هذا، ومن واقع الأداء الفعلي . بنهایة العام %5والنزول بمعدل التضخم إلى %. 6.5تقل عـ

للموازنة فقد حقق معدل النمو ومعدل التضخم نسباً إیجابیة فاقت المستهدف بقلیل حیث وصل 
 .%4.8بینما سجل متوسط معدل التضخم نسبة % 6.7الى  معدل النمو

بلیون دینار في  53.6الى  2000بلیون دینار في عام  20.8أن عجز الموازنة قد ارتفع من 
عزى الارتفاع بصورة أساسیة إلى الزیادة الملحوظة في مصروفات التنمیة  2001عام  ، ویُ

 .یناربلیون د76.0بلیون دینار إلي  52.2والاستثمار من 

) 2- 7(یتضح من الجدول  .2001من الربط المقدر لها لعام % 90.6بلغت الإیرادات الفعلیة 
الى  2000بلیون دینار في عام  331.4أن إجمالي الإیرادات العامة الذاتیة قد ارتفع من 

، وقد نتجت الزیادة في %10.2، بنسبة زیادة قدرها  2001بلیون دینار في عام  365.2
صورة أساسیة من الارتفاع الملحوظ في إیرادات الضریبة علي القیمة المضافة من الإیرادات ب

هذا، وقد سجلت الإیرادات الضریبیة الفعلیة ارتفاعاً . بلیون دینار 37.7بلیون دینار إلى  16.1
بلیون  187.9بلیون دینار إلى  160.2أكبر من الإیرادات غیر الضریبیة حیث ارتفعت من 

. بلیون دینار 177.2بلیون دینار إلى  171.2تفعت الإیرادات غیر الضریبیة من دینار، بینما ار 
من إجمالي الإیرادات بینما % 51.5نسبة  2001سجلت الإیرادات الضریبیة الفعلیة لعام 
 .%48.5سجلت الإیرادات غیر الضریبیة نسبة 

مة أو تساهم فیها قد أن العائد الفعلي من المؤسسات والهیئات والشركات التي تمتلكها الحكو 
، وقد مثلت 2001بلیون دینار في عام 16.4إلى  2000بلیون دینار في عام  15.2ارتفع من 

من المقدر لها لعام % 62.6الإیرادات الفعلیة من تلك المؤسسات والهیئات والشركات نسبة 
 .بلیون دینار 26.2والبالغ قدره  2001
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بلیون  418.8إلى  2000بلیون دینار فى عام  352.2ارتفعت المصروفات العامة الفعلیة من 
ویعزى الارتفاع بصورة أساسیة إلى الزیادة % 18.9، بنسبة زیادة قدرها 2001دینار في عام 

الملحوظة في مصروفات الفصل الأول والفصل الرابع، حیث سجلت الزیادة في الأجور 
لمساهمة في روؤس الأموال وسجلت الزیادة فى مصروفات التنمیة وا% 19.7والمرتبات نسبة 

قد  2001ورغماً عن أن إجمالي المصروفات للعام  .2000بالمقارنة مع العام % 45.6نسبة 
ویعزى ذلك إلى % 9.3إلا أنه كان أقل من المقدر بنسبة  2000فاق إجمالي مصروفات عام 

 .2001سیاسات وجهود ترشید المصروفات العامة خلال عام 

إلى  2000بلیون دینار في عام  36.9میة الفعلیة قد ارتفعت من أن إجمالي مصروفات التن
وتمثل مصروفات التنمیة % . 28.5بنسبة زیادة قدرها  2001بلیون دینار في عام  47.4

بلیون دینار،وقد حظیت قطاعات  80.9من المقدر لها بــ %58.6نسبة  2001الفعلیة للعام 
ــام  الزراعة، الطاقة والتعدین والصناعة بالنصیب ــ الأكبر من إجمالي مصروفات التنمیة للع

علي التوالي، بینما نالت القطاعات % 20.7و% 22.2،%24.3حیث نالـــت نسب  2001
ویلاحظ أن الأداء الفعلي في مصروفات التنمیة في كل القطاعات لم %. 32.8الأخرى نسبة 

هذا، وقد  .الربط المقدر فقط فى% 58.6وتم تحقیق نسبة  2001یحقق الربط المقدر له للعام 
علي التوالي للعام % 11.4و % 88.6بلغت نسب تمویل التنمیة من عملات محلیة وأجنبیة 

2001.  
  

م علي محاور واولویات محدده في اطار البرنامج الاخیر 2002ارتكزت موازنة عام 
وجهات هذه الموازنة من اه م.للاساراتیجیة القومیة الشاملة للعام الاول للولایة الرئاسیة الثانیة 

والاستمرار في سیاسة التحریر وسیاسات الاعتماد علي  المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي
الزات وتوجیة السیاسات الكلیة والجزئیة لرفع الطاقات الانتاجیة وتقویة قدرات البلاد الاستیعابیة 

  .والاعتمام ببرنامج التقانة وتقویة العلاقات الاقتصادیة الخارجیة 
ومعدل تضخم % 7خدفت الموازنة الي معدل نمو في اجمالي الناتج المحلي الحقیقي بما یعادل 

ومن واقع الاداء الفعلي .بنهایة العام مع المحافظة علي الاستقرار في سعر الصرف % 5قدرة 
  .بنهایة العام%8واقترن ذلك بارتفاع معدل التضخم الي , %6.5فقد تحقق معدل نمو بلغ 
بلیون دینار 472.2م ان اجمالي الایرادات العامة الذاتیة بلغ 2002اظهر الاداء الفعلي للعام 

وسجل اجكالي المصروفات .من الاجمالي المتوقع تحصیلة خلال العام % 97.9او مایعادل 
من اجمالي المصروفات الجاریة المتوقعة للعام % 85.9بلیون دینار بما یمث 377الجاریة 
بلیون دینار 95.2جة لهذه التطورات فقد سجل اداء الموازنة الجاریة قائضا قدرة ونتی.م 2002

  %.119.4م وذلك بنسبة اداء 2002بلیون دینار للعام  43.4مقارنة بتقدیر قدرة 
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من % 88.5بلیون دینار بما یمثل 140.8مصروفات التنمیة والاستثمار ومن جهه اخري بلغت 
مما ساهم في انخفاض العجز الكلي للقطاع % 11.5خفاض بنسبة ان أي,م2002المقدر للعام 

م 2002بلیون دینار للعام 115.7بلیون دینار مقارنة بعجز مقدر بنحو  45.6حیث بلغ ,العام 
ویعزي ذلك لحرص الدولة لترشید الانفاق مع الاخذ في الاعتبار %.60.6بناخفاض قدرة  أي

دولة الي تنمیة الموارد دون فرض اعباء ومن ناحیة اخري اتجهت ال.الصرف علي الاولویات 
بالاضافة الي تقدیم التسهیلات لتحفیز الاستثمار والتوسع في النشاط ,جدیده علي لمواطنین 

  .الاقتصادي 
بلیون دینار في معظمة من مصادر داخلیة بمقدار 45.6تم تمویل العجز الكي البالغ 

  .م2002ون دینار للعام بلی8.3بلون دینار وبلغ التمویل الخارجي مقدار 37.3
بلیون 472.2الي  2001بلیون دینار في العام  365.2ارتفع اجمالي الایرادات العام الزاتیة من 

 188سجلت الایرادات الضریبیة ارتفاعا من % . 29.3م بنسبة زیادة 2002دینار في عام 
زیادة بنسبة م 2002بلیون دینار في العام 213.7م الي 2001بلیون دینار في العام 

وعلي الرغم من ذلك فقد انخفضت مساهمتها في اجمالي الایرادات العامة من ,13.7%
م لقد اشتملت علي ایرادات الضرائب المباشره 2002للعام % 45.3الي 2001للعام 51.5%

م 2002بلیون دینار في عام 41.2م الي 2001بلیون دینار في عام 40.8حیث ارتفعت من ,
  % 11.2من اجمالي الایرادات العام مقارنة بنسبة % 8.7لتساهم بنسبة %1بنسبة 

  . م2001في عام 
بلیون  147.2ومن جهه اخري سجلت ایرادات الضرائب غیر المباشره ارتفاعا ملحوظا من 

لتمثل % 17.1م بنسبة زیادة 2002بلیون دینار في العام 172.5م الي 2001دینار في عام 
عزي ذلك التحسن الي ارتفاع ایراد الرسوم الجمركیة وی,من اجمالي الایرادات العامة 36.5%
  .من الربط المقدر % 103.7وكان التنفیز بنسبة ,من العام السابق % 33.7بنسبة 

عن عام % 45.8بارتفاع ,بلیون دینار 258.4فقد بلغت ,اما الایراات غیر الضریبیة 
من الربط  %107.3بنسبة  أي,من اجمالي الایرادات % 54.7حیث ساهمت بنسبة 2001

  .م2002المقدر للعام 
ارتفعت ایرادات الحكومة الفعلیة من المؤسسات والهیئات والشركات التي تمتلكها او تساهم فیها 

% 53م بنسبة 2002بلیون دینار في عام 25.1م الي 2001بلیون ینار في عام 16.4من 
  .م 2002من الربط المقدر لام % 86.6وبنسبة تنفیذ 

من الاجمالي المقدر لعام % 63بلیون دینار بنسبة 377عت المصروفات الجاریة بقدار ارتف
نتجت الزیادة من ارتفاع مصروفات .م 2001عن عام % 10م وبنسبة زیادة قدرها 2002

وسجلت مصروفات الفصل الثاني % 31.6والفصل الثالث بنسبة % 25.3الفصل الاول بنسبة 
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م ومن جهه اخري شهدت مصروفات التنمیة 2001نة بعام مقار % 3.6انخفاضا طفیفا بنسبة 
م كما 2002من المقدر لعام % 88.5بنسبة تنفیذ % 85.3والاستثمار ارتفاعا ملحوظا بنسبة 

بیلوم دینار 54.9م الي 2001بلیون دینار في عام 47.4ارتفع الصرف الفعلي علي التنمیة من 
  .بلیون دینار 97.3لغ قدرة من المقدر والبا% 56.4م بما یعادل 2002في عام 

% 25.7من الاجمالي تلیها الصناعة بنسبة % 35.2تم الصرف علي الطاقة والتعدین بنسبة 
وقد تم % 18.4والخدمات العامة والاجتماعیة والتعلیو والصحة بنسبة % 20.7والزراعة بنسبة 

دینار وعن طریق بلیون 45.5تمویل العجز في مصروفات التنمیو من المصادر المحلیة بمقدار 
  .بلیون دینار 8.3التمویل الخارجي بمقدار 

  

م علي محاور وأولویات محدده في إطار النتائج التي تمخض عنها 2003ارتكزت موازنة عام 
  .البرنامج الأخیر للإستراتیجیة القومیة الشاملة والعام الثالث للولایة الرئاسیة الثانیة

المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي وتوجیه السیاسات الكلیة ومن أهم موجهات هذه الموازنة 
والجزئیة لرفع الطاقات الإنتاجیة وتقویة قدرات البلاد الاستیعابیة للاستثمار والاهتمام بالبحث 

  .العلمي وتنمیة الموارد البشریة بغرض التنمیة الاجتماعیة ومكافحة الفقر 

% 5.8الي الناتج المحلي الإجمالي بما یعادل هدفت الموازنة إلي تحقیق معدل نمو في إجم
  .مع المحافظة علي استقرار سعر صرف العملة الوطنیة % 7ومعدل تضخم قدرة 

ملیار 703.6م إن جملة الإیرادات العامة الذاتیة بلغ 2003اظهر أداء الموازنة الفعلي  لعام 
وسجل إجمالي المصرفات  %19.9دینار بنسبة فاقت الربط المتوقع تحصیله خلال العام بنسبة 

ونتیجة لذلك فقد % 10.4ملیار دینار بنسبة فاقت المصروفات المتوقعة بنسبة 563.3الجاریة 
ملیار دینار 76.2ملیار دینار مقارنه بتقدیر قدرة 140.3سجل أداء الموازنة الجاریة فائضا قدره 

ملیار دینار بما یمثل 172.9ومن جهة أخري بلغت مصروفات التنمیة والاستثمار .م 2003لعام 
ملیار دینار في 45.6م وانخفض العجز الكلي للقطاع العام من 2003من المقدر لعام % 92.9
یعزي ذلك لاتجاه الدولة إلي % 28.5م بنسبة 2003كلیار دینار في عام 32.6م إلي 2002عام 

لاستمرار في تقدیم وتوسیع القاعدة الضریبیة أفقیا وراسیا وا لتنمیة الموارد برفع كفاءة التحصی
التسهیلات لتحفیز الاستثمار والتوسع في النشاط الاقتصادي بجانب حرص الدولة علي ترشید 
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ملیار دینار من مصادر خارجیة بمقدار 32.6الإنفاق وقد تم تمویل معظم العجز الكلي البالغ 
  .م 2003ملیار دینار لعام 10.2ملیار دینار وبلغ التمویل الداخلي 22.4

ملیار 703.6م إلي 2002ملیار دینار في عام 472.2تفع إجمالي الإیرادات الذاتیة من كما ار 
ملیار دینار 436.8بغت الإیرادات غیر الضریبیة %.49م   بنسبة زیادة 2003دینار في عام 

بنسبة  أي,من إجمالي الإیرادات % 62.1م حیث ساهمت بنسبة 2002عن عام %68.9بارتفاع 
ملیار دینار في 213.7ارتفعت الإیرادات الضریبیة .م 2003من الربط المقدر لعام % 137.4

من ذلك  موعلي الرغ%  24.8م بزیادة 2003ملیار دینار في عام 266.8م إلي 2002عام 
م إلي 2002في عام %45.3انخفضت نسبة مساهمتها في إجمالي الإیرادات العامة من 

ملیار 41.2حیث ارتفعت من ,شتملت علي إیرادات الضرائب المباشرة ا.م2003للعام % 37.9
% 7.4لتساهم بنسبة % 26.9م بزیادة 2003ملیار دینار في عام 52.3م إلي 2002دینار في 

  .م2002في العام %8.7في إجمالي الإیرادات العامة مقارنه بنسبة 

ملیار دینار  172.5ملحوظا من ومن جهة أخري ارتفعت إیرادات الضرائب غیر المباشرة ارتفاعا 
من %30.5لتمثل % 24.3م بزیادة 2003في العام  214.5م إلي  ملیار دینار2002في عام 

  .إجمالي الإیرادات العامة 

وارتفعت الإیرادات الفعلیة من الشركات والهیئات التي تمتلكها الحكومة أو تساهم فیها من 
م بنسبة 2003ار دینار في عام ملی 33.7م إلي 2002ملیار دینار في عام 25.1
  .م2003لعام %101.2وبنسبة تنفیذ 34.3%

ملیار دینار بنسبة تنفیذ فاقت الربط المقدر 736.2بلغ إجمالي المصروفات العامة الفعلیة 
عن العام السابق وقد تضمن ذلك المصروفات الجاریة بمقدار %42.2وبزیادة % 5.7بـــ

من %49.4م وبزیادة قدرها 2003جمالي المقدر لعام من الإ%80.9ملیار دینار بنسبة 563.3
والفصل الثالث بنسبة  % 78.9نتجت الزیادة من ارتفاع مصروفات الفصل الثاني .م2002العام 
من المقدر % 92.9وبنسبة تنفیذ % 22.8كما سجل الإنفاق علي التنمیة ارتفاعا بنسبة % 56.2
  .م2003لعام 
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ملیار 88.2م إلي 2002ملیار دینار في عام 54.9لفعلیة من كما ارتفع الإنفاق علي التنمیة ا
ملیار دینار وتم الصرف علي 98.5من المقدر والبالع قدرة % 98.5م بنسبة 2003دینار للعام 

الصناعة بنسبة ,%  19.4من الإجمالي تلیها الطاقة والتعدین بنسبة % 44الزراعة بنسبة 
والتنمیة الاجتماعیة والتوطین بنسبة % 1.5بة والمیاه بنس% 9.9النقل والمواصلات ,% 12.7
المحلیة  رملیار دینار من المصاد66.5تم تمویل العجز بمبلغ % 0.7التنمیة بنسبة %  11.8

  .ملیار دینار من المصادر الخارجیة21.7وبمبلغ 

في إطار البرنامج الاقتصادي للولایة الرئاسیة الثانیة لرئاسة الجمهوریة والموجهات العامة 
م بالإضافة إلي إستراتیجیة المحافظة تخفیف 2004لبرنامج الأخیر للإستراتیجیة القومیة الشاملة ل

السیاسي ,م إلي المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي 2004حدة الفقر  هدفت موازنة 
ومن أهم موجهات هذه الموازنة الاستمرار في تحقیق معدلات نمو .والاجتماعي وتحقیق استدامته 

توجیه السیاسات الكلیة والجزئیة لرفع الطاقات الإنتاجیة ,في الناتج المحلي الإجمالي موجبة 
تأهیل البنیات التحتیة وتحسین قدرات البلاد الاستیعابیة للاستثمار والاهتمام ,للقطاعات الأساسیة 

  .بالبحث العلمي وتنمیة الموارد البشریة بغرض التنمیة الاجتماعیة ومكافحة الفقر

ومعدل تضخم % 7.0لموازنة إلي تحقیق معدل نمو في إجمالي الناتج المحلي بما یعادل هدفت ا
  .في المتوسط مع المحافظة علي استقرار سعر صرف العملة الوطنیة%7.5قدرة 

ملیار  10239م أن جملة الإیرادات العامة الذاتیة بلغت 2004اظهر أداء الموازنة الفعلي لعام 
محققة نسبة % 24.7ملیار دینار بنسبة 202.9توقع تحصیله بــ دینار حیث فاقت الربط الم

ملیار 793.6وسجل إجمالي المصروفات الجاریة .من الناتج المحلي الإجمالي % 21.5مساهمة 
ونتیجة لذلك فقد سجل % 115.1أداء  ةملیار دینار ونسب689.4دینار مقارنة بربط قدر قدرة 

كلیار 131.6ملیار دینار مقارنة بتقدیر فائض قدرة 230.3أداء الموازنة الجاریة فائضا قدرة 
  .م  2003عن عام % 75.0ملیار دینار بنسبة 98.7دینار بزیادة قدرها

من %106.7ملیار دینار بما یمثل 310.8ومن جهة أخري بلغت مصروفات التنمیة والاستثمار 
ي للقطاع العام من وارتفع العجز الكل,ملیار دینار 290.7م وقدرة 2004المبلغ المقدر لعام 

% 145.1م بنسبة 2004ملیار دینار في عام 79.9م إلي 2003ملیار دینار في عام 32.6
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ویعزي ذلك إلي الإنفاق المتزاید علي ولایات دارفور وقد تم تمویل هذا الجز من مصادر خارجیة 
  .م 2004ملیار دینار لعام 30.0ملیار دینار ومصادر داخلیة بمبلغ  49.9بمقدار 

ملیار دینار من الربط دون 165لأول مرة في تاریخ السودان تحقیق موارد إضافیة في حدود تم 
أعباء إضافیة وذلك بزیادة الإیرادات البترولیة والإیرادات الضریبیة التي تم  أيتحمیل المواطنین 

  .توجیهها لزیادة الإنفاق التنموي 

ملیار دینار 1023.9ملیار دینار إلي 703.6حیث ارتفع إجمالي الإیرادات العامة الزانیة من 
من إجمالي الإیرادات حیث بلغت % 59.0مثلت الإیرادات غیر الضریبیة % 44.4بنسبة 

من الربط المقدر لعام % 134.6م بنسبة 2003عن عام % 38.2ملیار دینار بارتفاع 603.6
  .م2004

بنسبة % 57.5ینار بزیادة ملیار د420.3ملیار دینار إلي 266.8ارتفعت الإیرادات الضریبیة من 
في العام السابق وذلك علي الرغم من تخفیض ضریبة % 37.9مقارنة بنسبة % 41.0مساهمة 

واستمرار إعفاء ضریبة الصادر عدا الجلود % 10.0إلي %30.0إرباح الشركات الصناعیة من 
الإعفاءات  الخام ویعزي ذلك إلي الجهود الإداریة في تحصیل الضرائب وسیاسات ترشید ومتابعة

  .الجمركیة 

اشتملت الإیرادات الضریبیة علي إیرادات الضرائب المباشرة وغیر المباشرة حیث ارتفعت إیرادات 
لتساهم بنسبة % 42.6ملیار دینار بزیادة 74.6ملیار دینار إلي 52.3 نالضرائب المباشر م

  .في العام السابق%7.4من إجمالي الإیرادات العامة مقارنة بنسبة 7.3%

ملیار دینار 214.5ومن جهة أخري ارتفعت إیرادات الضرائب غیر المباشرة ارتفاعا ملحوظا من 
من إجمالي الإیرادات العامة مقارنة بنسبة % 33.7لتمثل % 61.2ملیار دینار بزیادة 345.7إلي 

  .في العام السابق % 30.5

عن العام السابق % 49.9ملیار دینار بزیادة 1103.8بلغ إجمالي المصروفات العامة الفعلیة 
من إجمالي %81.0ملیار دینار بنسبة 793.5وقد تضمن ذلك المصروفات الجاریة بمقدار ,

نتجت الزیادة عن ارتفاع .م 2003عن عام %40.9م وبزیادة قدرها 2004الإنفاق المقدر للعام 
الفصل ,% 35.9ومصرفات الفصل الثاني بنسبة % 42.9مصروفات الفصل الأول بنسبة 



125 
 

وبنسبة تنفیذ بلغت % 79.5وسجل الإنفاق علي التنمیة ارتفاعا بنسبة % 63.8الث بنسبة الث
  .م2004من المقدر لعام % 106.7

ملیار دینار 195.5ملیار دینار إلي 88.2ارتفع الإنفاق علي التنمیة الفعلیة ارتفاعا ملحوظا من 
تلیها الطاقة والتعدین ,من الإجمالي % 45.8تم الصرف علي الزراعة بنسبة ,% 121.7بنسبة 
% 3.7المیاه بنسبة % 9.3الصناعة بنسبة ,%10.5النقل والاتصالات بنسبة ,% 19.2بنسبة 

تم تمویل العجز بمبلغ % 4.7وبرامج التوطین بنسبة ,%6.5التنمیة الاجتماعیة بنسبة 
  .ملیار دار من المصادر الخارجیة48.6ملیار دینار من المصادر المحلیة وبمبلغ 146.9

اتفاقیة السلام والبرنامج الاقتصادي للولایة الاقتصادیة الثانیة والبرنامج  تفي إطار برتوكولا      
م بالإضافة إلي إستراتجیة تخفیف حدة الفقر فقد هدفت 2009_2004الاقتصادي متوسط ألمدي 

ق م إلي المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي السیاسي والاجتماعي وتحقی2005موازنة عام 
استدامته ومن أهم موجهات هذه الموازنة الاستمرار في تحقیق معدلات نمو موجبة في الناتج 

توجیه السیاسات الكلیة والجزئیة لرفع الطاقات الإنتاجیة للقطاعات الأساسیة ,المحلي الإجمالي 
لعلمي تحسین قدرات البلاد الاستیعابیة للاستثمار والاهتمام بالحث ا,تأهیل البنیات التحتیة ,

  .وتنمیة الموارد البشریة بغرض التنمیة الاجتماعیة ومكافحة الفقر 

ومعدل تضخم % 7.5هدفت الموازنة إلي تحقیق معل نمو في إجمالي الناتج المحلي بما یعادل 
  .في المتوسط مع المحفظة علي استقرار ومرونة سعر صرف العملة الوطنیة %7.5قدرة 

ملیار 1218.4بان جملة الإیرادات العامة الذاتیة بلغت  2005 اظهر أداء الموازنة الفعلي لعام
محققة نسب % 4.4ملیار دینار بنسبة  56.6دینار حیث انخفضت عن الربط المتوقع تحصیله بــ

ملیار 1043.5من الناتج المحلي الإجمالي وسجل إجمالي المصروفات الجاریة %18.7مساهمة 
ونتیجة لذلك فقد % 95.5ملیار دینار ونسبة أداء 1128.6دینار مقارنة بربط مقدر مقداره بــ

ملیار دینار مقارنتا بتقدیر فائض قدرة  174.9سجل أداء الموازنة الجاریة فائضا قدرة 
  .م 2004ملیار دینار عن عام  55.4ملیار دینار وبانخفاض 146.4

من % 105.8ملیار دینار بما یمثل 341.2ومن جهة أخري بلغت مصروفات التنمیة والاستثمار 
 79.9ملیار دینار وارتفع العجز الكلي للقطاع العام من 322.4م وقدرة 2005المبلغ المقدر لعام 
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وقد تم %  108.1م بنسبة 2005ملیار دینار في عام 166.3م إلي 2004ملیار دینار في عام 
ملیار دینار ومصادر داخلیة بمبلغ 48.1تمویل هذا العجز من مصادر خارجیة بمقدار 

  .م2005ملیار دینار لعام 118.2

ملیار دینار  1218.4ملیار دینار إلي  1023.9ارتفعت إجمالي الإیرادات العامة الذاتیة من 
من إجمالي الإیرادات حیث بلغت %58.9مثلت الإیرادات غیر الضریبیة % .19.0بنسبة 

المقدر من الربط %88.9م بنسبة 2004عن عام %  18.9ملیار دینار وذلك بارتفاع  717.7
ملیار دینار بزیادة 500.7ملیار دینار إلي 420.3ارتفعت الإیرادات الضریبیة من .م 2005للعام 
  .في العام السابق%41.0مقارنة بنسبة %41.1وبنسبة مساهمة % 19.1

اشتملت الإیرادات الضریبیة علي إیرادات الضرائب المباشرة والغیر مباشرة حیث ارتفعت إیرادات 
لتساهم بنسبة %27.5بزیادة  أيملیار دینار 95.1ملیار دینار إلي 74.6رة من الضرائب المباش

  .للعام السابق% 7.3من إجمالي الإیرادات العامة مقارنة لنسبة % 7.8

ملیار دینار إلي 345.7إیرادات الضرائب غیر المباشرة  من  تمن جهة أخري ارتفع
الي الإیرادات العامة مقارنة بنسبة من إجم% 33.3لتمثل  17.4بنسبة  أيملیار دینار 405.7

  .في العام السابق% 33.7

 46.2ارتفعت الإیرادات الفعلیة من الهیئات والشركات التي تمتلكها الحكومة أو تساهم فیها من 
من % 99.5وبنسبة تنفیذ % 24.9ملیار دینار بنسبة 57.7م إلي 2004ملیار دینار في عام 

  .م2004للعام % 107.5م مقارنة بــ2005التقدیرات لعام 

عن العام % 25.4ملیار ینار بزیادة  1384.7كما بلغ إجمالي المصروفات العامة الفعلیة 
من % 57.5ملیار دینار بنسبة 1043.5وقد تضمن ذلك المصروفات الجاریة بمقدار ,السابق 

الزیادة من نتجت .م 2004عن عام % 31.5م وبزیادة قدرها 2005إجمالي الإنفاق المقدر للعام 
بینما انخفضت % 10.2الفصل الأول بنسبة % 332.1ارتفاع مصروفات الفصل الثالث بنسبة 

% 10.0وسجل الإنفاق علي التنمیة ارتفاعا بنسبة % 13.2مصروفات الفصل الثاني بنسبة 
  .م2005من المقدر لعام % 95.4وبنسبة تنفیذ بلغت 



127 
 

% 5.4ملیار دینار بنسبة  184.9نار إلي ملیار دی 195.5انخفض الإنفاق علي التنمیة من 
الطاقة  18.8تلیها النقل والاتصالات بنسبة ,من الإجمالي % 50.7الصرف علي الزراعة بنسبة 

المیاه بنسبة % 3.9التنمیة الاجتماعیة بنسبة % 7.6الصناعة بنسبة  17.3والتعدین بنسبة 
ملیار دینار من 43.3حلیة وبمبلغ ملیار دینار من المصادر الم141.6تم التمویل بمبلغ % 0.3

  .المصادر الخارجیة

م الي تحقق معدلات نمو موجبة ومستدامة في الاقتصاد القومي عن 2006هدفت موازنة العام 
طریق المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي من خلال تحقیق معدل نمو في اجمالي الناتج 

%  8.0ت التضخم في حدود ، الاستمرار في ضبط معدلا%  10.0المحلي  بما یعادل 
كما هدفت الموازنة الي رفع كفاءة الأداء . والمحافظة علي استقرار سعر  صرف العملة الوطنیة 

في الاقتصاد القومي عن طریق زیادة بناء القدرات والعمل علي زیادة الإیرادات من مصادر 
الالتزام بتوفیر المخصصات حقیقیة وتنفیذ اتفاقیة قسمة الثروة وضبط وترشید الإنفاق الحكومي و 

المالیة المحولة للولایات نتیجة اتفاقیة السلام والتوسع في برامج التنمیة الاجتماعیة لمحاربة الفقر 
وزیادة الإنفاق علي القطاع الزراعي والتركیز علي الإعمار والتنمیة في المناطق المتاثرة بالحرب 

  . تثمارات القطاع الخاص والاستمرار في تأهیل البنیة التحتیة وتشجیع اس

ملیار  1.507.5م ان جملة الإیرادات العامة الذاتیة بلغت 2006أظهر اداء الموازنة الفعلي لعام 
%  13.4ملیار دینار بنسبة  201.9دینار حیث انخفضت عن الربط المتوقع تحصیله بمبلغ 

لمصروفات الجاریة من الناتج المحلي الاجمالي وسجل اجمالي ا%  20.0ملیار دینار مساهمة 
%  16.9وبنسبة . ملیار دینار عن الربط المتوقع  248.7ملیار دینار بانخفاض بلغ  1.471.3

ملیار دینار مقارنة بتقدیر عجز   36.2ونتیجة لذلك فقد سجل أداء الموازنة الجاریة فائضاً قدرة 
  . م  2005عام  ملیار دینار عن 138.7ملیار دینار وبانخفاض في الفائض قدره  10.6قدره 

من % 96.9ملیار دینار بما یمثل  354.0من جهة أخري بلغت مصروفات التنمیة والاستثمار 
ملیار  166.3ملیار دینار ، وارتفع العجز الكلي للقطاع العام  365.2م وقدره 2006المقدر لعام 

تمویل وقد تم %  91.1بمدعل  2006ملیار دینار في عام  317.8م الي 2005دینار في عام 
ملیار  221.1ملیار دینار و مصادر داخلیة بمقدار  96.7العجز من مصادر خارجیة بمقدار 

  دینار 
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ملیار  57.7ارتفعت الایرادات الفعلیة من الهیئات والشركات العامة  والاستثمارات الحكومیة من 
. 2006رات من التقدی%  100.2وبنسبة تنفیذ بلغ %  44.2ملیار دینار بنسبة  83.2دینار الي 

ملیار دینار  1.507.5ملیار دینار الي  1.218.4ارتفعت اجمالي الایرادات العامة الذاتیة من 
 919.4من إجمالي الإیرادات حیث بلغت %   16.0مثلت الغیرادات غیر الضریبیة %  23.7

من الربط المقدر لعام %  89.0، بنسبة  2005عن عام %    28.1ملیار دینار بارتفاع 
2006  .  

 2006ملیار دینار في عام   2005ملیار دینار في عام  500.7ارتفعت الإیرادات الضریبیة من 
  . في العام السابق %  41.1مقارنة بنسبة %  39.0بنسبة مساهمة %  17.5بزیادة 

اشتملت الایرادات الضریبیة علي ایرادات الضرائب المباشرة وغیر المباشرة  حیث بلغت ایرادات 
من اجمالي الإیرادات العامة مقارنة بنسبة %  6.3ملیار دینار ، بنسبة  95.1لمباشرة الضرائب ا

  . في العام السابق %  7.8

 493.0ملیار دینار الي  405.6من جهة آخري ارتفعت إیرادات الضرائب  غیر المباشرة من 
%  33.3بنسبة من اجمالي الإیرادات العامة مقارنة  32.7لتمثل  %  21.5ملیار دینار بزیادة 
  . في العام السابق 

من %  87.5ملیار دینار بنسبة تنفیذ بلغ  1.825.3بلغ إجمالي المصروفات العامة لافعلیة 
 1.170.3عن العام السابق وقد تضمن ذلك المصروفات الجاریة %  31.8التقدیرات وبزیادة 

عن %  14.6وبزیادة قدرها  2006من الإجمالي المقدر لعام %  90.9ملیار دینار بنسب ة 
والفصل %  31.4نتجت الزیادة من ارتفاع مصروفات الفصل الأول بنسبة وقد .  2005عام 

  % .  3.8والفصل الثالث  ارتفع بنسبة %  11.1الثاني 

كباب ثانِ في المصروفات  2006تم تضمین التحویلات لحكومة الجنوب اعتبارا من العام 
ة في إجمالي ملیار دینار ، لیساهم بشكل كبیر في الزیاد 295.6العامة وتخصیص مبلغ 

  . المصروفات العامة الفعلیة 

الي المحافظة علي الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقیق  2007هدفت موازنة العام 
والاستمرار في ضبط %  10.0معدلات معدل نمو في الناتج المحلي  الاجمالي بما یعادل 
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كما . ملة الوطنیة والمحافظة علي استقرار سعر صرف الع% 8.0معدلات التضخم في حدود 
والعمل علي . هدفت الي رفع كفاءة الأداء في الاقتصاد القومي عن طریق زیادة  بناء القدرات 

وضبط وترشید الإنفاق الحكومي . زیادة الایرادان من مصادر حقیقة وتنفیذ اتفاقیة قسمة  الثروة 
بیق اتفاقیات السلام ، والإلتزام بتوفیر المخصصات المالیة المحولة للولایات نتیجة ل تط. 

والتوسع في برامج التنمیة الاجتماعیة لمحاربة الفقر وزیادة الإنفاق علي القطاع الزراعي ، 
التحتیه رب ، والاستمرار في تأهیل النبیة والتركیز علي الإعمار والتنمیة في المناطق المتاثرة بالح

  . استثمارات القطاع الخاص 

 17.941إرتفاعا في الإیرادات العامة الذاتیة والتي بلغت  2007ام أظهر أداء الموازنة الفعلي لع
من %  19.2محققة نسبة مساهمة %  1.7ملیون وبإنخفاض عن الربط المتوقع تحصیله بنسبة 

ملیون جنیه بانخفاض  15.986وسجل اجمالي المصروفات الجاریة . الناتج المحلي الاجمالي 
  . ملیون جنیه  1.955ة فائضاً  قدرة لذلك فقد  سجل أداء الموازنة الجاری

ملیون جنیه بما یمثل  3.606من جهة آخري بلغت مصروفات التنمیة والاستثمار الحكومي 
وقد تم %  21.1ملیون جنیه عام بمعدل  3.941والذي یبلغ  2007من المقدر لعام  91.5

 777بمبلغ   ملیون جنیه ومصادر داخلیة 1.732تمویل العجز من مصادر  خارجیة بمقدار 
  .ملیون جنیه 

 15.075حققت الایرادات العامة الذاتیة ارتفاعا ملحوظا من العام السابق حیث ارتفعت من 
لایرادات الغیر وذلك بسبب ارتفاع ا%  19ملیون جنیه بمعدل  17.941ملیون جنیه الي 
  % .  11والایرادات الضریبیة بمعدل بلغت %  24 ضریبیة بمعدل

ت الضریبیة علي إیرادات الضرائب المباشرة وغیر المباشرة حیث ارتفعت إیرادات اشتملت الإیرادا
م لتساهم بنسبة 2007ملیون جنیة للعا 1.097ملیون جنیة إلي 9.51 نالضرائب المباشر م

  .في العام السابق%3.9من إجمالي الإیرادات العامة مقارنة بنسبة 3.6%
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نلیون جنیة   86.3المباشرة ارتفاعا ملحوظا من ومن جهة أخري ارتفعت إیرادات الضرائب غیر 
من إجمالي الإیرادات العامة مقارنة بنسبة % 32.7م لتمثل 2007ملیون جنیة للعام  87.6إلي 

  .في العام السابق % 30.3

  

ملیون  832انخفضت الإیرادات الفعلیة من الهیئات والشركات العامة والاستثمارات الحكومیة من 
وذلك نسبة لإنخفاض %  37.6بمعدل  2007ملیون جنیه عام  519ي ال 2006جنیه عام 

  % .  49.3أرباح الهیئات والشركات العامة بمعدل 

بنسبة تنفیذ بلغت  2007ملیون جنیه عام  20.971بلغت إجمالي المصروفات العامة الفعلیة 
روفات وقد  تضمن ذلك المص. عن العام السابق %  14.9من التقدیرات وبزیادة %  9..88

وبزیادة  2007من التقدیرات لعام %  90.8ملیون جنیه وبنسبة  تنفیذ  15.986الجاریة بمقدار 
  .  2006عن عام %  8.7

الي المحافظة علي الاستقرار  الاقتصادي والاجتماعي وتحقیق معدل  2008هدفت موازنة العام 
ضبط معدلات التضخم في والاستمرار في %  8.0نمو في الناتج المحلي الاجمالي بما یعادل 

والمحافظة علي سعر صرف العملة الوطنیة كما هدفت الي رفع كفاءة الاداء في %  8.0حدود 
والعمل علي زیادة الایرادات من مصادر . الا قتصاد القومي عن طریق زیادة بناء القدرات 

م بتوفیر والالتزا. حقیقیة وتنفیذ اتفاقیة قسمة الثروة وضبط وترشید الانفاق الحكومي 
والتوسع في برامج التنمیة . المخصصات المالیة للولایات وفقا لتطبیق اتفاقیات السلام 

والتركیز علي الإعمار والتنمیة . الاجتماعیة لمحاربة الفقر و الإنفاق علي برامج النفرة الزراعیة 
ثمارت القطاع والإستمرا في تأهیل النبیة التحتیة وتشجیع است. في المناطق المتأثرة بالحرب 

  . الخاص 

 24.273.9ارتفاعا في الإریادات العامة  والي بلغت  2008أظهر أداء الموازنة الفعلي لعام 
من الناتج المحلي %  19.2محققة نسبة مساهمة %  17.4ملیون بزیادة عن لاربط المقدر بمعد 
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 1.3یرات بمعدل ملیون جنیه عن التقد 22.724.8الاجمالي وسجل اجمالي المصروفات الجاریة 
 %  

ملیون جنیه بما یمثل  3.260.8من جهة أخري بلغت مصروفات التنمیة والاستثمار الحكومي 
ملیون جنیه وانحفض العجز للقطاع  3.983.1والذي یبلغ  2008من المقدر لعام %  81.9

 ملیون جنیه وقم تم تمویل العجز من 1.277.7الي  2007ملیون جنیه عام  2.508.8العام من 
  . ملیون جنیه  466.3ملیون جنیه ومصادر داخلیة بمبلغ  811.4مصادر خارجیة بمقدار 

الي  2007ملیون جنیه في عام  18.462.4حققت الایرادات العامة ارتفاعا محلوظاً من 
بمعدل ویعزي ذلك لارتفاع الإیرادات غیر الضریبیة  2008ملیون جنیه في عام  24.707.9

  % .  17.6ت لاضریبیة بمعدل والإیرادا%  54.4بمعدل 

ملیون  519انخفضت اللإیرادات الفعلیة من الهیئات والشركات العامة والاستثمارات الحكومیة 
وذلك بسبب الانخفاض %  40.2بمعدل  2008ملیون جنیه عام  310.3الي  2007جنیه عام 

ش ركات العامة وارباح الهیئات ولا%  88.3في كل من العائد والاستثمارات الحكومیة بمعدل 
  % .  6.8بمعدل 

تم تقسیم المصروفات العامة حسب التصنیف الجدید لإحصاءات مالیة الحكومة الي المصروفات 
بما یلائم التصنیف  2007الجاریة والمنح ومصروفات التنمیة لذلك فقد تمت معالجة بیانات 

ملیون جنیه في  25.985.6للمصروفات العامة لتسهیل لامقارنة بلغت المصروفات العامة الفعلیة
وقد . عن العام السابق %  32.6من التقدیرات وبزیادة %  98.3بمعدل تنفیذ قدره  2008عام 

 101.3ملیون جنیه وبمعدل تنفیذ  22.724.8تضمن ذلك المصروفات الجاریة والمنح بمقدار 
وبلغت مصروفات التنمیة  2007عن عام %  42.2وبزیادة  2008من التقدیرات لعام % 

%  9.6من التقدیرات وبانخفاض بلغ %  81.9بمعدل تنفیذ  2008ملیون جنیه عام  3.260.8
  . عن العام السابق 

الى المحافظة عاى الاستقرار الاقت صادي وتحقیق معدل نمو في 2009هدفت  موازنة  العام 
والاستمرار في ضبط معدلات التضخم في حدود %   6.0الناتج المحاي الاجمالي بما یعادل 
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قرار  سعر صرف  العمله الوطنیة  كما هدفت الى رفع كفا ءة والمحافظة على ا ست% 8.0
الاداء في الاقت صاد القومي مواجهة تداعیات الازمات الاقتصادیة الدولیة المتعلقة  بإحتمال 

حدوث ركود اقتصادي  عالمي والذ یترتب علیه انخفاض ال سعار النفط وانخفاض تدفقات رؤ    
رار في برامج الدعم الاجنماعي للشرائح الفقیرة ودعم وس الاموال والاستثمارات والاستم

مشروعات في تنفیذ اتفاقیة تعزیز السلام والاستمرار في تنفیذ اتفاقیة قسمة الثروة وضبط وترشید 
الانفاق الحكومي والمحافظة  على مستوى الانفاق  على المشروعات التنمویة بالولایة وفق 

  نیات التحتیة والخدمات الاساسیة اولویاتها بالتركي على م شروعات الب

ُ◌ في الایردات العامه والتي بلغت   2009اظهر اداء الموازنة الفعلي لعام       20.045.6ارتفاعاَ
من الناتج المحلي   13.5محققة ن  بنسبة مساهمة %  9.1ملیون بزیادة عن الرط المقدر بمعدل 

ملیون جنیة عن التقدیرات بمعدل  20.696.4الاجمالي و سجل اجمالي المصروفات الجاریة 
%   72.0ملیون جنیة  بما یمثل 3.569.0بلغت مصروفات التنمیة استثمار الحكومي  0.5.7

ملیون حنیه وارتفع العجز الكلي للقاع العام من  4.960.0والذي یبلغ  2009مقدر لعام 
نمو یل و قد نم  2009ملیون جنیه عام  4.219.8الي  2008ملیون جنیه عام  1.277.7

 3.308.9ملیون جنیه وم صادر داخلیة بمبلغ   910.9العجز من م صادر خارج یة بمقدار 
  .ملیون جنیه

دولار  15.469.2ارتفاعا في اجمالي المتحصلات من  2008شهدت موازنة النقد الاجنبي لعام 
 15.354كما ارتفع اجمالي المدفوعات من % .  42.0ملیون دولار بزیادة  21.964.9الي 

مما ادي الي فائض في الموازنة بلغ %  61.1ملیون دولار بمعدل  17.828.9ملیون دولار الي 
  .  2007ملیون دولار عام  114.7ملیون دولار مقارنة بفائض قدره  4.135.6

ملیون  20.045.6الي  2008ملیون جنیه في عام 24.707.9انخفضت الایرادات العامة من 
 40.0ویعزي ذلك للانخفاض الكبیر في مبیعات النفط بمعدل %  18.9بمعدل  2009جنیه عام 

 . %  
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ملیون جنیه  310.3ارتفعت الایرادات الفعلیة للهیئات والشركات العامة والاستثمار الحكومیة من 
وذلك بسبب الارتفاع في %  58.5بمعدل  2009ملیون جنیه عام  419.7الي  2008عام 

  % .  61.9ارباح الهیئات والشركات العاة بمعدل 

حسب ما جاء في .  2009ملیون جنیه في عام  24.265.4بلغت المصروفات العامة الفعلیة 
وقد . عن العام السابق %  6.6من التقدیرات وبمعدل انخفاض %  90.2الجدول بنسبة تنفیذ 

%  94.3ملیون جنیه وبنسبة تنفیذ  20.696.4تضمن ذلك المصروفات الجاریة والمنح بمقدار 
وبلغت مصروفات التنمیة  2008عن عام %  8.9وبمعدل انخفاض  2009قدیرات لعام من الت

عن %  9.5من التقدیرات وبمعدل زیادة بلغ %  72بنسبة تنفیذ  2009ملیون جنیه عام  3.569
  .. العام السابق 

ملیون  20.737.9الي  2009ملیون جنیه في عام  20.045.6ارتفعت الایرادات العامة من 
  % . 3.5بمعدل  2010عام جنیه في 

الي المحافظة  علي الا ستقرار الاقتصادي والاجتماعي وذ لك  2010هدفت  موازنة العام 
والاستمرار في ضبط معدلات %   6بالمحافظة علي معدل نمو في الناتج المحلي الاجمالي 

لأزمات ورفع كفاءة الأداء  في الاقتصاد القومي لمواجهة تداعیات ا%  9التضخم في حدود 
الأقتصادیة العالمیة والاستمرار في برامج الدعم الاجتماعي للشرائح الفقیرة   بالاضافة الي دعم 

مشروعات تعزیز السلام  والا ستمرار في تنفیذ اتفاقیة  قسمة الثروة وضبط الانفاق الحكومي 
ها بالتركیز علي والمحافظة  علي مستوي الانفاق علي المشروعات التنمویة بالولایات وفق أولویات

  . مشرو عات البنیات التحتیة والخدمات الأساسیة 

 20.737.9ارتفاعاً في الإیرادات العامة  والتي بلغت   2010أظهر اداء الموازنة الفعلي لعام 
ملیون  692.3وزیادة قدرها  2010من الربط المقدر للعام %  87.5ملیون جنیه بنسبة الأداء  

 24.162.1مبلغ  2010جل اجمالي المصروفات الجاریة للعام وس.  2009جنیه عن العام 
من الربط المقدر للعام %  96.2ملیون جنیه وبنسبة  أداء  947.9ملیون جنیه بانخفاض  بلغ  

2010  
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ملیون جنیه بمعدل  3.899.7مبلغ  2010بلغت مصروفات  التنمیة والاستثمار الحكومي للعام  
ملیون جنیه  4.895.5ارتفع العجز الكلي للقطاع العام من من الربط المقدر و %  57.2تنفیذ  
وقد تم  تمویل العجز من مصادر  .   2010ملیون جنیه عام  7.586.1الي   2009عام 

  . داخلیة وخارجیة 

انخفضت الایرادات الفعلیة للهیئات والشركات العامة ولاعائد علي الاستثمار الحكومیة من  
  % .  17.7بمعدل  2010ملیون جنیه عام  305.7الي  2009ملیون جنیه عام  612.1

 88بمعدل تنفیذ قدره  2010ملیون جنیه في عام  28.061.8بلغت المصروفات العامة الفعلیة 
ملیون جنیه ونسبة تنفیذ  24.162.1وقد تضمن ذلك المصروفات الجاریة  والمنح بمقدار   5

ملیون جنیه ونسبة  3.899.7نمیة وبلغت مصروفات الت 2010من التقدیرات لعام %  96.2
  .  2010عن العام %  15.6وبمعدل زیادة %  57.2تنفیذ 
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  الفصل الخامس                            

  اثر السیاسات النقدیة والمالیة علي میزان المدفوعات

-:مدخل  1-1  

إن التطورات المستمرة التي شھدھا العالم في النصف الأخیر من القرن الماضي، وخصوصا 

عندما یتعلق الأمر بظھور الأزمات المالیة والاقتصادیة العالمیة وتفاقم بعض المشكلات 

الاقتصادیة على غرار التضخم والبطالة وتزاید حجم المدیونیة الخارجیة وخدمة الدین العام 

زني واختلال وضعیة میزان المدفوعات لمختلف الدول وحدوث الكساد للاقتصاد والعجز الموا

كل تلك الاختلالات أثّـرت على المتغیرات والمؤشرات الاقتصادیة الكلیة وأدّت . الخ...العالمي

إلى اختلاف الأفكار و تباین السیاسات النقدیة والمالیة، ھذا ما نتج عنھ بزوغ مظھر جدید لھذه 

وقد كان لھذا المظھر أثر كبیر على إبراز تزاید أھمیة السیاسة النقدیة والمالیة وكذلك السیاسات، 

قدرة السلطات النقدیة والمالیة للتأثیر على معدل النمو المطلوب، ولا سیما أن الدولة لھا من قوة 

دید نقدیة وسلطة قانونیة تمكنھا من إصدار العدید من التشریعات والقرارات التي من شأنھا تح

المظاھر النقدیة للاقتصاد الوطني، سواء تعلق الأمر بكمیة وسائل النقد المتاحة أو حجم الائتمان 

 .                    الممنوح للوحدات الاقتصادیة أو سعر الفائدة السائد على مستوى السوق النقدیة

كین السلطات ونود أن نشیر إلى أن ھذه القوانین وتلك التشریعات إنما توضع من أجل تم

النقدیة والمالیة من توجیھ مسار الاقتصاد الكلي الوجھة الكفیلة بتحقیق أھداف الخطة الاقتصادیة 

).                                                                        ضمان التوازنات النقدیة الداخلیة والخارجیة(المتبعة من قبل السلطات العامة للدولة 

أمام ھذا التوجھ الجدید أضحى الشغل الشاغل أمام السلطات النقدیة والمالیة للدولة یكمن في 

السھر على تطبیق سیاسات نقدیة ومالیة أكثر فاعلیة وتأثیرا على المتغیرات الاقتصادیة، فلـم 

تعد السیاسات النقدیة والمالیة مجرد ضمان لتحقیق مزایا التشریعات النقدیة، على العكس 

صبحت مسئولة مسؤولیة مباشرة عن تحقیق التوازن والاستقرار النقدي، مما جعلھا تمارس كل أ

الإجراءات التي تمكنھا من تحقیق أھدافھا، بحیث أصبحت تمثل إحدى مظاھر السلطة 

  .                      العامة  الاقتصادیة
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یستعرض ھذا الفصل اثر السیاسات النقدیة والمالیة علي میزان المدفوعات مستخدما 
ویتناول ) SPSS(المتغیرات الاقتصادیة للوصول الي النتائج عبربرنامج التحلیل الاحصائي 

المبحث الاول اثر السیاسات النقدیة علي میزان المدفوعات ویحلل میزان المدفوعات كمتغیر 
سعر الصرف ومعدل التضخم ومعدل النمو والسحوبات من وھي ع للمتغیرات المستقلة تاب

  .الاحتیاطات النقدیة والاجنبیة وعرض النقود 

بینما یتناول المبحث الثاني اثر السیاسات المالیة علي میزان المدفوعات ویحلل میزان 
الضریبیة ومعدل التضخم ومعدل المدفوعات كمتغیر تابع للمتغیرات المستقلة وھي الایرادات 

  .النمو والدخل القةمي وسعر الصرف 
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  -:اثر السیاسات النقدیة علي میزان المدفوعات :المبحث الاول

  - :میزان المدفوعات النموذج الاقتصادي لقیاس أثر السیاسة النقدیة على - أولا

  :التالیة وعلیھ یمكننا التعبیر عن العلاقة بالدالة الریاضیة

(Dr,ex,ms,inf,gr ,bp) = F  

  :حیث أن

Bp :تمثل میزان المدفوعات.  

F :تمثل ألدالھ الریاضیة.  

ms :عرض النقود.  

inf :التضخم.  

Gr :معدل النمو الاقتصادي  

Dr : السحوبات من الاحتیاطات الاجنبیة.  

Ex  : سعر الصرف.  
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  :تم الوصول إلى النتائج التالیة) spss(وباستخدام برنامج التحلیل القیاسي 

  النموذج الاقتصادي لقیاس أثر السیاسة النقدیة على میزان المدفوعات نتائج)7(جدول رقم 

sig. t-Statistic Std. Error Coefficient 
.b 

Variable 

0.009  -4.186 0.000 -1.696 Ms 

0.021 -3.319 8.203  -27.225 Inf 

0.001 -6.833 10.930 -74.683 Grow 

0.035  2.874 0.001 0.004 Dr 

0.043 -2.691  1.382 -3.718 Ex 

 

R2= 0.93      F=14.875   sig= 0.005      R=96  

  - :حیث أن 

Coefficient   B.  توضح ما إذا كانت " یعبر عن معالم المتغیرات المستقلة للنموذج
  " .إشاراتھا مطابقة للنظریة الاقتصادیة أم لا 

Std. Error  وھو یعبر عن الخطأ المعیاري للمتغیرات.  

t-Statistic وھو یعبر عن الفحص الإحصائي  لمعالم المتغیرات المستقلة.  

Sig   وھو یعبر عن اختبار معنویة المتغیرات المستقلة.  

R   وھو یعبر عن مدي ارتباط وقوه العلاقة بین المتغیرات المستقلة ھو معامل الارتباط
  .والمتغیر التابع 

R2   وھو یعبر عن مدي تأثیر المتغیرات المستقلة علي المتغیر التابع ھو معامل التحدید.  

F   وھو اختبار تحلیل التباین.  

ً لكل من المعیار الاقتصادي والمعیار  لاعتماد نتائج تقدیر النموذج یتم تقیمھ وفحصھ وفقا
  .موذجالاحصائى وإذا تم مطابقة النتائج لھذه المعاییر یتم قبول الن
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 :وفیما یلي تقییم لنتائج التقدیر

  :ما یلي) 7(بإجراء الفحص الاقتصادي للمعالم المقدرة یتضح من الجدول رقم )1(

عندما تكون ) میزان المدفوعات(موجبة وھى تمثل قیمة المتغیر التابع إشارة  )c(إشارة الثابت -
تمثل قیمة حجم التغیر في میزان جمیع قیم المتغیرات المستقلة في النموذج تساوى الصفر أي 
  .المدفوعات  والتي لا ترتبط بالتغیرات في المتغیرات المستقلة

إشارة سالبھ وھي دالة علي عكسیة العلاقة بین عرض  )Ms(معامل  عرض النقود إشارة  -
وھو ما یتطابق مع فروض النظریة الاقتصادیة حیث أن .النقود والتغیر في میزان المدفوعات 

عرض النقود تؤدي إلي زیادة الواردات وبالتالي یكون ھنالك تأثیر سلبي علي میزان زیادة 
  .المدفوعات

سالبة وھى تتفق مع فروض النظریة الاقتصادیة وھذه إشارة ) inf( التضخممعامل إشارة  -
دلالة على وجود علاقة عكسیة  بین التغیرات في معدلات التضخم والتغیر في میزان 

تؤدي  زیادة معدلات التضخم إلي الزیادة في عرض النقود وبالتالي الزیادة  حیث. المدفوعات
  .في حجم الواردات مما ینكس سلبا علي میزان المدفوعات 

إشارة سالبة وھي تتفق مع فروض النظریة )  Grow(معامل  معدل النمو الاقتصادي إشارة  -
ي كلما انعكس ذلك سلبا علي التغیرات في الاقتصادیة والقائلة بأنھ كلما زاد معدل النمو الاقتصاد

حیث تؤدي زیادة معدل النمو إلي زیادة عرض النقود مما یؤدي إلي زیادة . میزان المدفوعات 
وبالتالي العلاقة عكسیة بین معدل النمو .حجم الواردات مما ینعكس سلبا علي میزان المدفوعات 

  الاقتصادي  والتغیرات في میزان المدفوعات

من الاحتیاطات النقدیة الأجنبیة إشارة موجبة دالة علي طردیة )  Dr(معامل السحوبات  إشارة -
العلاقة بین السحوبات من الاحتیاطات النقدیة الأجنبیة وبین میزان المدفوعات وھي تتطابق مع 
النظریة الاقتصادیة في حالة أن ھذه السحوبات تم توجیھھا إلي القطاعات المنتجة والتي یمكن 

وتكون العلاقة عكسیة إذا " والإنتاج الحیواني وغیرھا , الزراعة " تزید من الصادرات مثل أن 
  . تم توجیھھا إلي القطاعات الاستھلاكیة 

إشارة سالبة وھي تتفق مع فروض النظریة الاقتصادیة ) EX(إشارة معامل سعر الصرف  -
ة الأجنبیة سیؤدي ذلك إلي زیادة القائلة بأنة كلما ذاد سعر صرف العملة المحلیة مقابل العمل

الواردات وتقلیل الصادرات مما سینعكس سلبا علي میزان المدفوعات مما یعني أن ھنالك علاقة 
  .عكسیة بین سعر الصرف ومیزان المدفوعات 
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  - :تقییم نتائج التقدیر وفقا للمعیار الاحصائى  - :ثانیا

  - :وبإجراء الفحص الإحصائي یتضح لنا الأتي

ثبوت معنویة جمیع معالم النموذج المقدر حیث جاءت  القیم الاحتمالیة لجمیع معالم النموذج   )أ(
  %).5(اقل من 

      حیث نجد أن القیمة الاحتمالیة  Fكما  ثبت معنویة الدالة ككل من خلال قیمة )  ب(
=0.005)         sig (   5من  اقلوھى قیمة%.  

من التغیرات في میزان المدفوعات تم )  % 93(الي أن حو) R2(یوضح معامل التحدید  -
من ھذه %) 7(التغیرات في المتغیرات المستقلة موضع الدراسة  بینما  تفسیرھا من خلال

  . التغیرات یمكن إرجاعھا إلى المتغیرات غیر المضمنة في النموذج 

المستقلة والمتغیر أن العلاقة بین المتغیرات %) 96(وھي  (R)یوضح قیمة  معامل الارتباط  -
  .التابع علاقة طردیة قویة جدا 

الرسم البیاني یوضح تشتت أو انتشار البیانات وتوافقھا مع التوزیع الطبیعي )5(شكل رقم 
  .لقیاس أثر السیاسة النقدیة على میزان المدفوعات للنموزج القیاسي 
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الانتشار یتوافق مع التوزیع ومن الرسم یتضح لنا أن الانتشار حول الخط القطري مما یعني أن 
  .الطبیعي 

لقیاس أثر  لنموزج القیاسي ا التوزیع الطبیعي للبیاناتیوضح  الرسم البیاني)6(شكل رقم 
  . السیاسة النقدیة على میزان المدفوعات

  

  .یتضح لنا من الرسم أن البیانات تتوزع توزیع طبیعي 

بین متغیرات السیاسة النقدیة  والتغیرات ومما تقدم نستنتج وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة 
  .في میزان المدفوعات
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 -:اثر السیاسات المالیة علي میزان المدفوعات  :المبحث الثاني

  - :میزان المدفوعاتي لقیاس أثر السیاسة المالیة على النموذج الاقتصاد:أولا

  :وعلیھ یمكننا التعبیر عن العلاقة بالدالة الریاضیة التالیة

(ex, tr , grow , gni , inf , bp ) = F  

  :حیث أن

Bp :تمثل میزان المدفوعات.  

F :تمثل ألدالھ الریاضیة.  

tr:الإیرادات الضریبة.  

grow : معدل النمو.  

gni :الدخل القومي.  

inf :التضخم.  

Ex : سعر الصرف.  
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  - :حیث ان 

  الاقتصادیة التي تمت خلال فترة حساب سنوي لكافة المعاملات میزان المدفوعات ھو
 1. معینة بین الأشخاص المقیمین في بلد معین والأشخاص المقیمین في البلاد الأخرى

  الضریبة ھي اقتطاع جبري تجریھ الدولة على موارد الوحدات الاقتصادیة المختلفة
 ً  بقصد تغطیة الأعباء العامة ، وتوزیع ھذه الأعباء بین القطاعات الاقتصادیة طبقا

 2.لمقدرتھا التكلیفیة 
  النمو ھو الزیادة في إنتاج السلع والخدمات لتكفي الحاجات الكلیة في المجتمع وتفیض

 3.عنھا؛ كي تحقق مستوى أعلى من الرفاھیة
  أرباح الأسھم " صافى إیرادات الدولة الواردة من بلاد أخرى مثل الدخل القومي ھو

الخدمات والمنتجات التي تم إنشائھا داخل بالإضافة إلى قیمة جمیع  .. " والفوائد
 4.في سنة واحدة) الناتج المحلى(الدولة نفسھا أي 

   التضخم ھو الارتفاع المستمر في الأسعار. 
  سعر الصرف ھو النسبة التي یحصل على أساسھا مبادلة النقد الأجنبي بالنقد الوطني أو

  و عدد معین من وحدات النقد ھو ما یدفع من وحدات النقد الوطني للحصول على وحدة أ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

  .63ص.بیروت.درا النھضة العربیة )مقدمة في العلاقات الاقتصادیة الدولیة(محمد زكي شافعي 1
  2007/10/8 2, دلیل المحاسبین ,ورقة عمل ,وانواعھا تعریف الضریبھ ,عماد رضوان2

dir.com/Forum/forum_posts.asp?TID=139_-http://jps                                                                         
  17/8/2010   

  
  .م 15/3/2010دلیل الاعمال,ورقة عمل, مفھوم النمو والتنمیة ,محجوب محمد شریف  3

_    24/6/2013 waie.org/home/issue/176/htm/176w10.htm-http://www.al  
     

                                           24/6/2010,مجلة نقودي ,ورقھ عمل ,تعریف الدخل القومي الاجمالي ,عمرو بدره محمد 
 4                                                         http://www.nuqudy.com/84-11121_24/6/2013 
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  :تم الوصول إلى النتائج التالیة) spss( وباستخدام برنامج التحلیل القیاسي 

النموذج الاقتصادي لقیاس أثر السیاسة المالیة على میزان نتائج تقدیر) 8(جدول رقم 
  المدفوعات

Sig t-Statistic Std. Error Coefficient   
B. 

Variable 

0.009  -4.093 000.  -5.729 Ex 

0.007 -4.479  .000 -3.580 Tr 

0.029 -3.047 16.290 -49.640 Grow 

0.008 -4.235 7.376 -31.239 Inf 

0.096 2.051  .928  1.908 Gni 

 
 

R= 0.97  R2 =94   F=17.625  sig = 0.003                                          
  - :حیث أن  

Coefficient   B.  توضح ما إذا كانت " یعبر عن معالم المتغیرات المستقلة للنموذج
  " .إشاراتھا مطابقة للنظریة الاقتصادیة أم لا 

Std. Error  وھو یعبر عن الخطأ المعیاري للمتغیرات.  

t-Statistic وھو یعبر عن الفحص الإحصائي  لمعالم المتغیرات المستقلة.  

Sig   المتغیرات المستقلة وھو یعبر عن اختبار معنویة.  

R   وھو یعبر عن مدي ارتباط وقوه العلاقة بین المتغیرات المستقلة ھو معامل الارتباط
  .والمتغیر التابع 

R2   وھو یعبر عن مدي تأثیر المتغیرات المستقلة علي المتغیر التابع ھو معامل التحدید.  

F   وھو اختبار تحلیل التباین.    

ً لكل من المعیار الاقتصادي والمعیار لاعتماد نتائج تقدیر  النموذج یتم تقیمھ وفحصھ وفقا
  .الاحصائى وإذا تم مطابقة النتائج لھذه المعاییر یتم قبول النموذج
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 :وفیما یلي تقییم لنتائج التقدیر

  :ما یلي) 8(بإجراء الفحص الاقتصادي للمعالم المقدرة یتضح من الجدول رقم )1(

عندما تكون ) میزان المدفوعات(موجبة وھى تمثل قیمة المتغیر التابع إشارة  )c(إشارة الثابت -
جمیع قیم المتغیرات المستقلة في النموذج تساوى الصفر أي تمثل قیمة حجم التغیر في میزان 

  .المدفوعات  والتي لا ترتبط بالتغیرات في المتغیرات المستقلة

ھي تتفق مع فروض النظریة الاقتصادیة إشارة سالبة و) EX(إشارة معامل سعر الصرف  -
القائلة بأنة كلما ذاد سعر صرف العملة المحلیة مقابل العملة الأجنبیة سیؤدي ذلك إلي زیادة 

الواردات وتقلیل الصادرات مما سینعكس سلبا علي میزان المدفوعات مما یعني أن ھنالك علاقة 
  .عكسیة بین سعر الصرف ومیزان المدفوعات 

وھى تتفق مع فروض النظریة الاقتصادیة  إشارة سالبة)tr(امل الإیرادات الضریبیة معإشارة  -
وھذه دلالة على وجود علاقة عكسیة بین التغیرات في حجم الإیرادات الضریبیة والتغیر في 

  .میزان المدفوعات

إشارة سالبة وھي تتفق مع فروض النظریة )  grow(معامل  معدل النمو الاقتصاديإشارة  -
قتصادیة والقائلة بأنھ كلما زاد معدل النمو الاقتصادي كلما انعكس ذلك سلبا علي التغیرات في الا

حیث تؤدي زیادة معدل النمو إلي زیادة عرض النقود مما یؤدي إلي زیادة . میزان المدفوعات 
نمو وبالتالي العلاقة عكسیة بین معدل ال.حجم الواردات مما ینعكس سلبا علي میزان المدفوعات 

  .الاقتصادي  والتغیرات في میزان المدفوعات 

وھى تتفق مع فروض النظریة الاقتصادیة وھذه  إشارة سالبة) inf(معامل  التضخم إشارة  -
دلالة على وجود علاقة عكسیة بین التغیرات في معدلات التضخم والتغیر في میزان 

أي انھ كلما ذاد معدل التضخم سیزید عرض النقود وبالتالي سیؤدي ذلك إلي زیادة . المدفوعات
  .جاري الواردات وتقلیل الصادرات مما ینعكس سلبا علي المیزان الت

إشارة موجبة مما یعني وجود علاقة طردیة بین الدخل ) gni(معامل  الدخل القومي إشارة  -
قیمة السلع والخدمات (إي انھ كلما زاد الدخل القومي .القومي والتغیرات في میزان المدفوعات 

میزان  أدي ذلك إلي زیادة صادراتھا مما سینعكس إیجابا علي التغیر في) المنتجة داخل الدولة 
  .وھو ما یتفق مع فروض النظریة الاقتصادیة .المدفوعات 

  - :تقییم نتائج التقدیر وفقا للمعیار الاحصائى یتضح ما یلي  - :ثانیا

ثبوت معنویة جمیع معالم النموذج المقدر حیث جاءت  القیم الاحتمالیة لجمیع معالم النموذج ) أ(
  . ثیره علي النموذج عدا الدخل القومي حیث ثبت ضعف تأ%).5(اقل من 

 SIGحیث نجد أن القیمة الاحتمالیة  SIGكما  ثبت معنویة الدالة ككل من خلال قیمة ) ب(
  .%5وھى قیمة اقل  من  (0.003)



146 
 

من التغیرات في میزان المدفوعات تم %) 94(أن حوالي ) R2(یوضح معامل التحدید  -
من ھذه %) 6(الدراسة بینما  تفسیرھا من خلال التغیرات في المتغیرات المستقلة موضع

  . التغیرات یمكن إرجاعھا إلى المتغیرات غیر المضمنة في النموذج 

أن العلاقة بین المتغیرات المستقلة والمتغیر %) 97(وھي  (R)یوضح قیمة  معامل الارتباط  -
  التابع علاقة طردیة قویة جدا

لقیاس أثر السیاسة المالیة على  للبیاناتالتوزیع الطبیعي یوضح الرسم البیاني )7(شكل رقم  
  . میزان المدفوعات

  
  .ومن ھذا الرسم یتضح لنا أن البیانات تتوزع توزیع طبیعي 
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الرسم البیاني یوضح تشتت او انتشار البیانات وتوافقھا مع التوزیع الطبیعي )8(شكل رقم 
  . لقیاس أثر السیاسة المالیة على میزان المدفوعات

.  

 
 
 

مع الاحتمال التراكمي المتوقع ) المحور الأفقي(یمثل الرسم انتشار الاحتمال التراكمي للمتغیر 
ً للتوزیع الطبیعي المعیاري  وعندما یكون توزیع المتغیر متوافق مع ).  المحور الرأسي(تبعا

ُ من الخط القطري أما إذا كان المتغیر .  التوزیع الطبیعي فإن الانتشار یكون قریب جدا
  .  متوافق مع التوزیع الطبیعي فإن الانتشار یبتعد عن الخط القطري.غیر

ومن الرسم یتضح لنا أن الانتشار حول الخط القطري مما یعني أن الانتشار یتوافق مع التوزیع 
  .الطبیعي 

ومما تقدم نستنتج وجود علاقة ذات دلالة إحصائیة بین متغیرات السیاسة المالیة والتغیرات 
  . المدفوعاتفي میزان 
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 476حیث تحول العجز البالغ قدره  2000اظهر المیزان التجاري تحسناً ملحوظاً خلال عام 
ملیون دولار بسبب الارتفاع الكبیر في  440.3إلى فائض قدره  1999ملیون دولار في عام 
دخل وبالرغم من ذلك فان الزیادة الكبیرة في عجز حساب الخدمات وال. عائد البترول ومشتقاته

والتحویلات قد فاقت فائض المیزان التجاري وأدت إلى تفاقم العجز في الحساب الجاري بنسبة 
20%.  

نتیجة لزیادة حصیلة  2000خلال عام % 69.6وقد ارتفعت المتحصلات الجاریة بنسبة 
في حین انخفض صافي التحویلات الخاصة والرسمیة بنسبة % 131.6الصادرات بنسبة 

وعلي الجانب الآخر ارتفعت المدفوعات الجاریة عن الواردات . علي التوالي %23.5و% 32.2
ملیون دولار  828والمدفوعات للخدمات بمقدار % 8.8ملیون دولار بنسبة  110.2بمقدار 
، وواكب ذلك تغیر في الأهمیة النسبیة حیث ارتفعت نسبة المتحصلات عن %207بنسبة 

% 52.7إلي % 75.9لمدفوعات للواردات من وانخفضت ا% 87إلي % 63.8الصادرات من 
 .%47.3إلي % 24في حین ارتفعت المدفوعات للخدمات من 

وباستبعاد . من المدفوعات الجاریة% 80ونتیجة لهذه التطورات غطت المتحصلات الجاریة 
 .من المدفوعات الجاریة %78.4التحویلات الرسمیة تكون المتحصلات الجاریة قد غطت 

  .ملیون دولار 108الفائض الكلي علي احتیاطیات النقد الأجنبي بارتفاع قدره قد انعكس 

ملیون دولار وبنسبة  1026بمقدار 2000ارتفعت حصیلة الصادرات السلعیة خلال عام 
ویعزى . ملیون دولار في العام السابق 780.1ملیون دولار مقابل  1806لتصل إلي % 131.6

 1350، حیث بلغ 2000ة البترول ومشتقاته خلال عام ذلك للتوسع الكبیر في تصدیر سلع
بینما انخفضت حصیلة الصادرات  .1999ملیون دولار في عام  275.9ملیون دولار مقابل 

ملیون دولار مقابل  455.9، لتصل %9.6ملیون دولار بنسبة  48.3غیر البترولیة بمقدار 
درات الحیوانات الحیة والذي كان بسبب انخفاض صا1999ملیون دولار في عام  504.2

 . واللحوم والذرة
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ملیون دولار بنسبة  1366ملیون دولار إلي  1256أما المدفوعات للواردات فقد ارتفعت من 
ملیون دولار في عام  233.5انخفضت الواردات الحكومیة من . 2000خلال عام % 8.8

بسبب الاكتفاء  %33.4بنسبة انخفاض قدرها  2000ملیون دولار في عام  155.6إلي  1999
أما . الذاتي من سلعة البترول وانخفاض استیراد الآلات والمعدات المرتبطة باستخراج البترول

إلي  1999ملیون دولار في عام  1023واردات القطاع الخاص فقد ارتفعت ارتفاعاً طفیفاً من 
زیادة وتعزى معظم ال%. 18.4بنسبة زیادة قدرها  2000ملیون دولار في عام  1210حوالي 

وذلك للتطور الذي شهده القطاع الصناعي % 93.6إلي ارتفاع استیراد المواد الكیمائیة بنسبة 
لتغطیة الفجوة المتوقعة بسبب الجفاف في % 68.6وارتفاع استیراد القمح ودقیق القمح بنسبة 

خلال عام % 192.5، مما أسفر عن تحقیق فائض في المیزان التجاري بنسبة  2000عام 
وارتفعت بذلك نسبة تغطیة حصیلة الصادرات إلي المدفوعات عن الواردات من . 2000
 .%132إلي % 62.1

مقابل  2000ملیون دولار خلال عام  328حقق حساب رأس المال صافي تدفق للداخل بلغ 
، ویأتي ذلك نتیجة لانخفاض إجمالي )5-8جدول رقم (ملیون دولار خلال العام السابق  413.2

% 9.4ملیون دولار بما یعادل  481.5إلي  1999ملیون دولار في عام  531.2السحوبات من 
إلي  1999ملیون دولار في عام  118من جهة وزیادة إجمالي السداد من  2000في عام 
ویعزى الانخفاض في . من جهة أخرى 2000في عام % 30ملیون دولار بما یعادل  153.4

ملیون دولار في عام  47.4الحكومیة من  إجمالي السحوبات إلي انخفاض سحوبات القروض
ملیون  14.5اشتملت هذه السحوبات علي . 2000ملیون دولار في عام  16.5إلي  1999

 .ملیون دولار من الصندوق الدولي للإنماء الزراعي 1.9دولار من البنك الإسلامي للتنمیة و
 16.5وق النقد الدولي وملیون دولار لصند 71بینما اشتمل سداد القروض الحكومیة علي مبلغ 

ملیون دولار لصندوق  6.3ملیون دولار للصندوق العربي للإنــماء الاقتصادي والاجتماعي و 
  .ملیون دولار للبنك الدولي هذا بالإضافة لمؤسسات دولیة ودول أخرى 8الأوبك ، 

ملیون  دولار ثم   1216.79حیث بلغ   2001سجل  الحساب الجاري عجزاً  في العام   
ملیون   522.53و  973.56م حیث  بلغ 2002أ  هذا  العجز  في الانخفاض  في عام بد

دولار على لتوالي  ، كذلك  شهد الحساب  المالي  والرأسمالي  تحسناً مستمراً  حیث  ارتفع  من  
و  2002ملیون  دولار في العام  841.45إلى   2001ملیون  دولار  في العام  534.47
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مما أدى إلى  تحسن  الموقف  الكلي  وزیادة   2003لار  في العام ملیون  دو  1389.93
إلى   2001ملیون  دولار في عام  127.6الأرصدة  من العملات  القابلة  للتحویل من  

  . 2003مملیون  دولار في عام 422.56و  2002ملیون  دولار  في عام  300.3

إلى  2002ن  دولار  في عام ملیو  344.72انخفض  العجز في المیزان  التجاري من    
وذلك  لارتفعا حصیلة  الصادرات  % 68.6بنسبة   2003ملیون  دولار  في عام  108.99

ملیون  دولار وكذلك انخفاض سعر الصرف  2651.16ملیون  دولار إلى   1.949.11من  
م وكذلك زیادة  الدخل القومي  من 2003في العام  2.61إلى  2002في العام   2.63من  

م  وذلك برغم  ارتفاع  2003في العام   526.68م إلى 2002حتى  العام   451313
  .م 2003في العام   2.542.17م  إلى 2002في العام   2.293.83الواردات  من 

ملیون  دینار 628.84انخفض  العجز في حساب الخدمات  والدخل والتحویلات  من    
ویرجع  ذلك % 34.3 2003ر  في عام  ملیون  دولا413.36إلى  الرقم   2002في عام  

ملیون  دولار   1.381.86ملیون  دولار  إلى 1.281.177إلى المتحصلات غیر المنظورة من 
إلى  2002ملیون  دولار في عام  1.910.61وذلك لانخفاض  المدفوعات غیر  المنظورة من  

  .م 2003ملیون  دولار  في عام   1.795.22

ملیون دولار في عام    30.003صدار العملات التابعة للتحویل من  ارتفعت  التحركات  في إ 
هي ما  تعادل ما قیمته  % 41م  بنسبة  و2003ملیون  دولار في عام  422.56إلى  2002

  . شهرین  فقط في المتوسط

بزیادة  2005فائضاً  حتى العام  في تحقیق استمر الموقف الكلي لمیزان  المدفوعات  
فائضاً قدره 2004م حیث حقق في العام 2004دولار مقارنة  بالعام   ملیون97.30قدرها 

م أما  في عام 2003ملیون  دولار للعام 422.56ملیون دولار مقارنة  بفائض  قدره  730.18
ملیون  دولار والذي  نتج 827.48م فقد حقق الموقف الكلي  لمیزان  المدفوعات  فائضاً 2005

إلى  2004ملیون دولار عام 1.353.88والمالي  من من زیادة الحساب  الرأسمالي  
في حین  سجل الحساب الجاري عجزاً كبیراً قدره 2005ملیون دولار عام  2.880.82
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مما نتج  عنه   2004ملیون  دولار في عام 818.23ملیون مقارنة  بعجز قدره 2.767.95
  م 2005انخفاض نمو الموقف الكلي لمیزان  المدفوعات لعام 

ملیون  دولار مقارناً   1.121.71عجزاً قدره  2005میزان   التجاري  في عام سجل ال  
م ویعود  ذلك  إلى ارتفاع  الواردات  من  2004ملیون  دولار في عام  191.57بفائض  قدره 
 2005ملیون  دولار في عام  5.945.99إلى   2004ملیون  دولار في عام  3.586.18

ملیون دولار في عام    343.07رتفعت  الواردات الحكومیة من  كما ا% 63بمعدل  زیادة  قدرها 
العون % 88بمعدل  زیادة  قدرها   2005ملیون  دولار  في عام  646.67م إلى 2004

إلى  2004ملیون دولار في عام  46.22السلعي الذي ارتفع  ارتفاعاً ملحوظاً من  
أما  الصادرات  فقد  ارتفعت  % 420بمعدل  زیادة  فیها  2005ملیون  دولار في عام 240.51

ملیون  دولار في عام   4.825.28إلى  2004ملیون  دولار في عام  3.777.75من  
في العام   ملیون  دولار30100.46م وذلك نتیجة  لزیادة  الصادرات  البترولیة من  2005
  . م 2005ملیون  دولار في العام  4.187.36م إلى 2004

ملیون   318.30السحوبات  من  الاحتیاجات الأجنبیة  من  وكذلك  ارتفاع  معدل   
وكذلك  انخفاض  معدل   2005ملیون  دولار في العام   545.10م إلى 2004دولار في العام  

ملیون  جنیه في  808981التي  2004ملیون جنیه في العام   846598الدخل  القومي من  
حساب الخدمات  والدخل  والتحویلات  من م  كما أن هنالك  ارتفاع   في عجز 2005العام 

م 2005ملیون  دولار في عام  1.646.24إلى  2004ملیون  دولار في عام  1.009.80
تتبع هذا العجز  عن  الزیادة  في المدفوعات  غیر المنظورة بمعدل  % 63بمعدل  زیادة   قدرة  

ارتفعت  المتحصلات  % 23بینما  زادت  المتحصلات  غیر المنظورة بمعدل قدره % 380قدرة 
ملیون  في عام  2.083.69إلى  2004ملیون  دولار في عام  1.698.80غیر المنظورة من  

  . نتیجة  لزیادة  متحصلات  كل  من  الخدمات  والدخل  أو  التحویلات 2005

م  إلى  2004ملیون  دولار  في عام  2.708.6ارتفعت  المدفوعات  غیرا لمنظورة  من  
نتیجة لزیادة  كل  من   مدفوعات  الخدمات   2005ملیون  دولار في عام  3.729.93

ملیون دولار  في  1.064.53والدخل  غیر المنظورة  حیث  ارتفعت  مدفوعات  الخدمات  من 
  . م 2005ملیون  دولار في عام  1.844.38إلى  2004عام 
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 730.18القابلة للتحویل من   كما  ارتفعت  التحركات  في  الأرصدة  الرسمیة  من العملات 
  .م 2005ملیون  دولار  في عام  827.48إلى  2004ملیون  دولار  في عام 

 530.5تحول الموقف الكلي لمیزان  المدفوعات  من فائض قدره  2006أما  في العام    
م وقد 2006ملیون دولار في عام   208.6إلى عجز  قدره  2005ملیون  دولار في عام  

ك سلباً على الأصول الاحتیاطیة  بالنقد  الأجنبي لدى  بنك  السودان  المركزي یرجع انعكس  ذل
إلى  2005ملیون  دولار في عام   2.679.1ذلك إلى ارتفاع العجز  في الحساب الجاري من 

بالإضافة  إلى مدفوعات  غیر % 56.7م بمعدل  2006ملیون  دولار  في عام  4.338.2
ملیون  2.427.2یون  دولار  وزیادة  الحساب الرأسمالي والمالي من  مل 353.1مبوبة  بمبلغ  

  % . 84.7بمعدل بلغ  2006ملیون  دولار  في عام  4.42.7إلى  2005دولار  في عام 

إلى   2005ملیون  دولار  في عام   1.121.7ارتفع  العجز  في المیزان  التجاري   من  
جة لارتفاع حصیلة  الواردات  بمعدل  أكثر  من نتی 2006ملیون  دولار  في عام   1.448.1

ملیون  دولار  4.824.3الارتفاع في حصیلة  الصادرات  حیث زادت حصیلة  الصادرات   من  
وذلك  % 17.3م  بمعدل  2006ملوین  دولار  في العام  5.656.6إلى  2005في العام 

إلى  2005ون  دولار  في العام ملی4.187.4نتیجة  لازدیاد حصیلة  الصادرات البترولیة  من  
. م2006ملیون  دولار في  عام  569.4إلى  2005ملیون  دولار  في عام  5.087.2

ملیون  دولار  7.104.7إلى   2005ملیون دولار  في عام   5.946.0وارتفعت الواردات من  
ن  نتیجة  للارتفاع  الملحوظ  في الواردات  الحكومیة  م% 19.5بمعدجل 2006في عام 
بمعدل  2006ملیون   دولار في عام  1.1142.8إلى 2005ملیون  دولار  في عام  646.7
ویمكن أن  2006ملیون  دولار في عام  1.142.8إلى  2005ملیون  دولار في عام % 76.7

ملیون  جنیه في  4674یرجع  ذلك  إلى ارتفاع  الإیرادات الضریبیة  بصورة  كبیرة حیث كانت 
  . م 2006ملیون  جنیه  في العام 67600م  و2005العام 

ملیون   545.10وكذلك إلى  ارتفاع  السحوبات  من الاحتیاطات النقدیة الأجنبیة  حیث  كانت  
  م 2006ملیون  دولار في العام   639.70م وزادت  إلى  2005دولار  في العم  
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العام   في % 9.9إلى   2005في العام %5.5وارتفاع معدل  النمو  الاقتصادي  من  
  . م 2006

م والتي 2005في العام % 10.6وذلك  بالرغم  من انخفاض  معدلات التضخم  التي كانت
في العام  2.44م  وانخفاض  سعر  الصرف من  2006في العام % 6.5انخفضت إلى  

م إلا  أن أثر تلك العوامل  كان له الدور الأكبر في  2006جنیه في العام   2.17إلى  2005
  . العجز  أو الزیادة  في عجز  المیزان التجاري  أحداث

ملیون  1.647.4كما  ارتفع  العجز في حساب الخدمات و الدخل  والتحویلات  من  
ملیون  2.890.1م إلى 2005ملیون  دولار  في عام   2.890.1إلى  2005دولار في عام 
زیادة  في المدفوعات  نتج  هذا  العجز من  ال% 75.4بمعدل زیادة   2006دولار  في عام 

حیث  % 24.8بینما زادت المتحصلات  غیر المنظورة بمعدل  % 47.2غیر المنظورة بمعدل 
ملیون  دولار  في عام 2.598.9إلى 2005ملیون  دولار  في عام  2.082.5ارتفعت من  

 %. 76.7نتیجة لزیادة  متحصلات  كل  من الخدمات  والدخل  والتحویلات  بمعدل  2006

 2005ملیون  دولار  في عام   3729.9أما  المدفوعات   غیر المنظورة   فقد ارتفعت  من  
نتیجة  لزیادة مدفوعات  كل من الخدمات   2006ملیون  دولار في العام  5.489.0إلى 

  % 49.8والدخل  والتحویلات   غیر المنظورة  بمعدل  

ملیون  دولار  2.427.2والمالي من   كما ارتفعت   التدفقات  في صافي الحساب الرأسمالي 
  م 2006ملیون  دولار  في عام  4.482.7إلى  2005في عام  

 2006ملیون دولار  في عام 208.6ارتفع العجز في الموقف  الكلي لمیزان  المدفوعات  من  
نتیجة  لانخفاض  الحساب الرأسمالي  والمالي  من   2007ملیون  دولار  في عام  282.0إلى  

م 2007ملیون  دولار  في العام  2.945.5إلى    2006ملیون  دولار  في عام  4.611.0
  %. 36.1بمعدل  

 2006ملیون  دولار  في عام   4.919.4كما  انخفض العجز   في الحساب الجاري  من  
وذلك لتحول  المیزان  التجاري  % . 33.6بمعدل   2007ملیون دولار  في عام  3.268.2إلى 

ملیون   1.156.8إلى فائض  قدره   2006ملیون  دولار في عام   1.448.1دره  من عجز  ق



154 
 

وذلك  % 57م  ویرجع  ذلك  إلى ارتفاع  حصیلة  الصادرات  بمعدل  2007دولار في عام 
إلى  2006ملیون  دولار في عام   5.087.2لازدیاد  حصیلة  الصادرات  البترولیة  من  

 569.4بینما انخفضت  الصادرات  الأخرى  من  . 2007م  ملیون  دولار  في العا 8.418.5
  . م 2007ملیون  دولار في عام  46.7إلى  2006ملیون دولار في عام  

 7.722.4إلى  2006ملیون  دولار  في عام   7.1047أما  الواردات  فقد  ارتفعت  من  
وذلك نتیجة لارتفاع  الواردات  الحكومیة  % 8.7بمعدل   2007ملیون  دولار  في العام 

ملیون  جنیه   67600ذلك  لارتفاع الإیرادات  الضریبیة  من  ) ؟؟(متضمنة  % 20.1بمعدل  
   2006للعام 

م  وارتفاع  2007ملیون جنیه  للعام 73.650ملیون دولار إلى  89.6سلعي  بمبلغ  عون
وكذلك  من أسباب  انخفاض العجز  في الحساب % 6.5واردات  القطاع  الخاص  بمعدل   

وانخفضت إلى  2006فقي العام  % 605الجاري انخفاض معدلات  التضخم  التي كانت  
  من 2007في العام % 5.4

 2006جنیه في العام  2.17عر صرف العملة المحلیة  مقابل الدولار  حیث كانت  وارتفاع س
م وكذلك  ارتفاع معدل   الدخل  القومي من  2007جنیه في العام   2.02وانخفض إلى  

  . م 2007ملیون  جنیه  للعام   110885.4إلى  2006ملیون  جنیه للعام  93141.1

ملیون  دولار  للعام   639.70اطات  النقدیة  من  وكذلك  ارتفاع السحوبات   من الاحتی
  م 2007ملیون  دولار  لعام  989.9إلى  2006

ملیون  دولار  في  3.47103ارتفع  العجز  في حساب   الخدمات والدخل  والتحویلات  من  
كما  زادت  المتحصلات  غیر  المنظورة   % 20.1غیر المنظورة  بمعدل   2006عام  

 3.68.4إلى 2006ملیون  دولار  في عام  2.76704حیث  ارتفعت  من   %10.9بمعدل  
نتیجة  لزیادة  محصلات  كل من  الخدمات والدخل والتحویلات   2007ملیون دولار في  عام 

  %. 6.6و %  105.7و %  15.7بمعدلات  

 ملیون  دولار  في عام 6.2387أما  المدفوعات   غیر المنظورة   فقد  ارتفعت  من    
نتیجة  لزیادة  مدفوعات  الخدمات  والدخل   2007ملیون  دولار  في عام  493.4.إلى  2006
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على  الوالي  وذلك لارتفاع  مدفوعات  السفر %  58.7% 15.9و % 4.9والتحویلات   
على  التوالي وارتفاع مدفوعات  استثمار الشركات الأجنبیة  %  5.4و % 4.4والنقل بمعدل  
% 61وارتفاع  تحویلات  القطاع الخاص بمعدل  % 14.2ل  البترول بمعدل  العاملة في مجا

.  

إلى 2006ملیون  دولار  في عام   21.607كما ارتفعت  سحوبات  القروض الخارجیة  من  
  % .114.1بمعدل  زیادة  قدره  2007ملیون  دولار  في عام  592.4

ملیون دولار  في عام  282.0 تحول الموقف الكلي لمیزان  المدفوعات من عجز  لمبلغ 
م نتیجة  لزیادة  الفائض في 2008ملیون  دولار  في عام21.1م إلى فائض بمبلغ 2007

ملیون  دولار   3.441.1م إلى  2007ملیون  دولار  في عام 1.15608المیزان  التجاري من  
  % .197.5بمعدل   2008في عام  

ملیون  دولار  20.925.0مالي  والرأسمالي من  وذلك  بالرغم  من الانخفاض  في  الحساب  ال 
وذلك  % 197.5بمعدل  2008ملیون  دولار   في العام 3.441.1إلى  2007في عام  

إلى  2007ملیون  دولار   في العام 8.418.5لازدیاد  حصیلة  الصادرات البترولیة   منى 
تفاع الصادرات  وكذلك  ار % 31.8بمعدل   2008ملیون  دولار  في العام   11.094.1

ملیون  دولار  في العام  8.229.4إلى   2007ملیون  دولار  في العام  460.7الأخرى  من  
نتیجة  انخفاض  الواردات  الحكومیة  متضمنة  عوناً  سلعیاً  بمبلغ  % 6.6م بمعدل  2008

  %.22.6ملیون  دولار  أي بمعدل  208.5

الجاري  انخفاض  معدل  النمو  الاقتصادي  وكذلك  من أسباب حدوث  الفائض في الحساب  
م  وانخفضا السحوبات   من 2008في العام  % 6.4إلى   2007في العام % 10.9من  

ملیون  دولار   680.60إلى  2007ملیون  دولار  للعام 989.60الاحتیاطات  الأجنبیة  من  
  .2008للعام 

 1167452إلى  2007عام  ملیون  لل1108854وزیادة  معدل  الدخل  القومي من    
  م 2008ملیون  للعام  
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% 14.3م  إلى  2007للعام  % 5.4وذلك بالرغم   من ارتفاع   معدلات  التضخم  من  
  .م2008للعام 

ملیون دولار  4.425.0كما  ارتفع   العجز  في حساب  الخدمات  والدخل  والتحویلات  من  
كما ارتفعت  % 7.5بمعدل  2008ام ملیون دولار  في الع 4.754.7م إلى 2007للعام

ملیون  4259.89م إلى 2007ملیون دولار في عام 3068.4المتحصلات الغیر منظورة من 
م نتیجة  لزیادة  متحصلات  كل من  الخدمات  والتحویلات  بمعدلات 2008دولار للعام 

على  التوالي بالرغم من الانخفاض في متحصلات  الدخل  بمعدل % 60.9و % 28
46.0.%  

إلى  2007ملیون دولار في عام  7.493.4أما المدفوعات الغیر منظورة  فقد ارتفعت من 
ویعزي ذلك إلى الزیادة  الملحوظة  في . بمعدل   2008ملیون دولار  في العام 9.314.6

وذلك لارتفاع تحویلات  القطاع الخاص من % 71.8مدفوعات  التحویلات  الجاریة  بمعدل 
م بمعدل 2008ملیون دولار للعام 3.633.9م إلى 2007لار  في عام ملیون دو  2.112.7

نتیجة  لانخفاض % 11.4أمام مدفوعات  السفر الخدمات  فقد انخفضت بمعدل % . 72.0
  .على التوالي% 1.6و % 20.3مدفوعات  السفر والنقل بمعدل 

لى إ 2007ملیون دولار للعام 592.4كما انخفضت سحوبات القروض  الخارجیة من  
  م 2008ملیون  دولار للعام 436.9

ملیون  دولار  للعام 502.0إلى عجز بمبلغ 2008تحول الموقف الكلي  لمیزان المدفوعات من 
ملیون  دولار   3.441.1م ویعزى ذلك إلى  تحول  المیزان التجاري  من فائض  بمبلغ  2009

ل انخفاض بمعد 2009ملیون دولار في عام 694.3إل عجز بمبلغ  2008في عام 
% 35.9بالرغم من انخفاض العجز  في حساب الخدمات والدخل والتحویلات  بمعدل 120.4%

  %.282.7وارتفاع  الحساب  المالي والرأسمالي بمعدل 

إلى انخفاض حصیلة  %120.2ویعزى تحول  المیزان  التجاري إلى عجز  بمقدار      
ملیون  7.833.7م إلى 2008ي عام ملیون دولار ملیون دولار ف 11.670.5الصادرات  من 
بسبب تداعیات الأزمة المالیة وأثرها على الآثار % 32.9بمعدل انخفاض  2009دولار في عام 
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العالمیة للنفط بالإضافة  لانخفاض الكمیات  الم؟؟؟؟؟ بینما ارتفعت الصادرات  الأخرى من 
أما الواردات .2009لعام ملیون دولار في ا702.5م إلى 2008ملیون دولار  في العام  576.4

ملیون دولار  8.528.0إلى  2008ملیون  دولار للعام  8.229.4فقد ارتفعت ارتفاعاً طفیفاً ن 
بینما % 13.3وكان الارتفاع في واردات القطاع الخاص بمعدل % 3.6مبمعدل 2009للعام 

وكذلك من أسباب حدوث العجز  في % 61.8انخفضت واردات القطاع الحكومي بمعدل 
جنیه 2.33م إلى208جنیه للعام 2.09الحساب الجاري ارتفاع  سعر صرف العملة  المحلیة من 

ملیون دولار  للعام 680.60وكذلك ارتفاع السحوبات من الاحتیاطات الأجنبیة  من 2009للعام 
  .م2009ملیون دولار للعام 842.80إلى  2008

للعام % 14.3دل  التضخم  من وحدث العجز في المیزان التجاري بالرغم  من  انخفاض مع
ملیون  جنیه  1167452م وارتفاع  الدخل  القومي من 2009للعام % 5.9إلى 2008

ولكن تأثیر الأزمة المالیة  كان أكبر من  2009ملیون جنیه للعام1345714إلى 2008للعام
  .هذه  العوامل المذكورة سابقاً 

میون دولار للعام 50.16.9ت من انخفض  العجز في حساب   الخدمات والدخل والتحویلا
  .وذلك لسبب تأثیر الأزمة  المالیة%35.9بمعدل 2009ملیوندولار للعام 30.213.8إلى 2008

 2008ملیوندولار في عام 4.559.9كما انخفضت المتحصلات الغیر منظورة من  
حیث انخفضت  المتحصلات غیر % 15.1بمعدل2009ملیون دولار للعام  3.870.0إلى

بمتحصلات %81.4بمعدل 2009ملیون دولار في عام 492.9تحت بند الخدمات   المنظورة
م 2009ملیون دولار في عام 7.8إلى 2008ملیون دولار في عام 13.1إلى  17.4النقل من 

بینما %9.7بمعدل  2009ملیون دولار في عام 33.7ومتحصلات السفر من % 55.2بمعدل 
ملیون دولار في  298.7إلى 2008في  عام  ملیون دولار43.4ارتفعت متحصلات الدخل في 

ملیون دولار إلى 43.4بینما ارتفعت متحصلات الدخل من % 9.7بمعدل2009عام 
وذلك لانخفاض تحویلات  القطاع الخاص % . 14.5م بمعدل 2009ملیون دولار للعام 58.07

م 2009ملیون دولار في العام 2.775.1إلى2008ملیون دولار في العام 3.347.7من 
  % . 17.1بمحصل 
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إلى 208ملیون دولار للعام 9.576.7غیر المنظورة فقد انخفضت من أما المدفوعات  
والانخفاض في التحویلات الجاریة من %20.2بمعدل 2009ملیون دولار في العام 7.083.9
بمعدل 2009دولار في العام 1.961.5م إلى 2008ملیون  دولار في عام 3.638.6

ملیون دولار في العام 3.633.9حویلات  القطاع الخاص في نتیجة  لانخفاض ت46.1%
وذلك للانخفاض قي % 46.3م بمعدل 2009ملیون دولار في العام 1.915.9إلى  2008

ملیون دولار في 2.684.0إلى  2008ملیون دولار  في عام 2.881.6مدفوعات  الخدمات من 
  %.6.8بمعدل   2009العام 

ملیون دولار  507.6م مبلغ 2009لخارجیة  في العام  كما بلغت  جملة سحوبات القروض ا
  %.16.2بنسبة زیادة  2008ملیون  دولار في عام  436.9مقارنة بـ 

  

ملیون 54.2مإلى2009ملیون دولار في العام 502.0انخفض العجز في میزان المدفوعات  من 
لغ وذلك للتحول الكبیر في الحساب الجاري من عجز بمب.م 2010دولار في العام 

مبمعدل 2010ملیون دولار  في عام 254.8ملیون دولار إلى فائض بمبلغ 2.177.4
 2009ملیون دولار في العام 270.9نتیجة لتحول المیزان التجاري من عجز  بمبلغ % 111.7

على الرغم  من ارتفاع  % 1046.8بمعدل 2010ملیون دولار للعام 2.564.9إلى فائض بمبلغ 
وانخفاض التدفقات  في % 21.1الدخل والتحویلات بمعدل العجز في حساب الخدمات و 

  % .8.4الحساب المالي والرأسمالي  بمعدل 

 8.257.1ویعزلا هذا التحول  الذي حدث في المیزان التجاري إلى ارتفاع حصیلة الصادرات من 
ویعزى % 38.1م بمعدل 2010ملیون دولار للعام  11.404.3إلى 2009ملیون دولار للعام 

ملیون دولار في عام 7.008.3ي المقام الأول لارتفاع أسعار  الصادرات البترولیة من ذلك  ف
م الشئ الذي أثر على  الطلب وبالتالي  2010ملیون دولار للعام 9.406.0إلى أسعار 2009

ملیون جنیه  146035.1إلى 2009جنیه 2.33تقلیل الاستیراد  وانخفاض سعر الصرف  من 
  م2010للعام 



159 
 

ملیون  691.1إلى 2009ملیون في عام 616.9حصیلة الصادرات الأخرى من  كما ارتفعت
  .ویعزى ذلك للارتفاع  الملحوظ  لصادر اللحوم والسمسم% 12بمعدل 2010دولار في عام 

واحتل  الذهب المركز الأول في  الصادرات غیر البترولیة حیث ارتفعت حصیلة صادر الذهب 
  %.152بمعدل 2010ملیون دولار للعام 1.018.0ى إل2009ملیون دولار في عام 403.4من 

  

 3.751.6إلى 2009ملیون دولار في عم 3.402.6ارتفعت المتحصلات غیر المنظورة من 
حیث ارتفعت المتحصلات غیر المنظورة  تحت  بند %10.3بمعدل2010ملیون دولار في عام 
  .التوالي ملیون دولار على 137.9ملیون دولار و3.359.9التحویلات والدخل بـ 

إلى   2009ملیون  دولار  للعام   5.309.1أما  المدفوعات غیر المنظورة  فقد ارتفعت 
نتیجة  لارتفاع  مدفوعات  الدخل % 14.2بمعدل   2010ملیون  دولار للعام  6.0061.6

ملیون  دولار على  التوالي بینما   2.32103ملیون  دولار و  2.511.5والخدمات   بـ
 1.228.8إلى  2009ملیون دولار عام  1.96105یلات  الجاریة  من  انخفضت  التحو 

  م 2010ملیون  دولار في عام 

مقارنة  2010ملیون  دولار في عام  570.8كما بلغت سحوبات القروض الخارجیة   
  .م  2010ملیون  دولار للعام  764.7بمبلغ  
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  -:الخاتمة
تعتبر السیاسات المالیة والنقدیة من أھم العوامل المؤثرة علي میزان المدفوعات وسعر الصرف 

ففائض الطلب الطلب النقدي یعتبر مسئولا عن إحداث . في البلدان النامیة ومن ضمنھا السودان 
فائض في میزان المدفوعات بینما عجز ھذا المیزان یرجع إلي وجود فائض في عرض 

سیاسة للتوسع في العرض النقدي بمعدل لا یتناسب مع السلع والخدمات  أيالي فان وبالت.النقود
المعروضھ ولا یتناسب مع سعر الصرف الموجود یعتبر مسئولا عن عجز میزان المدفوعات 

ا أن یتم التخلص منھا مباشرة  الفائض ھاماواذا ارید تحقیق التوازن الخارجي فان ھذه الارصده 
ومیزان المدفوعات ھو .صرف لیحقق قس الغایة ولكن بطریقھ غیر مباشرة یتدھور سعر ال وان

فإذا حدث مثلا زیادة في .الشئ الذي یعكس مدي توازن الطلب النقدي مع العرض النقدي 
العرض النقدي المحلي عن الطلب النقدي المحلي فان وحدات المجتمع الاقتصادیة تحاول 

سائدة من قبل حیث تقوم بشراء بعض السلع المعمرة مثل استعادة أوضاعھا التوازنیة التي كانت 
السیارات والعقارات والسلع الغیر معمره مثل الأسھم والسندات ولان الجھاز الإنتاجي في الدول 

النامیة ضعیف وجامد فان الوحدات الاستھلاكیة تتجھ للاستیراد وبالتالي یقل صافي الأصول 
أصولھا الأجنبیة أو عن طریق زیادة التزاماتھا  الأجنبیة لدي الدولة سوي عن طریق نقص

مما یجعل الحكومة تخفض من العرض النقدي إلا أن یحدث التوازن النقدي وبالتالي  ةالأجنبی
  .وجود اختلال نقدي لھ اثر كبیر علي حدوث الاختلال الخارجي 

بحتھ ولكن  ولا یعني ذلك لن جمیع الاختلالات في میزان المدفوعات ترجع إلي أسباب نقدیة
ھنالك أسباب غیر نقدیة یمكن أن تؤدي إلي ھذا الاختلال مثل أدوات وسیاسات التجارة 

الخ .....الخارجیة  كالرسوم الجمركیة والقیود الكمیة والرقابة علي النقود ودعم الصادرات 
ن بھدف المحافظة علي الاحتیاطي النقدي الأجنبي أو زیادتھ وتھدف ھذه السیاسات إلي الحد م

إذا افترضنا " توجیھ موارد النقد الأجنبي إلي تمویل الواردات ومن ثم ینخفض حجم الواردات 
عن حجم الواردات دون استخدام تلك السیاسات وبالتالي یؤدي ذلك إلي ارتفاع " ثبات أسعارھا

السلع الأسعار المحلیة للسلع المستوردة وبالتالي یرتفع المستوي العام للأسعار وبالتالي تستطیع 
  " .لیس لجودتھا وإنما لانخفاض أسعارھا"المحلیة أن تنافس السلع المستوردة 

السیاسة المالیة عن الإطار الذي یرسمھ التحلیل النقدي للعلاقة بین اختلال میزان  لولا تنفص
المدفوعات والاختلالات النقدیة فتعتبر السیاسات المالیة من العوامل الھامة للتأثیر علي الطلب 

حیث یتزاید التزام الحكومات نحو تمویل متطلبات الدفاع والأمن . كلي  في البلدان النامیة ال
والتنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة وتخفیف أعباء المعیشة علي المواطنین بدعمھا للسلع الأساسیة 

مة وبالتالي وھذا التزاید لھذه المتطلبات یؤدي إلي زیادة الإنفاق العام مع عدم كفایة الإیراد العا
یؤدي ذلك إلي حدوث عجز في الموازنة العامة ویتم تمویل خذا جز بالاستدانة من الجھاز 

المصرفي أو التمویل بالعجز وكلاھما یعتبر من العوامل الرئیسیة التي تؤدي إلي التوسع في 
یا العرض النقدي ویساعد في ذلك أن الدول النامیة لیس لیھا أسواق منظمة توقر مصدرا إضاف

لتدویر الموارد المالیة خارج الجھاز المصرفي كما أن تسیل الأصول الأجنبیة المقترضة من 
وعلیة طالما .لھ نفس فاعلیة الاستدانة من الجھاز المصرفي  ةالخارج بھدف تمویل عجز الموازن

أن الاستدانة من الجھاز المصرفي یشكل حجما مقدرا من ألسیولھ المتوفرة فان ذلك یوضح مدي 
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العلاقة بین السیاستین المالیة والنقدیة ومالھما من اثر كبیر علي التغیر في سعر الصرف 
  .وإحداث فائض أو عجز في میزان المدفوعات 

   -:النتائج: ثانیا

من خلال الدراسة والتحلیل توصل البحث للنتائج الاتیة في مجال اثر السیاسات المالیة والنقدیة 
  .م2010- 2000لصرف في السودان خلال الفترة من علي میزان المدفوعات وسعر ا

  .ایجابیا علي میزان المدفوعات   والنقدیة كان اثر السیاسات المالیة - 1
لاجنبیھ بھدف معالجة قیام الحكومة بالاستدانة من الجھاز المصرفي وتسیل الارصده ا - 2

یعتبر سببا رئیسیا في انخفاض سعر الصرف وزیادة معدلات  ةلعاما ةعجز المواذن
 .علي میزان المدفوعات  اسلبی االتضخم وبالتالي اثر ذلك تأثیر

لجوء الحكومة إلي التمویل بالعجز حیث ساھم ذلك في ارتفاع معدلات التضخم وبالتالي  - 3
 .أدي إلي حدوث عجز في میزان المدفوعات وانخفاض سعر الصرف 

ات شھامة وشمم أدي إلي تخفیف العجز علي المیزانیة لمساھمتھا الكبیرة في إصدار شھاد - 4
استخدام البنك المركزي لسیاسات السوق المفتوحة وكذلك تعتبر ھذه الشھادات مصدر 

 .تمویل للحكومة 
أن السیاسات المالیة المتبعة في فترة الدراسة كانت تفسر التغییر الذي حدث في میزان  - 5

 .فقط كان اثر العوامل الاخري % 3و % 97المدفوعات بنسبة 
أن السیاسات النقدیة المتبعة من قبل بنك السودان المركزي في فترة الدراسة تفسر التغییر  - 6

 .تأثیر العوامل الاخري % 13و % 87الحاصل في میزان المدفوعات بنسبة 
سعر الصرف بنسبة في  في ھذه الفترة تفسر التغیرأن السیاسات المالیة التي اتبعتھا الدولة  - 7

 .یمكن إرجاعھا إلي المتغیرات التي لم تضمن في النموذج% 5و% 95
 .وجود علاقة عكسیة بین الإنفاق الحكومي وسعر الصرف - 8
 .یؤثر عرض النقود تأثیرسلبي علي میزان المدفوعات - 9

 .ھنالك علاقة عكسیة بین سعر الصرف والاختلال في میزان المدفوعات  -10
  .التضخم تؤدي إلي الزیادة في عجز میزان المدفوعات إن الزیادة في معدلات  -11

   -:التوصیات: ثالثا

ضرورة تفعیل  دور الجھاز المصرفي وزیادة كفاءتھ في تحفیز الادخار والاستثمار  - 1
والنمو الاقتصادي وذلك من خلال إجراءات وأدوات تتلاءم مع أوضاع الاقتصاد 

 .السوداني   
 .المصرفي وتسییل الارصدة الاجنبیة التقلیل من الاستدانة من الجھاز  - 2
حیث یؤدي ذلك الي " التمویل بالعجز"التقلیل من طباعة النقود لتغطیة عجز المیزانیة  - 3

 .ارتفاع معدل التضخم 
استخدام سیاسة السوق المقتوحة لتخفیف عجز المیزانیة ولتقلیل معدلات التركیز علي   - 4

 .التضخم وذلك باصدار شھادات شھامة وشمم 
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الاستمرار في السیاسات المالیة والنقدیة المتبعة  خلال فترة الدراسة وذلك بغرض  - 5
 .المحافظة علي القائض في میزان المدفوعات او تقلیل العجز فیة

الاستمرار في السیاسات المالیة والنقدیة المتبعة خلال فترة الدراسة للحفاظ علي  - 6
 .استقرار سعر الصرف 

ن السیاسات المالیة والنقدیة وبشكل یسھم في تحقیق النمو ضرورة التنسیق والتكامل بی - 7
 .الاقتصادي مع الحفاظ علي بیئة اقتصادیة أكثر استقرار 

ضرورة اعتماد البنك المركزي في إدارتھ للسیاسة النقدیة علي إستراتیجیة محدده  - 8
 .وواضحة المعالم 

 .م الحفاظ علي استقرار سعر الصرف والعمل علي تقلیل معدلات التضخ - 9

 .اصلاح حال التجارة الخارجیة وضرورة ان تكون سیاساتھا مشجعة للتصدیر -10

  -:التوجیة ببحوث مستقبلیة:رابعا 

  .اثر سیاسات التجاره الخارجیة علي میزان المدفوعات وسعر الصرف- 1

  .اثر السیاسات النقدیة والمالیة علي الناتج المحلي الاجمالي- 2

 .میزان المدفوعات وسعر الصرف اثر المدیونیة الخارجیة علي- 3

 

 

 

 

 

 

 

  - :قائمة المراجع

  
  القران الكریم-:اولا

   
  الكتب - :ثانیا

بنك السودان  )مخطط إدارة السیاسة النقدیة والتمویلیة  (إبراھیم ادم حبیب وآخرون  -1
  م2006–المركزي 
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الطبعة ,القاھرة)دار الأنصار,الحراج والنظم المالیة في الدولة الإسلامیة(الریس-2
  1977,الرابعة

 –دار المریخ للنشر  )النقود والبنوك ولاقتصاد وجھة نظر النقدیین (بارى سیجل  -3 
  1978الریاض 

المملكة العربیة   - دار المریخ للنشر )النقود والبنوك والاقتصاد  (توماس مایر وآخرون -4
  2002السعودیة 

العلاقات الاقتصادیة .(محمد عبد الصبور. طھ عبد الله:ترجمة- مارك ھرندر.جون ھدسون-5
  1987.الریاض.دار المریخ)الدولیة

 –عمان  –دار الصفاء للنشر والتوزیع )النقود والبنوك  (رشا العصار ،ریاض الحلبي -6
  م2000الطبعة الأولي 

دار ,عمان,الأردن)البنوك المركزیة والسیاسة النقدیة (زكریا الدوري ویسري السامرائي-7
  .م1996,ري للنشرالیازو

  

  ,المؤسسة الجامعیة للدراسة والنشر )النظریات والسیاسات النقدیة والمالیة (سامي خلیل-8

المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر )اقتصادیات النقود والبنوك (سلیمان أبو دیاب  -9
  .م1996,

مصرفي إدارة السیاسة النقدیة والتمویلیة في ظل النظام ال(صابر محمد الحسن  - 10
  م2004الإصدار الرابع –بنك السودان )الاسلامى 

الطبعة ,بیروت,دار إحیاء التراث المعرفي)مقدمة بن خلدون(عبد الرحمن بن خلدون - 11
  ,الرابعة

  1983,مؤسسة الجامعة)الاقتصاد المالي(عبد الكریم بركات - 12

المالي سیاسة الإنفاق العام في الإسلام وفي الفكر ,عوف محمود الكفراوي - 13
  الإسكندریة,دراسة مقارنة _الحدیث

 –بغداد  –مركز المعرفة )اقتصادیات النقود والبنوك (فرید بشیر و عبد الوھاب الأمین - 14
  م2008الطبعة الأولي 

ترجمة محمد إبراھیم ,النظریة والسیاسة)الاقتصاد الكلي (مایكل ابدجمان  - 15
  1988,دار المریخ للنشر,الریاض,منصور
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 )الوسیط في تاریخ الفكر الاقتصادي الوضعي والاسلامى  (احمد عمر بابكر  محمد - 16
  2003الخرطوم السودان –مطبعة جي تاون 

الطبعة ,دار الفكر,المطبعة السلفیة)الدولة ونظام الحسبة في الإسلام(محمد المبارك - 17
  1967,الأولي

مكتبة ومطبعة محمد علي )الموافقات في علوم الأحكام  (محي الدین عبد الحمید -  18
  الأزھر,صباح وأولاده

درا النھضة العربیة )مقدمة في العلاقات الاقتصادیة الدولیة(محمد زكي شافعي - 19
  .بیروت.

  .-:التقاریر:ثالثا

  .)م2010_2000(التقریر السنوي للعام , بنك السودان المركزي - 1

  .)م2010_2000(التقریر السنوي للعام , الاداره العامة لشرطة الجمارك السودانیة - 2

  .)م2010_2000 (العرض الاقتصادي للعام, وزارة المالیة والاقتصاد الوطني - 3

  :الرسائل الجامعیة-:رابعا

سعر الصرف واثره علي میزان المدفوعات السوداني من ,مامون محمد سید احمد الفكي- 1
)1996 -2003.(  

دراسة –العوامل المؤثره علي میزان المدفوعات والیات التعدیل ,احمد عبد الرحمن عمر - 2
  ).2007- 1978(تحلیلیة لاداء میزان المدفوعات السوداني من

اثر السیاسات المالیة والنقدیة علي میزان المدفوعات السوداني من (الشازلي عیسي حمد- 3
)1989 -2000.(  

  

  

  :والمجلات راق العلمیةالاو- :خامسا 

  .م2007,دلیل المحاسبین,ورقة عمل ,تعریف الضریبھ وانواعھا ,رضوان - 1
 .م2010,دلیل الاعمال,ورقة عمل, مفھوم النمو والتنمیة ,شریف محجوب محمد - 2
 .م2010,مجلة نقودي,ورقھ عمل ,تعریف الدخل القومي الاجمالي ,عمرو بدره محمد  - 3
بحث مقدم ,اقتصاد إسلامي لاربوي طبیعتھا ونظامھا السیاسة النقدیة في,محمد عارف  - -4

 .)ھجریة  1398, مكة المكرمة (في ندوة اقتصادیات النقود والمالیة في الإسلام
وجھة نظر نقدیة في  - موازین المدفوعات والتضخم النقدي العالمي.(عدنان عباس علي -5

 .1985.عدد الثالثال.جامعة الكویت .مجلة العلوم الاجتماعیة)التضخم النقدي العالمي



165 
 

 م2000,الخرطوم,مجموعة محاضرات مطبوعة في السیاسة النقدیة,مصطفي زكریا  -6

  

  :المواقع الالكترونیة-:سادسا

        1-   17/8/2010_   dir.com/Forum/forum_posts.asp?TID=139      _-http://jps  .  

 

 2-    _    24/6/2013 waie.org/home/issue/176/htm/176w10.htm-http://www.al            
  
  

        3-  _24/6/2013 11121-http://www.nuqudy.com/84  
   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  

  - :الملاحق
 

Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

p 3.3825 .92383 11 

money.supply 1.54E7 1.054E7 11 

inflashion .08564 .033470 11 

grow .07309 .022612 11 
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exchange 2.3945 .22286 11 

shobat 5.0370E2 353.04987 11 

 
 

Correlations 

  P money.supply inflashion grow exchange shobat 

Pearson Correlation p 1.000 -.148- -.009- -.396- .063 -.017- 

money.supply -.148- 1.000 .702 -.257- -.685- .927 

inflashion -.009- .702 1.000 -.687- -.331- .520 

grow -.396- -.257- -.687- 1.000 -.314- -.016- 

exchange .063 -.685- -.331- -.314- 1.000 -.840- 

shobat -.017- .927 .520 -.016- -.840- 1.000 

Sig. (1-tailed) p . .332 .489 .114 .427 .480 

money.supply .332 . .008 .223 .010 .000 

inflashion .489 .008 . .010 .160 .051 

grow .114 .223 .010 . .174 .481 

exchange .427 .010 .160 .174 . .001 

shobat .480 .000 .051 .481 .001 . 

N p 11 11 11 11 11 11 

money.supply 11 11 11 11 11 11 

inflashion 11 11 11 11 11 11 

grow 11 11 11 11 11 11 

exchange 11 11 11 11 11 11 

shobat 11 11 11 11 11 11 

 
  

 
Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 shobat, grow, 

inflashion, 

exchange, 

money.supplya 

. Enter 

a. All requested variables entered.  
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Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 shobat, grow, 

inflashion, 

exchange, 

money.supplya 

. Enter 

b. Dependent Variable: p  

 
 
 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 Sig. F Change 

1 .968a .937 .874 .32791 .937 14.875 5 5 .005 

a. Predictors: (Constant), shobat, grow, inflashion, exchange, money.supply   

 

 
 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 7.997 5 1.599 14.875 .005a 

Residual .538 5 .108   

Total 8.535 10    

a. Predictors: (Constant), shobat, grow, inflashion, exchange, money.supply 

b. Dependent Variable: p     
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Coefficient Correlationsa 

Model shobat grow Inflashion exchange money.supply 

1 Correlations shobat 1.000 .268 .469 .689 -.882- 

grow .268 1.000 .788 .706 -.140- 

inflashion .469 .788 1.000 .618 -.521- 

exchange .689 .706 .618 1.000 -.404- 

money.supply -.882- -.140- -.521- -.404- 1.000 

Covariances shobat 1.877E-6 .004 .005 .001 -4.894E-11 

grow .004 119.467 70.691 10.654 -6.202E-8 

inflashion .005 70.691 67.288 7.008 -1.733E-7 

exchange .001 10.654 7.008 1.909 -2.261E-8 

money.supply -4.894E-11 -6.202E-8 -1.733E-7 -2.261E-8 1.641E-15 

a. Dependent Variable: p      

 

 

 
 

Collinearity Diagnosticsa 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) money.supply Inflashion grow exchange shobat 

1 1 5.397 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .441 3.497 .00 .01 .00 .01 .00 .01 

3 .136 6.298 .00 .00 .05 .04 .00 .02 

4 .015 18.929 .00 .22 .43 .12 .01 .02 

5 .011 22.597 .00 .60 .01 .21 .00 .51 

6 .000 135.348 1.00 .17 .50 .62 .98 .45 

a. Dependent Variable: p       
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Descriptive Statistics 

 Mean Std. Deviation N 

p 3.3825 .92383 11 

tax.income 3.80E4 40875.003 11 

d.gaw 8.1603E5 4.49194E5 11 

grow .07309 .022612 11 

inflashion .08564 .033470 11 

exchange 2.3945 .22286 11 

 
 
 
Correlations 

  p tax.income d.gaw grow Inflashion exchange 

Pearson Correlation p 1.000 -.255- .149 -.396- -.009- .063 

tax.income -.255- 1.000 .866 .037 .530 -.847- 

d.gaw .149 .866 1.000 -.360- .721 -.703- 

grow -.396- .037 -.360- 1.000 -.687- -.314- 

inflashion -.009- .530 .721 -.687- 1.000 -.331- 

exchange .063 -.847- -.703- -.314- -.331- 1.000 

Sig. (1-tailed) p . .225 .331 .114 .489 .427 

tax.income .225 . .000 .457 .047 .000 

d.gaw .331 .000 . .139 .006 .008 

grow .114 .457 .139 . .010 .174 

inflashion .489 .047 .006 .010 . .160 

exchange .427 .000 .008 .174 .160 . 

N p 11 11 11 11 11 11 

tax.income 11 11 11 11 11 11 

d.gaw 11 11 11 11 11 11 

grow 11 11 11 11 11 11 

inflashion 11 11 11 11 11 11 

exchange 11 11 11 11 11 11 
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Variables Entered/Removedb 

Model 

Variables 

Entered 

Variables 

Removed Method 

1 exchange, grow, 

tax.income, 

inflashion, 

d.gawa 

. Enter 

a. All requested variables entered.  

b. Dependent Variable: p  

 
 
 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Change Statistics 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .973a .946 .893 .30274 .946 17.625 5 5 .003 

a. Predictors: (Constant), exchange, grow, tax.income, inflashion, d.gaw    

 
 
 
ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8.076 5 1.615 17.625 .003a 

Residual .458 5 .092   

Total 8.535 10    

a. Predictors: (Constant), exchange, grow, tax.income, inflashion, d.gaw  

b. Dependent Variable: p     
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Coefficient Correlationsa 

Model exchange grow tax.income inflashion d.gaw 

1 Correlations Exchange 1.000 .800 -.190- .552 .672 

Grow .800 1.000 -.614- .800 .812 

tax.income -.190- -.614- 1.000 -.469- -.772- 

Inflashion .552 .800 -.469- 1.000 .435 

d.gaw .672 .812 -.772- .435 1.000 

Covariances Exchange 1.960 18.253 -2.125E-6 5.702 8.753E-7 

Grow 18.253 265.355 -7.993E-5 96.111 1.230E-5 

tax.income -2.125E-6 -7.993E-5 6.388E-11 -2.762E-5 -5.737E-12 

Inflashion 5.702 96.111 -2.762E-5 54.399 2.982E-6 

d.gaw 8.753E-7 1.230E-5 -5.737E-12 2.982E-6 8.653E-13 

a. Dependent Variable: p      

 
 
 
 

Collinearity Diagnosticsa 

Model 

Dimensi

on Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) tax.income d.gaw grow Inflashion exchange 

1 1 5.277 1.000 .00 .00 .00 .00 .00 .00 

2 .532 3.149 .00 .04 .00 .00 .00 .00 

3 .160 5.749 .00 .04 .00 .01 .04 .00 

4 .023 15.037 .00 .12 .26 .00 .29 .00 

5 .008 26.182 .00 .67 .17 .17 .23 .04 

6 .000 159.843 1.00 .12 .57 .81 .44 .96 

a. Dependent Variable: p       

 
 
 
 
 
 


